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 وقت إثارة الدفوع وتأثيره على الحكم الصادر

 دراسة فقهية تطبيقية مقارنة بالقانون الأردني
 
 
 
 
 
 

 إعــــــداد

 يوسف عبد االله محمد الشريفين
 
 

 

 

 المشــــرف

 الدكتور عدنان محمود العساف
 
 
 

 

 قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في 

  الشرعيالقضاء
 
 
 
 
 

 كليــة الدراسات العليا

 الجامعــة الأردنيــة

 
 
 
م٢٠٠٨آب،   
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  الإهـــداء

  العظيم من الحنانإلى ذلك البحر 

  إلى تلك الوردة التي ستبقى رائحتها الطيبة منتشرة في كل بيت من بيوتنا

  إلى تلك الإنسانة العصية على الانحناء

  إلى من سهرت ومرضت من أجل أن نسير

  أمـــــــــي   

  إلى أغلى الرجال، معلم الأجيال، أنبل المخلوقات

  إلى من تعب لنستريح، شقي لنعيش ونبقى

   إلى الغالي العزيز أبي   

  إلى أستاذنا الذي تعلمنا منه كيف نكبر بأخلاقنا

  أخي الدكتور نضال       إلى من كان سندنا على الدوام

  إلى من تعبت معي، وتحملت أيام صعاب، من أجل أن ينجز هذا العمل 

  إلى من مدت يد المساعدة لي في أحلك الأيام، إلى من أعطت الكثير دون مقابل

    زوجتـــــي     

  إلى نور حياتي، وصفائي ونقائي

   أطفالي محمد، منيه، سدن   

  

  إلى سندي وعزوتي  أعمامي واخواني وأخواتي 

  إليكم جميعاً أهدي هذه الأطروحة
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  الشكر والتقدير

  .بعد الحمد والشكر  أولاً وأخيراً
ف الفاضل الدكتور عدنان    أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى أستاذي المشر        

  .محمود العساف لما أولاني إياه من عناية ورعاية من أجل إنجاز هذا العمل على هذه الصورة

وأتقدم بالاحترام والتقدير للجنة الكريمة التي وافقت على مناقشة هذه الأطروحة، راجيـاً             

  .المولى أن يجعل عملهم خالصاً لوجهه الكريم

عزيزين القاضي الشيخ كمال الصمادي الذي منحني من وقته         كما وأخص بالشكر أخوي ال    

الكثير لدراسة قرارات محكمة الاستئناف الشرعية وربطها بموضوع هذه الأطروحـة، كمـا لا              

يفوتني تقديم الشكر للأستاذ الفاضل جميل الزعبي الذي تكبد عناء قراءة هذه الرسالة وتـصحيح               

  .الأخطاء اللغوية فيها
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تفهرس المحتويا  
  الصفحة  الموضوع

  ب  قرار لجنة المناقشة

  ج  الإهــداء

  د  الشكر والتقدير 

  هـ  فهرس المحتويات

  ن  الملخص باللغة العربية

  ١  المقدمة

  ٢  مشكلة الدراسة وأهميتها

  ٣  أهمية الدراسة

  ٤  مبررات الدراسة

  ٤  الدراسات السابقة

  ٥٣٥٣--٨٨  ه وأنواعهه وأنواعهتعريف الدفع ومشروعيته وأركانه وشروطتعريف الدفع ومشروعيته وأركانه وشروط: : الفصل الأولالفصل الأول

  ٩  تعريف الدفع ومشروعيته وأركانه وشروطه : المبحث الأول

  ٩  تعريف الدفع: المطلب الأول

  ٩  تعريف الدفع لغة: الفرع الأول

  ١٠  تعريف الدفع في الاصطلاح الفقهي : الفرع الثاني

  ١٤  تعريف الدفع في الاصطلاح القانوني: الفرع الثالث

  ١٧  الدفعمشروعية : المطلب الثاني

  ١٨  أدلة مشروعيته من القرآن الكريم: الفرع الأول

  ٢٠  أدلة مشروعيته من السنة النبوية الشريفة: الفرع الثاني

  ٢٢  أدلة مشروعيته من آثار الصحابة رضوان االله عليهم: الفرع الثالث

  ٢٣  أدلة مشروعيته من المعقول: الفرع الرابع

  ٢٣  قانونمشروعية الدفع في ال: الفرع الخامس

  ٢٤  أركان الدفع وشروطه: المطلب الثالث

  ٢٤  أركان الدفع: الفرع الأول

  ٢٦  شروط الدفع: الفرع الثاني
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أنواع الدفوع في الفقه الإسلامي وقانون أصول المحاكمـات         : المبحث الثاني 

  المدنية الأردني

٢٨  

  ٢٨  أنواع الدفوع في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

  ٢٨   الدفع الموضوعي:الفرع الأول

  ٢٨  تعريف الدفع الموضوعي : أولاً

  ٢٨  صور الدفع الموضوعي: ثانياً

  ٣٠  الدفع بعدم الخصومة: الفرع الثاني

  ٣٠  تعريف الدفع بعدم الخصومة: أولاً

  ٣٣  شروط صحة الدفع بعدم الخصومة: ثانياً

  ٣٤  صور الدفع بعدم الخصومة: ثالثاً

  ٤٤  فوع في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنيأنواع الد: المطلب الثاني

  ٤٤  الدفوع الموضوعية: الفرع الأول

  ٤٦  الدفع بعدم القبول: الفرع الثاني

  ٤٧  الدفوع الشكلية: الفرع الثالث

أوجه الاتفاق والاختلاف بـين القـانون المـدني والفقـه           : المطلب الثالث 

  الإسلامي في أنواع الدفوع

٥١  

وقت إثارة الدفوع فـي الفقـه الإسـلامي وقـانون أصـول             وقت إثارة الدفوع فـي الفقـه الإسـلامي وقـانون أصـول             : : الفصل الثاني الفصل الثاني 

  المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الشرعية الأردنيالمحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني

١٥٨١٥٨--٥٤٥٤  

  ٥٥  وقت إثارة الدفع الموضوعي: المبحث الأول

  ٥٥  وقت إثارة الدفع الموضوعي في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

  ٥٦  بل الحكم وقبل إقامة البينةوقت إثارة الدفع الموضوعي ق: الفرع الأول

  ٥٧  وقت إثارة الدفع الموضوعي قبل الحكم وبعد إقامة البينة: الفرع الثاني

وقت إثارة الدفع الموضوعي بعد الحكـم حـال غيـاب           : الفرع الثالث 

  المدعى عليه

٥٩  

وقت إثارة الدفع الموضوعي بعد الحكم حـال حـضور          : الفرع الرابع 

  المدعى عليه

٦١  
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وقت إثارة الدفع الموضوعي في قانون أصول المحاكمـات         : لب الثاني المط

  المدنية الأردني

٧٥  

  ٧٥  وقت إثارة الدفع الموضوعي في المحاكم المدنية: الفرع الأول

  ٧٥  في محاكم البداية والاستئناف: أولاً

  ٧٧  في محاكم التمييز: ثانياً

المحاكمات المدنية  طرق الطعن بالأحكام في قانون أصول       : الفرع الثاني 

  وعلاقتها بوقت إثارة الدفع 

٧٩  

  ٨١  )الاستئناف(طرق الطعن العادية : أولاً

  ٨٤  طرق الطعن غير العادية : ثانياً

  ٨٤  التمييز .١

  ٨٨  إعادة المحاكمة .٢

  ٩٦  اعتراض الغير  .٣

وقت إثارة الدفع الموضوعي في قانون أصول المحاكمـات         : المطلب الثالث 

  الشرعية

٩٧  

  ٩٨  وقت إثارة الدفع الموضوعي حال حضور المدعى عليه: الأولالفرع 

  ٩٩  وقت إثارة الدفع الموضوعي حال غياب المدعى عليه :  الفرع الثاني

فـي الفقـه    ) عدم القبول (وقت إثارة الدفع بعدم الخصومة      : المبحث الثاني 

الإسلامي وقانون أصول المحاكمات المدنية وقـانون أصـول المحاكمـات           

  ةالشرعي

١٠١  

  ١٠١  وقت إثارة الدفع بعدم الخصومة في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

  ١٠٢  وقت إثارة الدفع بعدم الخصومة عند الشروع بالدعوى: الفرع الأول

  ١٠٣  وقت إثارة الدفع بعدم الخصومة عند إقامة البينة أو بعدها: الفرع الثاني

عند إصـدار الحكـم أو      وقت إثارة الدفع بعدم الخصومة      : الفرع الثالث 

  بعده

١٠٦  

وقت إثارة الدفع بعدم القبول في قانون أصول المحاكمـات          : المطلب الثاني 

  المدنية

١٠٩  
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التكييف القانوني للدفع بعدم القبول وعلاقته بوقت إثـارة         : الفرع الأول 

  الدفع

١٠٩  

صور الدفع بعدم القبول والدفوع المترتبة عليهـا ووقـت          : الفرع الثاني 

  رتهاإثا

١١٣  

وقت إثارة الدفع بعدم القبول في قانون أصول المحاكمـات          : المطلب الثالث 

  الشرعية

١١٩  

الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي أو المدعى         : الفرع الأول 

  عليه في رفع الدعوى

١١٩  

  ١٢١  الدفع بانتفاء المصلحة في الدعوى: الفرع الثاني

لقبول لانعدام أهلية المدعي أو المدعى عليـه        الدفع بعدم ا  : الفرع الثالث 

  أو نقصها

١٢٢  

الدفع بعدم القبول لعدم رفعها فـي الوقـت المناسـب أو            : الفرع الرابع 

  المحدد لذلك

١٢٣  

وقت إثارة الدفع الشكلي في الفقه الإسلامي وقانون أصـول          : المبحث الثالث 

  المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الشرعية

١٢٥  

  ١٢٥  وقت إثارة الدفع الشكلي في الفقه الإسلامي : المطلب الأول

فـي الفقـه الإسـلامي ) النـوعي (الاختصاص الوظيفي   : الفرع الأول 

  والدفع المترتب على مخالفته

١٢٥  

  ١٢٧  الاختصاص القضائي الدولي في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني

  ١٢٧  سلاميالاختصاص المكاني في الفقه الإ: الفرع الثالث

الاختصاص القيمي والدفع المترتب على مخالفته في الفقه        : الفرع الرابع 

  الإسلامي

١٢٨  

الاختصاص الشخصي والدفع المترتب عليه في الفقـه        : الفرع الخامس 

  الإسلامي

١٢٩  

الاختصاص الزماني في الفقه الإسلامي والدفع المترتب       : الفرع السادس 

  على مخالفته

١٣٠  

الدفع بالإحالة في الفقه الإسلامي والدفع المترتـب علـى          : عالفرع الساب 

  مخالفته

١٣٠  
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دفع البطلان في الفقه الإسلامي والدفع المترتـب علـى          : الفرع الثامن 

  مخالفته

١٣١  

الدفع بعدم توفر شرط من شروط الـدعوى فـي الفقـه            : الفرع التاسع 

  الإسلامي والدفع المترتب على مخالفته

١٣٢  

  ١٣٢   الدفع بمرور الزمن في الفقه الإسلامي:الفرع العاشر

الدفع بكون القضية مقضية في الفقـه الإسـلامي         : الفرع الحادي عشر  

  والدفع المترتب على مخالفته

١٣٢  

الدفع بعدم إقامة الدعوى بموعدها القانوني في الفقه        : الفرع الثاني عشر  

  الإسلامي  والدفع المترتب على مخالفته

١٣٣  

الدفع بعدم أداء الرسم القانوني المقرر لرفع الدعوى        :  عشر الفرع الثالث 

  والدفع المترتب على مخالفته في الفقه الإسلامي

١٣٣  

وقت إثارة الدفع الشكلي في قـانون أصـول المحاكمـات           : المطلب الثاني 

  المدنية

١٣٤  

  ١٣٥  الأحكام العامة لوقت إثارة الدفع الشكلي: الفرع الأول

إثارة ما اتفق عليه أنه من الدفوع الشكلية في أصول          وقت  : الفرع الثاني 

  المحاكمات المدنية

١٣٨  

وقت إثارة ما اختلف فيه أنه من الـدفوع الـشكلية فـي             : الفرع الثالث 

  أصول المحاكمات المدنية

١٤٨  

وقت إثارة الدفع الشكلي في قـانون أصـول المحاكمـات           : المطلب الثالث 

  الشرعية

١٥٦  

يقات القضائية على وقت إثارة الـدفوع فـي المحـاكم           يقات القضائية على وقت إثارة الـدفوع فـي المحـاكم           التطبالتطب: : الفصل الثالث الفصل الثالث 

  الشرعية الأردنية وأثرها على الحكم الصادرالشرعية الأردنية وأثرها على الحكم الصادر

٢٣٤٢٣٤--١٥٩١٥٩  

  ١٦٠  )الاستئناف(إثارة الدفوع لدى محاكم الدرجة الثانية : المبحث الأول

  ١٦٠  التعريف بالمحاكم الشرعية: المطلب الأول

  ١٦٠  المحاكم الابتدائية الشرعية: الفرع الأول

  ١٦١  محاكم الاستئناف الشرعية: فرع الثانيال
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مدى قبول إثارة الدفع لدى المحاكم الابتدائية والاسـتئناف         : المطلب الثاني 

  الشرعية

١٦٣  

  ١٦٣  مدى قبول إثارة الدفع لدى المحكمة الابتدائية الشرعية: الفرع الأول

  ١٦٣  الشرعيةمدى قبول إثارة الدفوع لدى المحاكم الاستئنافية : الفرع الثاني

  ١٦٤  مدى قابلية الدفع للاستئناف استقلالاً: المطلب الثالث

  ١٦٤  مدى قابلية الدفع الموضوعي للاستئناف استقلالاً: الفرع الأول

  ١٦٨  مدى قابلية الدفع الشكلي للاستئناف استقلالاً: الفرع الثاني

  ١٧١  يةالدفع بعد صدور الحكم وتعارضه مع القضية المقض: المبحث الثاني

  ١٧١  الدفع بعد صدور الحكم: المطلب الأول

  ١٧١  أنواع الأحكام: الفرع الأول

  ١٧٢  طرق الطعن بالأحكام: الفرع الثاني

  ١٨٢  )في إعادة المحاكمة(الدفع بعد صدور الحكم : الفرع الثالث

  ١٨٢  الدفع الشكلي بعد صدور الحكم في إعادة المحاكمة: أولاً

  ١٨٢  عي بعد صدور الحكم في إعادة المحكمةالدفع الموضو: ثانياً

  ١٨٣  الدفع بعد صدور الحكم في الاعتراض: الفرع الرابع

  ١٨٣  مدى قبول الدفع الشكلي في اعتراض الغير: أولاً

  ١٨٥  مدى قبول الدفع الموضوعي في اعتراض الغير: ثانياً

  ١٨٦  مدى قبول الدفوع في الاعتراض: المطلب الثاني

الدفع الشكلي بعد   (الدفع الشكلي وضوابط قبوله اعتراضاً      : الفرع الأول 

  )صدور الحكم

١٨٦  

  ١٨٨  الدفع الموضوعي بعد صدور الحكم في الاعتراض: الفرع الثاني

التطبيقات القضائية على وقت إثارة الدفوع الموضوعية في        : المبحث الثالث 

  محاكم الاستئناف الشرعية وأثرها على الحكم الصادر

١٩٠  

التطبيقات القضائية على وقت إثارة الدفوع الموضوعية في        : لب الأول المط

  دعاوى النفقات

١٩٠  

  ١٩٠  إثارة الدفع بعد صدور إقرار من المدعى عليه بالدعوى: الفرع الأول

  ١٩٥  الطعن بخبرة الخبير الملزم: الفرع الثاني
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  ١٩٧  نكارالدفع بالإعسار الطارئ وإسناده إلى تاريخ سابق للإ: الفرع الثالث

الدفع بالحصول على حكم طاعة وامتناع الزوجـة عـن          : الفرع الرابع 

  تنفيذه بعد توفر أسباب الحكم

١٩٨  

التطبيقات القضائية على وقت إثارة الدفوع الموضوعية في        : المطلب الثاني 

  دعاوى النسب

١٩٩  

إذا قدم الزوج دعوى اللعان ونفي النـسب بعـد صـدور           : الفرع الأول 

 زوجته بالزنا أو بعد إقرارها بالزنا، فهل تقبل الدعوى بنفي           الحكم على 

  النسب وطلب اللعان

١٩٩  

  ٢٠٠  وقت نفي النسب: الفرع الثاني

التطبيقات القضائية على وقت إثارة الدفوع الموضوعية في        : المطلب الثالث 

  دعوى التفريق للشقاق والنزاع بين الزوجين

٢٠١  

  ٢٠١   بعد الإقرار بالزوجيةادعاء فساد العقد: الفرع الأول

سبق الفصل بالدعوى إذا كانت مما يتجدد أسبابها لا يمنع          : الفرع الثاني 

  الإدعاء بها مرة أخرى

٢٠٢  

التطبيقات القضائية على وقت إثارة الدفوع الموضوعية في        : المطلب الرابع 

  دعوى الحضانة

٢٠٣  

لحاضنة قبـل   إثارة دفع اختلاف دين المحضون عن دين ا       : الفرع الأول 

  بلوغ سن التمييز

٢٠٣  

  ٢٠٤  الإقرار بالمدعى به ثم إثارة دفع بعد ذلك: الفرع الثاني

إقرار المدعى عليه بوجود بعض الصغار لدى المدعيـة         : الفرع الثالث 

  ودفعه بعدم أهليتها أو أمانتها على باقي الصغار

٢٠٦  

موضـوعية فـي    التطبيقات القضائية على إثارة الدفوع ال     : المطلب الخامس 

  دعاوي المهر

٢٠٦  

الدفع بالإيصال ثم الاستعداد لدفع المهر ثم الطعن ببـراءة          : الفرع الأول 

  الذمة

٢٠٦  

الدفع بفساد العقد للرضاع بعد إنكارها للفـساد، وثبوتـه          : الفرع الثاني 

  بإقرار الزوج وإصراره

٢٠٧  

  ٢٠٨  الدفع بالإيصال بعد إنكار انشغال الذمة: الفرع الثالث
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تعارض قبول الدفع بعد صـدور الحكـم مـع القـضية            : الفرع الرابع 

  المقضية

٢٠٨  

الدفع بالإيصال ثم الدفع بمـرور الـزمن أو العـرف           : الفرع الخامس 

  والعادة

٢١٠  

التطبيقات القضائية على إثارة الدفوع الموضـوعية فـي         : المطلب السادس 

  دعاوى الطاعة

٢١١  

  ٢١١   الدعوىتغير السكن بعد إقامة: الفرع الأول

  ٢١٢  الطعن بعدم شرعية المسكن بعد قبولها به: الفرع الثاني

إثارة الدفع بعدم الأمانة بعد حصر دفوعها بعدم شـرعية          : الفرع الثالث 

  المسكن

٢١٢  

الدفع بإيفاء حقوق عم الزوجة وخالهـا بعـد اسـتعدادها           : الفرع الرابع 

  الطاعة

٢١٣  

على وقت إثارة الدفوع الموضوعية في      التطبيقات القضائية   : المطلب السابع 

  دعوى إثبات الطلاق

٢١٤  

  ٢١٤  الدفع بالدهش بعد الإجابة على الطلاق: الفرع الأول

  ٢١٥  الرجوع عن الإقرار بالطلاق بحجة الدهش: الفرع الثاني

التطبيقات القضائية على وقت إثارة الدفوع الموضوعية في        : المطلب الثامن 

ور عفو عام خفض عقوبة السجن عـن ثـلاث          دعوى التفريق للسجن صد   

  سنوات بعد رفع الدعوى

٢١٧  

التطبيقات القضائية على وقت إثارة الدفوع الـشكلية فـي          : المبحث الرابع 

  محاكم الاستئناف الشرعية وأثرها على الحكم الصادر

٢١٩  

  ٢١٩  الوظيفة: المطلب الأول

  ٢٢١  الصلاحية المكانية: المطلب الثاني

  ٢٢٤  مرور الزمن: لثالمطلب الثا

  ٢٢٦  صحة الخصومة: المطلب الرابع

) تـصحيح الإرث  (في النسب رفع الدعوى لإثبات نـسب        : الفرع الأول 

  قبل تعينها وصي شرعي على القاصر لا يجوز ولا ولاية لها بذلك

٢٢٦  
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  ٢٢٧  الإدعاء بالمرض النفسي ثم صرف النظر عنه: الفرع الثاني

القضائية على وقت إثارة الدفوع المثـارة مـن         التطبيقات  : المبحث الخامس 

  قبل المحكمة في محاكم الاستئناف الشرعية

٢٢٨  

التطبيقات القضائية على وقت إثارة الدفوع المثارة من قبـل          : المطلب الأول 

  المحكمة في دعوى نفقة الزوجة

٢٢٨  

  ٢٢٨  إذا طلقها وأعادها قبل انتهاء العدة: الفرع الأول

  ٢٢٩  ا طلقها وأعادها بعد انتهاء العدةإذ: الفرع الثاني

التطبيقات القضائية على وقت إثارة الدفوع المثارة من قبل         : المطلب الثاني 

  المحكمة في دعوى الضم

٢٣٠  

في ضم الصغير وإذا عرفت المحكمة أن طالـب الـضم           : الفرع الأول 

  غير أمين

٢٣٠  

فع الولي لهـذا    الدفع بسقوط حق الولي في ضم البالغة ود       : الفرع الثاني 

  الدفع بفساد عقد الزواج

٢٣٠  

التطبيقات القضائية على وقت إثارة الدفوع المثارة من قبل         : المطلب الثالث 

  المحكمة في دعاوى التفريق للسجن

٢٣١  

ما تثيره المحكمة في دعوى فسخ عقد الزواج للعجز عن          : الفرع الأول 

  دفع المهر

٢٣١  

  ٢٣٢  في دعوى التفريق للعجز عن دفع النفقةما تثيره المحكمة : الفرع الثاني

ما تثيره المحكمة في دعوى التفريـق للغيبـة والعجـز           : الفرع الثالث 

  والضرر

٢٣٢  

التطبيقات القضائية على ما تثيره المحكمة من دفـوع فـي           : المطلب الرابع 

تأخير دعوى الحسبة دون إبداء عذر ما لتأخيرها مع         : دعوى إثبات الطلاق  

  ينونة وحصول المعاشرةعلمهم بالب

٢٣٣  

  ٢٣٧-٢٣٥  الخاتمة والتوصيات

  ٢٥٢-٢٣٨  المراجع

  ٢٥٢  الملخص باللغة الإنجليزية
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 وقت إثارة الدفوع وتأثيره على الحكم الصادر

 دراسة فقهية تطبيقية مقارنة بالقانون الأردني
 

  إعـــداد

  يوسف عبد االله محمد الشريفين

  

  المشــرف

  العسافالدكتور عدنان محمود 

  

  الملخص

بحثت هذه الأطروحة وقت إثارة الدفوع في الفقه الإسلامي، وأصول المحاكمات المدنيـة             

والشرعية، وذلك ببيان أنواع الدفوع الكلية وتصنيف الدفوع الفرعية من ضمنها، ثم بيان وقـت               

كل دفع فرعي وبيان تأثير الوقت في الحكم الـصادر، وأوردت هـذه الأطروحـة التطبيقـات                 

لقضائية الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية للدفوع الموضوعية، والشكلية، والمتعلقة بحق           ا

االله، وكان تبويبها أن بحثت في فصلها الأول تعريف الدفع لغة واصطلاحاً في الفقه الإسـلامي،                

والقانون ومشروعية الدفع وأنواعه وأركانه، واشتمل هذا الفصل على مبحثين، تناول المبحـث             

لأول تعريف الدفع ومشروعيته وأركانه وشروطه، وتناول المبحث الثاني أنواع الدفع في الفقـه              ا

أما الفصل الثاني من هذه الأطروحة فقـد اشـتمل          . الإسلامي وقانون أصول المحاكمات المدني    

المبحث الأول تعرض لوقت إثارة الدفع الموضوعي عنـد الفقهـاء وأهـل             : على ثلاثة مباحث  

والمبحث الثاني تعرض لوقت إثارة دفع الخـصومة        . ي أصول المحاكمات الشرعية    وف ،القانون

والمبحـث  .  وفي أصول المحاكمات الـشرعية     ، وأهل القانون  ،، عند الفقهاء  )الدفع بعدم القبول  (

 وفي أصـول المحاكمـات      ، وأهل القانون  ،الثالث تعرض لوقت إثارة الدفع الشكلي عند الفقهاء       

المبحث الأول تناول إثارة الدفوع لـدى       : ثالث فاشتمل على خمسة مباحث    أما الفصل ال  . الشرعية

محاكم الدرجة الثانية ومدى قابلية الدفع للاستئناف استقلالاً، سواء أكان ذلك الدفع الموضوعي أم              

أما المبحث الثاني فتناول إثارة الدفوع بعد صدور الحكم، وتعارضها مع القـضية             . الدفع الشكلي 

 وتناولت هذه الدراسة في هذا المبحث       ،أكانت هذه الدفوع الشكلية أم الموضوعية     المقضية سواء   

 سواء أكان ذلك في الاعتراض أم الاستئناف أم إعادة المحاكمـة أم             ،تفصيلات إثارة هذه الدفوع   

  .اعتراض الغير
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أما المبحث الثالث فتناول التطبيقات القضائية على وقت إثارة الدفوع الموضـوعية، مـن              

والمبحث الرابع التطبيقـات    .  قرارات محكمة الاستئناف الشرعية ومقارنتها بالفقه والقانون       خلال

القضائية على وقت إثارة الدفوع الشكلية، من خلال القرارات الصادرة عن محكمة الاسـتئناف              

والمبحث الخامس التطبيقات القضائية على الـدفوع التـي         . الشرعية، ومقارنتها بالفقه والقانون   

  . من خلال قرارات محكمة الاستئناف الشرعية) ما يتعلق بها حق االله تعالى(رها المحكمة تثي
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

الحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاةً وتسليماً على المبعوث رحمة للعالمين، محمد             

مخرجها من الظلمات إلى النـور،      الهادي الأمين، خير البرية ومعلم الإنسانية، ومنقذ البشرية، و        

  :وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد

إن تعلّم العلوم الشرعية لهو شرف عظيم لصاحبه، خاصة علم القضاء لما له من ميـزة                ف

ة سيدنا  بين العلوم، وهو بحق من أشرف العلوم التي رسخت بها دعائم الإسلام، وعلت بها شريع              

 على سائر الشرائع، كيف لا وموضوعه تطبيق الأحكام الشرعية على الواقعات التـي              محمد  

  .يتعرض فيها للأذية حق من حقوق الجماعة أو حقوق الأفراد

ومما لا شك فيه أن البشر يتعاملون مع بعضهم بعضاً، فتنشأ بينهم خـصومات، وتثـور                

وتنال استقرارهم وأمنهم، وربمـا أدت إلـى قتـل          بينهم منازعات، تؤدي إلى إيقاظ مضاجعهم،       

السكينة والطمأنينة في نفوسهم، والتي يجب أن يعيش فيها المجتمع دائماً وأبـداً، ولقـد اهتمـت                 

لحفاظ لالمجتمعات الإسلامية منذ القدم بتنظيم وسيلة تقوم بفصل الخصومات وحسم المنازعات؛            

وقد كـان   . وحتى لا تؤدي إلى زعزعة الثقة فيها      على كيان الأفراد، وكيان المجتمع الإسلامي،       

القضاء هو تلك الوسيلة التي يتولاها أمير الجماعة وقائدها باعتباره من الولاية العامـة، وأحـد                

  .مسؤولياتها الأساسية، ويخصص لها من وقته جزءاً يجلس فيه بين الخصوم، ليفصل بينهم

دعاء، وهناك شروط للدعوى حيث     إن من أهم ما يدرس في علم القضاء هو الدعوى والإ          

إن شريعتنا الإسلامية حين شرعت لنا التحاكم حال النزاع، جعلت ذلك هـدفاً وغايتـه العـدل                 

ووسيلته الدعوى، فالإنسان لا يصل إلى حقه إلا من خلال هذا النهج السوي الذي رسمته تلـك                 

سة الدعوى بـشكل تفـصيلي       لذلك ظهرت الحاجة إلى درا     ، التي لا يأتيها الباطل أبداً     ،الشريعة

ودقيق؛ حتى يتمكن أهل القضاء من إعطاء كل ذي حق حقه، وحتى لا يطغى إنسان على آخـر                  

  .نتيجة الجهل بالأحكام المترتبة على الدعوى

وإن من أهم المراحل التي تمر بها الدعوى هي مرحلة الإجابة على الدعوى، التي تتضمن               

 وكان من أهم أقسامها الدفع والذي       ،ميعها بشكل تفصيلي  الإقرار والإنكار والدفع، حيث درست ج     

دعوى يثيرها المدعى عليه، ولقد درسه الفقهاء قديماً ورتبوا عليه الأحكام الشرعية            : يعرف بأنه 

 ولكل منها وقت معـين يثـار        ، ولتحقيق غاية معينة، علماً بأن الدفع أنواع كثيرة        ،حسب الحاجة 

  .محدد له يفقد قيمته ولا يعد وإذا أثير في غير الوقت ال،فيه
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ونظراً لما لهذه الجزئية من أثر كبير في الأحكام آثرت كتابة هذه الأطروحة فيها؛ لما لها                

 وبالتالي قلب نتيجة الحكم، أضف إلى ذلك أن علم الوقـت            ،من تأثير في قلب الدعوى والإدعاء     

 وبعـد   ، الـشريعة والقـانون    الذي يثار به الدفع يجبرنا أن نصنف الدفوع حسب إشارات فقهاء          

 وما هو نوع الدفع الفرعي ضمن الدفوع الكلية، وهل إذا أثير            ،تصنيفها نبين أماكن التداخل فيها    

في وقت معين له أثر فعلي على الحكم بعكس إثارته في وقت آخر؛ لهذا كله أخذت الأطروحـة                  

 ـ هية تطبيقية مقارنة بالقانون    وقت إثارة الدفوع وتأثيره على الحكم الصادر، دراسة فق        (عنوانها ب

  ).الأردني

علماً بأن كثيراً من الناس يفقد حقه بسبب جهله بهذا الدفع والأحكام التي تترتب عليه؛ مما                

  . بسبب الجهل بهذه الجزئية البسيطة،يؤدي إلى ضياع الحق في كثير من الأحيان

  :مشكلة الدراسة وأهميتها

  :مشكلة الدراسة

اية التي يسعى الإسلام لنيلها من خلال تشريعاته، والدعاوى التي          إن الوصول للحق هو الغ    

 قد يوجد بين رافعيها من هم أصحاب حق، وقد يكون منهم            ،تثار في المحاكم الشرعية والنظامية    

  .من هو على باطل، وقد يفقد الإنسان حقه بسبب جهله في أصول التقاضي

 مرحلة الجـواب علـى الـدعوى        إن من أهم الإجراءات المتبعة في أصول التقاضي هو        

 بحيث يـصل    ،وأهمها الدفوع بأنواعها المختلفة، وقد يكون اختيار وقت إثارة الدفع من الأهمية           

 أو ينعكس سلباً عليه بحيث يفقد صاحب الحق حقه          ،الإنسان إلى حقه إذا أثير هذا الدفع في وقته        

  .في بعض الأحيان

 واختيار الوقت المناسب    ،ما هو الموضوعي  وقد تبين أن الدفوع منها ما هو شكلي ومنها          

 ومع ذلك نجد بعض     ، وإلا أصبحت هذه الدفوع كعدمها     ،لكل منها هو من أولى أولويات التقاضي      

  . ويمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي،الدفوع التي لا تتأثر بعامل الوقت

 نجـد أن الحكـم      ، الشرعية وخلاصة القول إننا بالنظر إلى الدعاوى التي تثار في المحاكم         

 بسبب الدفع المثار في الدعوى المنظورة أمام القضاء،         ،الصادر بالقضية قد يختلف إيجاباً أو سلباً      

 وعدم مراعـاة الترتيـب      ،لذا ربما أعطي الحق لغير صاحبه بسبب الجهل في وقت إثارة الدفع           

 باطلاً والباطل حقاً بسبب هذه      المناسب لإثارة الدفوع الشكلية والموضوعية، وعليه قد يقلب الحق        

الجزئية التي تؤثر تأثيراً مباشراً في الأحكام الصادرة، وحاول الباحث من خلال هـذه الدراسـة                

  :الإجابة عن الأسئلة التالية
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ما هي أنواع الدفوع في الفقه الإسلامي وقانون أصول المحاكمات المدنية والشرعية وما              -

 وقت إثارة الدفوع المختلفة فيها؟

 كيف نصف الدفوع بالنسبة لوقت إثارتها؟ -

 ما اثر وقت إثارة الدفع على الحكم الصادر؟ -

ما هي أوجه الوفاق والاختلاف في قرارات محكمة الاستئناف الشرعية بالنسبة لوقـت              -

 إثارة الدفوع المختلفة؟

 متى تثار الدفوع الشكلية في الفقه الإسلامي وأصول المحاكمات المدنية والشرعية؟ -

  تثار الدفوع الموضوعية في الفقه الإسلامي وأصول المحاكمات المدنية والشرعية؟متى -

 متى يثار الدفع بعدم القبول في الفقه الإسلامي وأصول المحاكمات المدنية والشرعية؟ -

 .ما هو تأثير وقت إثارة الدفع في الدعاوى المختلفة -

 ستئناف الشرعية في كل وقت؟هل تثار الدفوع بأنواعها المختلفة في محاكم البداية والا -

  :أهمية الدراسة

أراد الباحث من خلال هذه الدراسة بيان الوقت الذي تثار به الدفوع بأنواعهـا المختلفـة،                

وتأثيرها في الحكم الصادر في الفقه الإسلامي، وقانون أصول المحاكمات المدنية، وتطبيقاتها في             

دراسة إفـادة الدارسـين للقـضاء الـشرعي،         المحاكم الشرعية، وقصد الباحث من خلال هذه ال       

  .والمحامين الممارسين في المحاكم الشرعية والنظامية

وقد حرصت هذه الدراسة على الاهتمام ببيان وقت إثارة الدفوع فـي الفقـه الإسـلامي                

وقانون أصول المحاكمات المدنية، وركزت بشكل مباشر على الأحكام الصادرة مـن المحـاكم              

راسة قرارات محكمة الاستئناف الشرعية، التي كانت بين الفينـة والأخـرى            الشرعية، وذلك بد  

  .تصدر بعض القرارات المتعلقة بوقت إثارة الدفوع والتي يقع فيها التناقض في بعض الأحيان

 تأثيراً سلبياً على المهتمين بهذا الجانب، ولـذلك سـعت           يؤثرإن غياب مثل هذه الدراسة      

لكافة الدفوع التي تثار في المحاكم الشرعية، بدرجتيها البدايـة          الدراسة إلى عرض تصور كامل      

والاستئناف، وغيرها من المحاكم الأخرى، واختيار الوقت المناسـب لإثارتهـا، وبيـان الأثـر      

 المناسـبة لهـذا   القـضائية المباشر المترتب على عدم إثارتها في موعدها، وبيـان التطبيقـات          

ستئناف الشرعية، بالإضافة إلى تصنيف الـدفوع بعيـداً         الموضوع من خلال قرارات محكمة الا     

  .عن الاجتهادات الكثيرة بهذا الموضوع
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  :مبررات الدراسة

دراسة متخصصة تتحدث عن وقت إثـارة الـدفع بـشكل    الاطلاع على  لباحث  ل يتسنىلم  

مفصل، خاصة في الدراسات الفقهية والقانونية، وتعطيه حقه من البحث والتفـصيل، وتربطـه              

حكم الصادر، مما شجع الباحث على الخوض في بحث هذا الموضوع، وقد وجد الباحـث أن                بال

أغلب الفقهاء في الشريعة والقانون تحدثوا بشكل مفصل عن أنواع الدفوع لكنهم، لم يبدو نفـس                

  .الاهتمام والتفصيل في موضوع الوقت المناسب لإثارة الدفوع

لعملية المناسبة التي تعنى بمثل هذا الموضـوع،        كما أن الباحث لم يجد الدراسة التطبيقية ا       

حث إلى دراسـة القـرارات      اواقتصرت الدراسات السابقة على الدراسة الأكاديمية فقط، فعمد الب        

الاستئنافية الشرعية، وأحكام المحاكم المختلفة، وركز على الشرعية منها، لكي يبين كيـف يقـع      

 وكذلك في قرارات محكمة الاستئناف بسبب عدم        التناقض في الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم،      

  .اختيار الوقت المناسب لإثارة الدفع

 في الفقه الإسلامي    كما أراد الباحث من خلال هذه الدراسة بيان أهمية إثارة الدفع في وقته            

 وبيان أن علماء الإسلام كان لهم السبق في إثارة هذا الموضوع، على الرغم من عـدم                 والقانون

ه، أما علماء القانون، في وقتنا الحاضر، فقد بحثوا الموضوع وركزوا على الجوانـب              تفصيلهم ل 

الإجرائية، إلا أنهم لم يجعلوها في دراسات منفصلة، ولم ينل الموضوع عندهم الأهميـة التـي                

  .يستحقها

  :الدراسات السابقة

 هنـاك   لم يتسن للباحث الإطلاع على دراسة متخصصة تبحث وقت إثارة الدفع، وإن كان            

الكثير من الدراسات الفقهية التي تناولت الدفوع بشكل عـام، دون إعطـاء الأهميـة اللازمـة                 

  :والمناسبة لوقت إثارة الدفع ومن هذه الدراسات

  :الدراسات الشرعية  -أ 

  :م٢٠٠٦ سنة الرسائل التي نوقشت في قسم الفقه لمرحلة الدكتوراة في الجامعة الأردنية -١

للقاضي الدكتور قاسم   " ها في القضاء الشرعي الأردني    اتتطبيقنظرية الدفوع الموضوعية و   "  -أ 

 بكر، حيث تعرض فيها إلى أنواع الدفوع الموضوعية، وبين وقـت إثارتهـا بـشكل                يبن

موجز، ولم يعط الموضوع حقه في رسالته، فقد ركز الباحث في موضوع رسـالته علـى                

لصادرة عن المحاكم الابتدائية،    الجوانب الفقهية دون التعرض للتطبيقات العملية والأحكام ا       

أو القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف، كما أنها اهتمت بنوع واحد من أنواع الدفوع،              
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وعلى الرغم من القيمة العلمية لهذه الرسالة، إلا أنها تختلف عن الدراسة الحالية ولا تغني               

، والقرارات الـصادرة    ئيةالقضاعنها، من جانب أن هذه الدراسة تعنى بالجوانب التطبيقية          

عن محاكم الاستئناف، ومدى توافقها مع الفقه والقانون، وبالتالي تكون هذه الدراسة مستقلة             

  .بمضمونها وبتطبيقاتها الشرعية

للـدكتور رائـد    " نظرية الدفوع الشكلية بين الشريعة وقانون أصول المحاكمات المدنيـة         "  -ب 

الشكلية وأنواعها، ووقت إثارتهـا بـشكل       الكردي، حيث ركزت هذه الرسالة على الدفوع        

موجز، لكنها تخلو من الدراسات التطبيقية لتأثير وقت إثارة الدفع، على الحكم الصادر، ولم              

تركز على القرارات الاستئنافية الشرعية، وكانت مهتمة بنوع واحد من أنواع الدفوع وهو             

ميع أنواع الدفوع، ووقت إثارتها،     جعلى  الدفوع الشكلية، بينما تأتي الدراسة الحالية مركزة        

 . المتعلقة بهاالقضائيةوالتطبيقات 

، للقاضي الدكتور منصور الطوالبة، حيث تعرضت هذه الرسـالة          "الدفع بعدم تنفيذ الالتزام   "  -ج 

ز لموضوع وقت إثارة الدفع، إلا أن هذه الرسالة وعلى ما فيها من قيمة علمية               جبشكل مو 

يذ الالتزام والآثار المترتبة عليه، وهي وعلى نفاسـتها لا          ركزت على جانب الدفع بعدم تنف     

تغني عن دراسة الباحث حيث أن الباحث يركز في دراسته على الجوانب التطبيقية وذلـك               

لتغير الأحكام بسبب تغير وقت الدفع، مستعرضاً الكثير من القضايا العملية، والتي تحـدث              

  .في المحاكم الشرعية

  ، لعلي قراعة"مرافعات الشرعيةالأصول القضائية في ال" -٢

حيث جاء هذا الكتاب في الأصول القضائية، وتناول فيه المؤلف الإجـراءات القـضائية              

بشكل موجز دون تدقيق في وقت إثارة الدفع بالشكل المناسب، ولكن يبقى له قيمته مـن حيـث                  

هذه الأطروحة  والإضافة التي يريدها الباحث من خلال       . التعرض لإجراءات التقاضي بشكل عام    

هي إفراد وقت إثارة الدفع بما يليق بأهمية تأثيره في الأحكام الصادرة، وربط ذلـك بـالقرارات                 

  .الصادرة عن المحاكم من ناحية تطبيقية

، دار النفائس،   ، للدكتور محمد نعيم ياسين    "نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية والقانون     " -٣

  م٢٠٠٦

ا الموضوع، وتناوله بالدراسة تحت عنـوان منفـصل         حيث تعرض مؤلفه بشكل دقيق لهذ     

 ـ ، مبيناً الأثر الذي يترتب على ذلك،       )وقت إثارة الدفع في الشريعة والقوانين الإجرائية      (وسماه ب

ويعتبر هذا الكتاب العلمي من أهم الكتب التي تعرضت لهذا الموضوع بشكل منفصل، إلا أن هذا                

لج وقت إثارة الدفع بالشكل المناسب، حيث جاء الكتـاب          الكتاب، وعلى الرغم من نفاسته، لم يعا      
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بهذه الجزئية مختصراً ولم يتعرض فيه للتطبيقات القضائية لوقت إثارة الدفوع، وتأثيرها علـى              

الأحكام الصادرة، وكذلك لم يتعرض الأستاذ الدكتور إلى التطبيقات العملية لتأثير وقـت إثـارة               

اكم المختلفة، فجاءت الدراسة متناولة الـدفوع وأنواعهـا،         الدفع على الأحكام الصادرة من المح     

  .ووقتها من ضمن دراسة شاملة عامة لنظرية الدعوى من أولها إلى آخرها

  لـ أنور العمروسي" أصول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية" -٤

قـت  وقد تناول فيها الباحث الدفوع وبين أنواعها، وتعرض بشكل مختصر إلى موضوع و            

إثارة الدفع، ولم يربطها بالأحكام الصادرة، حيث تعرض للأصول القضائية في المرافعات بشكل             

عام ودون تفصيل، وهذا لا يقلل من أهمية الكتاب العلمية والذي يعتبر مرجع مهم فـي أصـول             

  .المرافعات

نون، حيث تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تعرضت للدفوع بين الشريعة والقـا             

وعلى الرغم من القيمة العلمية لهذا الكتاب ونفاسته، إلا أنها لا تغني عن دراسة الباحث حيـث                 

تعرضت للدفوع بشكل عام، ومن ضمن ما أشارت إليه موضوع وقت إثارة الدفع إلا أنهـا لـم                  

تتعرض للدفوع من حيث تأثيرها على الأحكام الصادرة في المحاكم الـشرعية، وغيرهـا مـن                

  . الأخرىالمحاكم

  محمود أبو النور" نظرية الدفوع للدعوى القضائية في الفقه الإسلامي" -٥

هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تعرضت للدفوع بين الشريعة والقانون وعلى             وتعد 

الرغم من القيمة العلمية لهذا الكتاب، إلا أنه لا يغني عن دراسة الباحث حيث تعرضت للـدفوع                 

 ضمن ما أشارت إليه موضوع وقت إثارة الدفع، إلا أنها لم تتعرض للدفوع من               بشكل عام، ومن  

على الأحكام الصادرة في المحاكم الشرعية، وغيرها مـن المحـاكم       وتأثيرها  حيث وقت إثارتها    

  .الأخرى

  :١٩٩٤، المكتبة الوطنية، الأردن، سنة للدكتور زياد صبحي" الدفوع الشكلية" -٦

فوع بأنواعها، خاصة الدفع الشكلي، وتعرضت هذه الدراسـة         ركزت هذه الدراسة على الد    

في ثناياها لوقت إثارة الدفع، لكنها لم تعطه حقه من البحث، حيث اهتم الباحث بالجوانب الفقهية                

 لتأثير وقت إثارة الدفع     القضائيةلأنواع الدفوع الشكلية، دون النظر للدفوع المختلفة، والتطبيقات         

  .عليها

ن الدراسات الفقهية القديمة والحديثة التي تعرضت للموضوع، ولكن بشكل          وهناك الكثير م  

  .موجز دون إبرازه كعنوان منفصل أو بحث مفصل ولم تتناول أثر ذلك في الأحكام الصادرة
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 حول هذا الموضوع فكانت كثيرة، وإن كانت تشابه الكتب الشرعية           أما الدراسات القانونية    -ب 

ل منفصل، فهي لم تعطه حقه أو حتى تـأثيره علـى    من حيث عدم التعرض للموضوع بشك     

  :الأحكام الصادرة ومنها

  :م١٩٩١، الإسكندرية، منشأة المعارف، نظرية الدفوع للدكتور أحمد أبو الوفا -١

حيث تناول الدكتور في دراسته أنواع الدفوع في القانون الوضعي، مبيناً وقـت إثارتهـا،               

تها عنواناً خاصاً، لكنه لم يعط بقية الدفوع حقها من          وركز على الدفوع الشكلية وأفرد لوقت إثار      

  .البحث بشكل مفصل

 .كتب أصول المحاكمات -٢

  .أصول المحاكمات المدنية، الدكتور أحمد أبو الوفا  -أ 

  .أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي للدكتور مفلح القضاة  -ب 

  .أصول المحاكمات المدنية والتجارية لرزق االله انطاكي  -ج 

ذه الكتب لم تختلف عن نظرية الدفوع للدكتور أبو الوفا في عرضها للموضـوع              جميع ه ف

بشكل موجز، وجميع هذه الكتب لم تول وقت إثارة الدفع العناية التي تليق بأهمية هذا الموضوع،                

  .وتأثيرها على الأحكام الصادرة

  :منهج الدراسة

  :اهج العلميةيعمد الباحث من خلال هذه الدراسة إلى استخدام عدد من المن

حيث يتم استقراء آراء الفقهاء حول وقت إثـارة الـدفع بأنواعـه             : المنهج الاستقرائي  -١

المختلفة، وآراء أهل القانون، ونقل وجهة نظرهم في وقت كل دفع بـشكل منفـصل،               

واستقراء القرارات الاستئنافية المنشورة وغير المنشورة، والصادرة في المسائل مدار          

  .تب الفقه المعتمدة والأصيلةالبحث، بالرجوع لك

  .المنهج الوصفي في استعراض المادة العلمية من مظانها -٢

المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، من حيث وقت إثارة الدفع، ومقارنتها بقرارات             -٣

  .محكمة الاستئناف الشرعية

  عن طريق المنهج التحليلي في آراء الفقهاء وعلماء القانون بشكل عام -٤

  . والقانونالفقه الإسلاميمستمدة من الفكار الأتحليل  −

  .استنتاج بعض الأحكام الخاصة بالدفوع −

  . على الحكم الصادروبيان أثرهح معنى كل دفع، وبيان وقته، يتوض −

  .القرارات الاستئنافية ومقارنتها بالفقه والقانونوقت إثارة الدفع في بيان  −
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  الأولالفصل 

   وأنواعهوشروطه همشروعيته وأركاندليل تعريف الدفع و

  

  تعريف الدفع ودليل مشروعيته وأركانه وشروطه: المبحث الأول

   تعريف الدفع:  الأولالمطلب

  لغةتعريف الدفع :  الأولالفرع

  في الاصطلاح الفقهي تعريف  : الثانيالفرع

  في الاصطلاح القانونيتعريف :  الثالثالفرع

  مشروعية الدفع:  الثانيالمطلب

   الكريمالقرآنمن : الفرع الأول

  النبوية الشريفة من السنة:  الثانيالفرع

   رضوان االله عليهم الصحابةآثارمن :  الثالثالفرع

  المعقولمن :  الرابعالفرع

  مشروعية الدفع في القانون: الفرع الخامس

   هشروطأركانه الدفع و: لثالمطلب الثا

  الدفعأركان : الفرع الأول

  الدفعشروط : الفرع الثاني

  وقانون أصول المحاكمات المدني الأردني  الإسلاميالفقهأنواع الدفوع في : الثاني المبحث

  أنواع الدفوع في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

  الدفع الموضوعي: الفرع الأول

  الدفع بعدم الخصومة: الفرع الثاني

  أنواع الدفوع في القانون الأردني: المطلب الثاني

  يالموضوعالدفع :  الأولالفرع

  عدم القبولبالدفع :  الثانيالفرع

  كليشالالدفع :  الثالثالفرع
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  : ودليل مشروعيته وأركانه وشروطهتعريف الدفع: المبحث الأول

  

  :تعريف الدفع: المطلب الأول

  :تنوعت تعريفات الدفع لغة واصطلاحاً فقهاً وقانوناً وهي على النحو الآتي

  :تعريف الدفع لغة: الفرع الأول

  :ر دفع وله في اللغة عدة معان أهمهاالدفع مصد

اندفع : أسرع منه: ويأتي بمعنى دفع. )١(رده بالحجة: دفع القول: ردَّه، يقال: دفع الشيء

دافعت عنه، أي حاججت : وجاء بمعنى المحاججة عن غيره يقال. )٢(الفرس إذا أسرع في سيرة

  .)٣(عنه

دفعه كل واحد منهم : تدافعوا الشيء" فقد ورد في لسان العرب: وجاء بمعنى الإزالة بالقوة

   .)٤("عن صاحبه، وتدافع القوم، أي دفع بعضهم بعضاً

ولَولاَ دفْع اللّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ : (وجاء بمعنى التنحية والإزالة بقوة ومنه قوله تعالى

ضتِ الأَرد٦( )٥()لَّفَس(.  

  .)٧(فع صرف الشيء بعد الورودركما إن الومن معاني الدفع صرف الشيء قبل الورود، 

  .وأكثر هذه المعاني قربا لموضوع دراستنا هو التنحية والإزالة بقوة، والرد

  :منها بعض المعاني المجازية الأخرى ولكلمة الدفع

                                                 
، ٢٩٩، ص ١م، ج ١٩٨٨، دار الفكر، دمـشق،      ٢مصطفى، إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ط        )١(

 ـ ٨١٧ت  (لدين محمد بن يعقوب،     الفيروز أبادي، مجد ا    م، مؤسـسة   ٣ط،  . ، القـاموس المحـيط، د     ) هـ
  .٢٢، ص٣الرسالة، بيروت، ج

  .٢٢، ص٣الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج  )٢(
م، ١ط، .، المصباح المنير في غريـب الـشرح الكبيـر، د   )هـ٧٧٠ت (الفيومي، أحمد بن محمد بن علي     )٣(

  .١٩٦، ص١المكتبة العلمية، بيروت، ج
م، تحقيق عامر أحمد حيـدر،      ١٥،  ١، لسان العرب، ط   )هـ٧١١ت  (ابن منظور، جمال الدين أبي الفضل         )٤(

  .٣١٩، ص١٤م، ج٢٠٠٣دار الكتب العلمية، بيروت، 
  .٢٥١سورة البقرة، جزء من الآية   )٥(
، ٥ ج ط،. الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس، دار ليبيا، بنغازي، بني غـازي للنـشر والتوزيـع، د                 )٦(

عبـد الـسلام    : ، وابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق             ٣٢٩ص
  .٢٨٨، ص٢م، ج١٩٧٩-هـ١٣٩٩محمد هارون، دار الفكر، 

أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، الكليات معجم في المصطلحات والفـروق اللغويـة، مقابلـة                   )٧(
  .٤٥٠م، ص ١٩٩٢، مؤسسة الرسالة، بيروت ١حمد المصري، طوإعداد عدنان درويش وم
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  .)١( هذا الطريق يدفع إلى مكان كذا، أي ينتهي إليه:الانتهاء يقال −

 .)٢(ر أي مضى فيهاندفع في الأم:  يقال–المضي في الأمر  −

فَادفَعواْ إِلَيهِم : (كما جاء في قوله تعالى، )٣(بـ إلى معناه أداء الأمانة) دفع(وإذا عدي 

مالَهو٤()أَم( . ي بـدوإذا ع)نِ : (كقوله تعالى )٥(اقتضى معنى الحماية) عنع افِعدي إِنَّ اللَّه

  .حام: ، أي)٧() من اللَّهِ ذِي الْمعارِجِ،كَافِرين لَيس لَه دافِعلِّلْ: (وقوله تعالى. )٦()الَّذِين آمنوا

  .بعاد الدفع لا يخرج عن معنى الرد والإمما سبق يتبين أن

  :الاصطلاح الفقهي الدفع في : الثانيالفرع

بحث الفقهاء قديماً وحديثاً موضوع الدفع، تارة كوجه من وجوه الجواب عن الدعوى كما 

 الفقهاء قديماً، وتارة بشكل مستقل كما هو حال الفقهاء الذين يهتمون بهذا الجانب في هو حال

جعلهم لا يأتون بتعريف قديماً  أن وضوح الدفع في أذهان الفقهاء هموقتنا الحاضر، ويعلل بعض

  .  )٨( أو وضع حد له،مستقل له

ديماً بسبب اعتمادهم عدم وضع تعريف مستقل للدفع عند الفقهاء قأن  بعض العلماء ويرى

  : أمرينأحد يقصد به ى نوع من الدعاوأنهعلى 

  . ثبات عدم صحة توجيه المطالبة إليهإإسقاط الخصومة عن المطلوب و .١

 .)٩( واثبات عدم توجه أي حق له على المطلوب،إسقاط دعوى المدعي .٢

يدخل ه  لأن له؛ لوضع تعريف مستقل لا داعٍأنهلدفع دعوى، ومعنى ذلك  اعدواأي أنهم 

 .نفس تعريف الدعوىفي 

                                                 
، مكتبـة   ١، ط "تحقيق فريد نعيم وشوقي المِعري    "الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، أساس البلاغة،           )١(

  .٢٣٤م، ص ١٩٩٨لبنان، 
  .٢٣٢الزمخشري، أساس البلاغة، ص   )٢(
  .٣٢٩، ص٥الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس، ج  )٣(
  .٦ورة النساء جزء من الآية س  )٤(
، ٥ والزبيدي، تـاج العـروس، ج      .٤٠٥أبو البقاء، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ص            )٥(

  .٣٢٩ص
  .٣٨سورة الحج، من الآية   )٦(
  .٣، ٢سورة المعارج، آية   )٧(
م، عمان، ١،  ١لامية، ط م، دعوى التناقض والدفع في الشريعة الإس      ١٩٩١الدغمي، محمد راكان ضيف االله،        )٨(

 .١٥٣دار عمار، ص
، دار  ٣م، نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات المدنية والتجاريـة، ط          ٢٠٠٥ياسين، محمد نعيم،      )٩(

  .٥٨٦النفائس، ص 
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 وجه من وجوه الجواب عن الدعوى لا يصدر إلا من أنهبحثوه على الذين والفقهاء قديماً 

 أو حتى في دعوى ، في دعوى الدفع نفسهام سواء كان ذلك في الدعوى الأصلية أ،المدعى عليه

  . دفع الدفع، حيث بحثوا تعريف الدفع، وأنواعه وأحكامه

الإقرار، الإنكار، دفع الدعوى، : ي أوجه الجواب على الدعوى هك أنيترتب على ذل

 سكت وامتنع عن الإقرار فإنلذلك حين يسأل المدعى عليه عن الدعوى فإما أن يقر أو ينكر،  

ذلك على وأو الإنكار، فقد اختلف الفقهاء في حالة سكوته هل تعتبر إجابة على الدعوى أم لا 

  :قولين هما

مدعى عليه إن امتنع عن الإقرار أو الإنكار ولم يكن به آفة في لسانه أو سمعه  الن أ:الأول

  .)١(والمالكية الحنيفة بعض الشافعية والحنابلة ويعد منكراً ناكلاً، وهذا ما ذهب إليه بعض 

 لا يترك حتى يقِر، ويرى أبو -قول آخر يرى أن المدعى عليه حال السكوت: الثاني

وهذا ما ذهب إليه بعض المالكية فقد جاء  ،)٢( يحبس إلى أن يجيبأنهة يوسف من علماء الحنيف

 لا يترك حتى يقر أو ينكر، أنهوقد اختُلِف إذا أبى أن يقر أو ينكر، فرأى سحنون " :في التبصرة

  . )٣("الخ... تمادى فبالضربفإنويجبر على ذلك بالسجن أولاً، 

 الدفع وجهاً من وجوه عدواا أن الفقهاء ، وبمفدفع المدعى عليه للدعوى هو جواب عليها

 نوع من الدعاوي يقصد بها أنه فإنهم لم يضعوا تعريفاً للدفع على اعتبار ،الجواب على الدعوى

 أو إسقاط دعوى ،إما إسقاط الخصومة عن المطلوب وإثبات عدم صحة توجيه المطالبة إليه

  .المدعي وإثبات عدم توجه أي حق له على المطلوب

                                                 
، قرة عيون الأخيار تكملة حاشية ابـن عابـدين، دار           )هـ١٢٥٢ت   (ابن عابدين، محمد علاء الدين أفندي       )١(

ابن فرحون، برهان الدين بن علي بـن        .  ٤٥٥، ص ١١م، ج ٢٠٠٣هـ  ١٤٢٣، طبعة خاصة،    عالم الكتب 
تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومنـاهج الأحكـام،         ) هـ٧٩٧(أبي القاسم بن محمد المالكي المدني، ت        

اء في  وج .١٩٧، ص ١م، ج   ٢٠٠٥مراجعة وتقديم محمد عبد الرحمن الشاغول، المكتبة الأزهرية للتراث،          
أنه إذا أبى أن يقر أو ينكر، فرأى سحنون أنه لا يترك حتـى يقـر أو                 ": صرة الخلاف على النحو الآتي    التب

ينكر، ويجبر على ذلك بالسجن أولاً، فإن تمادى فبالضرب، وقيل إذا أبى عن الجواب لم يجبر علـى ذلـك    
 فرحون، تبصرة الحكام    ابن،  "وعد كالنكول فيقضى للطالب مع يمينه وهذا النص هو ما يتفق مع هذا الرأي             

، ١م، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ج        ١ط،  .في أصول الاقضية والأحكام، تخريج جمال مرعـشلي، د        
أن المدعى عليه إذا أصر على السكوت جعل كمنكر ناكل، وحينئذ           "وذكر صاحب مغني المحتاج      .١٤٠ص

علتك ناكلا، فإن كان سكوته لنحو      جب عن دعواه وإلا ج    أترد اليمين على المدعي بعد أن يقول له القاضي،          
دهشة أو غباوة شرح له، ثم حكم بعد ذلك عليه، وسكوت الأخرس عن الإشـارة المفهمـة عـن الجـواب           

، الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج علـى مـتن                "كسكوت الناطق 
  .٤٦٨، ص٤منهاج الطالبين، دار الفكر، ج

، البحر الرائق شرح كنز الدقائق   )هـ٩٧٠ت  (زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري الحنفي،         ابن نجيم،     )٢(
، )هـ٧١٠ت  ( بن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدين النسفي          في فروع الحنيفة لأبي البركات عبدا الله      

، ٧م، ج ١٩٩٧-هـ  ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت،      ١ضبطه وخرج أباته وأحاديثه زكريا عميرات، ط      
  .٣٤٦ص

  .١٤٠، ص١ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام، ج  )٣(
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 وهو موجود في ، من خلال ما سبق أن الدفع ليس غريباً عن الفقه الإسلاميلباحثاويرى 

 لا يوجد له تعريف مستقل بسبب وضوحه في أذهانهم كما يرى أنهكتب الفقه المختلفة، إلا 

 وهو ما نجده واضحاً جلياً ، أو لأنه يقصد به منع الحكم على الدافع بالحق المدعي بههم،بعض

القاضي يقصد به قول مقبول عند ": ي عرفها بأنهات وال، للدعوى كالحصفكيفي تعريفات بعضهم

  .)١("طلب حق قبل غيره أو دفعه عن حق نفسه

 : على النحو الآتيوذلكلدفع ل تعريفاً مستقلاًأما الفقهاء المحدثون فقد وضع كثير منهم 

ه بدعوى تدفع دعوى عليأن يأتي المدعى " : بأنهعرفته، فقد تعريف مجلة الأحكام العدلية -١

   .)٢("المدعي

  :ويؤخذ على هذا التعريف ما يلي

  ؟ لم يحدد وقت الدفع أي وقت إثارته، وهل يثار قبل الحكم أو بعدهأنه .١

 ولا يشمل دفع الدفع الذي يثيره ،يشير هذا التعريف إلى الدفع الذي يثيره المدعى عليه .٢

 .الخلل هذا التعريف غير جامع بسبب هذا فإنالمدعي، وعليه 

 وكلمة تدفع في يعرفت مجلة الأحكام العدلية الدفع بأنه دعوى تدفع دعوى المدع .٣

 .التعريف جعلت فيه دوراً، والتعريفات ينبغي أن تخلو من ذلك

لم يتطرق تعريف المجلة إلى الدفع الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها، وكذلك الدفوع  .٤

 .التي يثيرها الولي أو الوصي

 رد دعوى المدعي كلياً، ولم يشر يكون الهدف منهالة أشار إلى الدفوع التي تعريف المج .٥

 . منها رد دعوى المدعي جزئياًالهدفللدفوع التي يكون 

  :يات والتي لا يمكن إغفالها منهاويمكن القول إن للتعريف السابق بعض الايجاب

الهدف الذي يجب أن تسبق دعوى الدفع بدعوى المدعي، وأن أشار التعريف إلى أنه  -

  .رد تلك الدعوى) دفع(يقصده الدافع 

- الدفع هو أخبار في مجلس القضاء وهذه الشروط هي ما جعل الدفع دعوى حيث إن 

 .تجب بشروط الدعوى

                                                 
. ، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، وجامع البحـار        )هـ١٠٨٨ت  (الحصفكي، محمد بن علي بن محمد،         )١(

لعلمـاء  وعرفها بعض ا  . ٥١٠، دار الكتب العلمية، بيروت، ص     "تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم    "م،  ١،  ١ط
المحدثين بأنها قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء يقصد به إنسان طلب حق له أو لمن يمثله أو                     

  .٨٣انظر، ياسين، نظرية الدعوى، ص. حمايته
، ٢١١، ص ٤، دار الجيـل، بيـروت، ج      ١م، درر الحكام شرح مجلـة الأحكـام، ط        ١٩٩١حيدر، علي،     )٢(

  .الأحكام العدليةمن مجلة ) ١٦٣١(المادة ، و٢١٢ص
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الإتيان بدعوى قبل الحكم، أو بعده من قبل المدعى عليه ترد وتزيل : "تعريف علي حيدر -٢

  .)١("دعوى المدعي

ذا التعريف تدارك المآخذ السابقة التي كانت في تعريف فقد حاول حيدر من خلال ه

  . يمكن وضع جميع الملاحظات السابقة في هذا التعريف ما عداأنهالمجلة، إلا 

  . الدفع فقال قبل الحكم وبعدهإثارةإضافة وقت  .١

 .محاولة إزالة الدور الوارد في المجلة فاستبدل كلمة تدفع بترد وتزيل .٢

دعوى من قبل المدعى عليه، أو ممن ينتصب : "، فقد عرفه بأنهةتعريف الشيخ علي قرّاع -٣

  .)٢("المدعى عليه خصما عنه، يقصد بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي

  : لا يخلو من المآخذ وهيأنهوبالنظر إلى هذا التعريف نجد 

ليها أن هذا  زاد عأنهإن هذا التعريف قريب من تعريف مجلة الأحكام العدلية للدفع، إلا  .١

الدفع يقبل من المدعى عليه أو ممن ينتصب خصما عنه، وهذه إضافة فيها زيادة 

وتوضيح وتظهر أن الدفع يقبل من الوكيل والوصي والولي والقيم والناظر والمتولي 

  .على الوقف

 :إن هذا التعريف بين أن قصد الدافع من إثارة الدفع حدد بأمرين .٢

  عوى المدعيإبطال د. ب    دفع الخصومة. أ

ومع وجود هذه القيود والتي كانت التعريفات السابقة خالية منها إلا أن هذا التعريف يبقى 

 وإنما ، لأنه خلا من التعرض للدفوع الشكلية التي لا يقصد من إثارتها ذلك؛تعريفاً غير جامع

 .يقصد منها تأخير البت في الدعوى

ع عند الإطلاق؛ ليشمل أنواع الدفوع إن هذا التعريف ركّز على المعنى العام للدف .٣

 .المتعارف عليها مثل دفع الخصومة ودفع الدعوى

 . والأصل أن يأتي بمعناها،إن هذا التعريف ذكر كلمة دفع وهذا خطأ منهجي .٤

                                                 
الدفع هو الإتيان بـدعوى مـن قبـل         : "وعرفه محمد أحمد العمر بأنه     .٢١٢، ص ٤حيدر، درر الحكام، ج     )١(

، فهذا التعريف قريب من تعريـف علـي         "المدعى عليه تدفع دعوى المدعي سواء كان قبل الحكم أو بعده          
لدفوع التي تثيرها المحكمة مـن تلقـاء        حيدر، ويلاحظ على هذا التعريف أنه غير جامع؛ لأنه لم يتعرض ل           

انظـر، العمـر، محمـد أحمـد،        . نفسها، وهي الدفوع التي تتعلق بالنظام العام، ولم يتناول الدفع الشكلي          
  .٣١١ت، ص . ط، مطبعة بغداد، د.التطبيقات الشرعية والصكوك، د

 ـ١٣٤٤، مـصر،    ، مطبعـة النهـضة    ٢قراعة، علي، الأصول القضائية في المرافعات الشرعية، ط         )٢(  –هـ
جواب المدعى عليه على دعوى المدعي، ومعارضته لها، بدعوى         ": وعرفه الدغمي بأنه   .٥٤م، ص ١٩٢٥

يقصد بها رد دعواه وإبطالها أو إسقاط الخصومة عن نفسه، وقد يكون قبل الحكم كما يكون بعده في حالات                   
  .١٥٥الدغمي، دعوى التناقض والدفع في الشريعة الإسلامية، ص ، "خاصة
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 التعريفات السابقة هو تعريف الشيخ علي قراعة، حيث شمل أفضل أن الباحثويرى 

ق إلى المراحل التي يجوز إثارة الدفع فيها سواء قبل تعريفه الدفوع الشكلية والموضوعية، وتطر

  .الحكم أو بعده

  :وأصول المحاكمات المدنيةتعريف الدفع في الاصطلاح :  الثالثالفرع

جاء مصطلح الدفع في الاصطلاح القانوني واضحاً جلياً في أذهان علماء القانون؛ لذا 

يفات وإن تباينت الألفاظ والتعبيرات، حرص كلٌ منهم على تعريف الدفع، وقد تشابهت هذه التعر

  :وأبرز علماء القانون الذين عرفوا الدفع

، فقد عرف الدفع بتعريف عام وخاص وجاء التعريف العام تعريف الدكتور أحمد أبو الوفا -١

جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها ليجيب على دعوى  ":على النحو التالي

الحكم لخصمه بما يدعيه، سواء أكانت هذه الوسائل موجهة إلى أصل الحق خصمه، بقصد تفادي 

  .)١ (" إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكراً إياهامالمدعى به، أ

الوسائل التي يستعين بها الخصم ويطعن بمقتضاها في صحة : "وعرفه بمعناه الخاص بأنه

ه خصمه فيتفادى بها مؤقتاً الحكم إجراءات الخصومة دون أن يتعرض لأصل الحق الذي يزعم

  .)٢( ... الدعوى قد رفعت إلى محكمة غير مختصة بأنبمطلوب خصمه، كأن يجيب 

  : لأبي الوفاهذين التعريفينويلاحظ على 

جاءت غير جامعة حيث لا تشتمل على الدفوع التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها،  )١

 أنه وان لم يثرها الخصوم، كما ،ها المحكمةخاصة المتعلقة بالنظام العام وهي التي تثير

 .جعل الدفع قاصراً على الخصم

 ولم تشر إلى الدفوع التي تثار بعد ،اقتصرت على الدفوع التي تكون أثناء الدعوى )٢

 .الحكم

 .إن التعريفين لم يشيرا إلى الوقت الذي تثار به هذه الدفوع )٣

الموضوعية وهذا ما ميزه عن  شمل الدفوع الشكلية وأنهيلاحظ على التعريف الأول  )٤

 .غيره من التعريفات الأخرى

 جعل إنكار الدعوى من قبيل الدفع، والدفع يختلف عن مجرد إنكار الدعوى إذ هو أنه )٥

 المدعي لا يثير فإنادعاء مضاد، يجب على المدعي أن يثبته، أما في حالة الإنكار 

                                                 
  .١١، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص)٩ط( نظرية الدفوع في قانون المرافعات م،١٩٩١ ،أبو الوفا، أحمد  )١(
  .١١المرجع السابق ص  )٢(
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 هذا الإنكار، وإنما يقع على وقائع جديدة، ولذلك لا يقع على عاتق المدعى عليه إثبات

 .)١(عاتق المدعي إثبات ما يدعيه

 .إن الدفع لا يقتصر على ما جاء في تعريفه وإنما قد يراد به إبطال الحكم ورد الدعوى )٦

 .أن التعريف الثاني اقتصر على الدفوع الشكلية ولم يشر للدفوع الموضوعية )٧

عليه على الدعوى بإنكارها، أو بإنكار جواب المدعى : "فه الدكتور أحمد مسلم بقولهوعرّ -٢

جواز قبولها أو سماعها، أو بإنكار صحة الإجراءات التي رفعت بها، أو اختصاص المحكمة 

  .)٢("المرفوعة إليها

  :ويلاحظ على هذا التعريف ما يلي

 . قد يثار من قبل المحكمةأنهقصر الدفع على المدعى عليه مع  .١

 الدفع يختلف عن بأنر الدعوى من قبيل الدفع علماً جعل كالتعريفات السابقة مجرد إنكا .٢

 .، وهو في ذلك يجاري التعريفات السابقةالإنكار

جميع الوسائل التي يستعملها المدعى عليه، والتي يقصد منها : "عرّفه رزق االله إنطاكي بأنه -٤

  .)٣("تفادي الحكم عليه بالدعوى

  :لسابقة ما يليويلاحظ على هذا التعريف كما هو حال التعريفات ا

 . من النائب العامتُثارلا يشمل الدفوع التي و لم يبين الوقت الذي يصح إثارة الدفع فيه .١

لا يشمل الدفع الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها، فهناك دفوع تتعلق بالنظام العام  .٢

 .تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها إن لم يثرها الخصوم

 ولا يشمل الدفع الذي يكون ، يكون أثناء نظر الدعوىاقتصر التعريف على الدفع الذي .٣

 .بعد الحكم

                                                 
، )قانون المرافعـات  (وراغب، وجدي، الموجز في مبادئ القضاء المدني        . ٥٨٧ياسين، نظرية الدعوى ص     )١(

وجميعي، عبد الباسط، مبادئ المرافعات فـي قـانون         . ٣٦٠-٣٥٩ ص   ،م١٩٩٧، دار الفكر العربي،     ١ط
الدفع : "بقوله: وعرفه الدكتور ضياء شيت خطاب     .٤٦٥م ص   ١٩٨٠المرافعات الجديد، دار الفكر العربي،      

، انظر، شيت ،    "هو الإتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها كلاً أو قسماً              
ط، مطبعة العـاني، بغـداد،       .قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي، د     م، شرح   ١٩٦٩ضياء خطاب،   

  .٥٧ص
  .٥٦٥ط، دار الفكر العربي، ص.م، أصول المرافعات والتنظيم القضائي، د١٩٧٨مسلم، أحمد،   )٢(
، مطبعة جامعـة دمـشق، دمـشق،        ٣أنطاكي، رزق االله، أصول المحاكمات في المواد المدنية التجارية، ط           )٣(

، "هو ما يجيب به الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي الحكـم لـه بـه               : "وعرفه أحمد هندي   .٢٠٧ص
ونلحظ من هذا التعريف أنه لم يبين وقت إثارة الدفع، ولا يشمل الدفوع التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها                   

م، أصـول قـانون     ٢٠٠٢هندي، أحمد،   . ولا يشمل الدفوع التي يثيرها النائب العام فهو تعريف غير جامع          
  .٤٧١، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص١المرافعات المدنية والتجارية، ط
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سبل الدفاع التي يجوز للخصم أن يلجأ إليها ليرد على ادعاءات خصمه، : "فه فوده بأنهعرّ -٥

  .)١("قاصداً من ذلك تفادي الحكم عليه بما يطلبه خصمه

  : وهذا التعريف إذا أمعنا النظر فيه فانه لا يشتمل على

 . والذي يحقق الدفع غايته إذا أثير بوقته،رة الدفعوقت إثا .١

 . وركّز على الدفوع الموضوعية التي تتعلق بأصل الحق،مل على الدفوع الشكليةتلا يش .٢

 ولم يركّز على الدفع الذي قد ، لم يذكر الدفوع التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسهاأنه .٣

 .يذكره النائب العام

انون تعرض للدفوع الشكلية من خلال التعريف، وذلك ومن خلال ما سبق نجد أن الق

كما ظهر الوقت في التعريفات القانونية بشكل واضح وجلي أما الفقه . بعكس الفقه الإسلامي

  .الإسلامي فكان التعريف يميل إلى العموم

  :التعريف المختار للدفع

 ، أو المتضرر،خصمدعوى معتبرة يمكن إثباتها، يثيرها ال: " أن الدفع هوومما سبق يتبين

 أو إبطال ، أو تأخير الحكم فيها،أو المحكمة، في وقت معين، بقصد رد الدعوى أو عدم سماعها

  ". أو جزئياً أو فسخ الحكم أو تعديله،الدعوى كلياً

  :شرح التعريف

 وانه معلوم، ، أو بالكتابة، إخبار مقبول وقد يكون بالقولأنه الدفع دعوى، ذلك بأنالقول  )١

 .)٢()المحكمة(ر في مجلس القضاء وانه يصد

 .)٣(القول بأنها معتبرة، وذلك من اجل إخراج الدفع الباطل والفاسد )٢

 الدفع دعوى، ولذلك حتى تكون مقبولة لابد من إثباتها لأنالقول بأنه يمكن إثباتها؛  )٣

 .والبرهان على صحتها

                                                 
، مكتبة دار الثقافة، عمان،     ١م، الدفوع والدفاعات في المواد المدنية والتجارية، ط       ٢٠٠٤فوده، عبد الحكيم،      )١(

، " بقصد منع الحكم له بمـا يدعيـه        جواب الخصم على ادعاء خصمه،    : "وعرفه أحمد الصاوي بأنه    .٧ص  
ويؤخذ عليه ما يؤخذ على التعريف السابق من حيث الوقت فقد خلا مما يشير إليه وكذلك ركّز على الدفوع                   

م، الـدفوع المدنيـة     ١٩٧٢انظر، صاوي، أحمد،    . الموضوعية، ولم يتعرض للدفوع التي تثيرها المحكمة      
  .٦٧ة والنشر والتوزيع، صمكتبة النيل للطباع: ، القاهرة١والتجارية ط

م، الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقة، رسالة ماجستير، الجامعـة          ١٩٩٦أبو سيف، مأمون محمد عمر،        )٢(
  .٢٠الأردنية، ص 

) هـ١٣٠٦ت(أفندي، محمد علاء الدين     . "إن الدفع الفاسد لا يلتفت إليه     "جاء في كتاب قرة عيون الأخيار،         )٣(
م، دار الفكر،   ٢،  ٢تكملة رد المحتار على الدرر المختار شرح تنوير الأبصار، ط         حاشية قرة عيون الأخيار     

  .٤٩٠، ص٧م ج١٩٧٩
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مه الخصم أشمل  كللأنيثيرها الخصم، جاء التعبير بالخصم ولم نستعمل المدعى عليه،  )٤

 المدعي الأصلي قد يدفع دفع المدعى عليه وقد يثيره الخصم لأنمن كلمه المدعى عليه؛ 

 . فكلمه الخصم تشمل المدعي والمدعى عليه. نفسه أو وكيله

 قد أنهالمتضرر، حتى نشمل من خلال التعريف الذي لا يكون طرف بالدعوى، إلا  )٥

 الورثة أحد الميراث فإذا رفعت دعوى على يتضرر نتيجة الحكم فيها كما هو الحال في

متعلقة بالمال الموروث فيحق لأحد الورثة دفع هذه الدعوى؛ لأنه قد يتضرر نتيجة الحكم 

 .فيها

المحكمة؛ وهذا قيد جاء ليشمل الدفوع المتعلقة بالنظام العام، وهذا ما يخص الدفوع  )٦

 .لنظام العام في القانونالمتعلقة بحق من حقوق االله في الفقه وكذلك ما يتعلق با

ربما كلمة دعوى معتبرة الموجودة في بداية التعريف تكفي ولكن وجد هذا : في وقت معين )٧

القيد لبيان أن الدفوع لها وقت مخصوص لتثار فيه ووقته يتحدد طبقاً لنوع الدفع المثار 

 .موضوعية وقت آخر تثار فيهللفللدفوع الشكلية وقت محدد و

ذا القيد جاء لبيان الغاية من الدفع ويقصد به رد الدعوى بمعنى إنهاء ه: بقصد رد الدعوى )٨

وهذا يشمل رد الدعوى .  بأي شكل من الإشكاليالنزاع فيها وبيان عدم وجود حق للمدع

  .  قبل الدخول بالموضوع، وبعد الدخول بالموضوع

 عند بعض وهذا القيد للدلالة على الدفوع المتعلقة بعدم الخصومة: عدم سماع الدعوى )٩

 .الفقهاء وهو يقابل الدفع بعدم القبول في القانون

لا تتعلق بموضوع الدعوى  و،وهو ما يشمل بعض الدفوع الشكلية: أو تأخير الحكم فيها )١٠

  .  أو تأخير الحكم فيها،ها هو تأخير البت في الدعوىوالقصد من

 وإنما الرد للدفع ،وىهنا القيد ليس المقصود فيه الرد للدع: أو إبطالها كلياً أو جزئياً )١١

  . وهو ما يسمى بالدفع الموضوعي الذي يوجه لذات الحق المدعى به،المثار

وهذا ما يرجع إلى هدف الدافع من إثارة دفعه هل هو المقصود : أو فسخ الحكم أو تعديله )١٢

  . وليس في وقت السير بالدعوى، وهو ما يثار بعد الحكم،فسخ الحكم أو تعديله

  :روعية الدفعمش:  الثانيالمطلب

سبق تعريف الدفع وبيان إن للمدعى عليه في الدعوى الأصلية الحق في دفعها كما يحق 

 نجد أن الفقهاء قد ما سبقللمدعى عليه في دعوى الدفع أن يرد ويدفع هذه الدعوى، ومن خلال 

نه صرحوا بمشروعية الدفع، واجمعوا على صحته، وقد عد الدفع من العدل الذي أمر االله سبحا
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وتعالى به، والواجب الذي يجب على القاضي إتباعه، سواء كان الدفع من المدعى عليه، أم من 

  .)١(المدعي في بداية جوابه الذي يقصد به رد دفع المدعى عليه

  : والمعقول على النحو الآتي،والأدلة على مشروعية الدفع تتظافر من الكتاب والسنة

  :آن الكريممن القرأدلة مشروعيته : الفرع الأول

عندما وصفت زوجة العزيز ما جرى بينها : قوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام .١
وراودته الَّتِي هو فِي بيتِها عن نفْسِهِ وغَلَّقَتِ : (وبين سيدنا يوسف عليه السلام حيث قال تعالى

هاذَ اللّهِ إِنعقَالَ م لَك تيه قَالَتو ابوونَ الأَبالظَّالِم فْلِحلاَ ي هإِن ايثْوم نسي أَحب٢٣{ ر { لَقَدو
همت بِهِ وهم بِها لَولا أَن رأَى برهانَ ربهِ كَذَلِك لِنصرِف عنه السوءَ والْفَحشاء إِنه مِن عِبادِنا 

 لَصِينخ٢٤{الْم { ابقَا الْببتاساء وزا جم ابِ قَالَتى الْبا لَدهديا سأَلْفَيرٍ وبمِن د هقَمِيص تقَدو
 أَلِيم ذَابع أَو نجسءاً إِلاَّ أَن يوس لِكبِأَه ادأَر ن٢٥{م { هِدشفْسِي ون ننِي عتداور قَالَ هِي

 ها إِن كَانَ قَمِيصلِهأَه نم اهِدش الكَاذِبِين مِن وهو قَتدلٍ فَصمِن قُب ٢٦{قُد { قُد هإِنْ كَانَ قَمِيصو
 ادِقِينمِن الص وهو ترٍ فَكَذَببإِنَّ } ٢٧{مِن د دِكُنمِن كَي هرٍ قَالَ إِنبمِن د قُد هأَى قَمِيصا رفَلَم

 ظِيمع كُندرِ} ٢٨{كَيأَع فوسياطِئِينالْخ كِ كُنتِ مِنفِرِي لِذَنبِكِ إِنغتاسـذَا وه نع ٢()ض(.  

 زوجة العزيز حاكم مصر عندما  أنها تدل بمنطوقهاوجه الدلالة في هذه الآية الكريمة أن

راودت سيدنا يوسف عن نفسه امتنع ولم يفعل معها الفاحشة ولدى مشاهدتها العزيز على الباب 

ما جزاء من أراد ":  هو من أراد الفاحشة وقالت مدعية على يوسفأنهنا يوسف ادعت على سيد

  . فقد ادعت أن يوسف عليه السلام يرغب أن يزني بها"بأهلك سوءاً

، وهذا الدفع "هي راودتني عن نفسي": إلا أن يوسف عليه السلام دفع هذه الدعوى بقوله

د استشاره العزيز، وعندما شهد الشاهد الذي جاء به يوسف جاء ما يؤيده بشهادة رجل حكيم ق

 أو دبر هو قرينة على صدق أحدهما ويبدو أن سيدنا يوسف عليه ، قد القميص سواء من قُبلبأن

 وطلبت مني الزنا بها، وقُد ،السلام قد ضمِن مدافعته عن نفسه بقوله هي راودتني عن نفسي

د الذكي المجرب ذو الخبرة والتجارب قميصي من قِبلِها، ولكن السياق اُختُصِر فتنبه الشاه

وسرعة البديهة لهذا القول وبنى عليه منطقه وأصدر حكمه بناء على ذلك، ومن خلال القرينة 
                                                 

حيدر، علي، أصول استماع الدعوى الحقوقية، مجموعة مقالات نـشرت فـي الجريـدة الرسـمية سـنة                    )١(
، حيدر، علـي . ٨٣م، ص١٩٣٢-هـ١٣٤٢هـ، مطبعة الترقي بدمشق ونقلها للعربية فايز خوري،  ١٣٢٧

والقادري،  أحمد عبد االله، مجلة الأحكـام الـشرعية          . ١٩٢ وص ١٨٦، ص ٤شرح مجلة الأحكام العدلية ج    
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دراسة وتحقيق الدكتور عبد الوهاب إبراهيم والـدكتور إبـراهيم أحمـد     

، ١٦١ص،  ١وابن فرحون، تبصرة الحكـام، ج     . ٦٢٢م ص   ١٩٨١هـ،  ١٤٠١ دار تهامه، جدة     ١ط. علي
، ابن حزم، أبي محمد     . ٣٨٤، ص ٢، ج  شمس الدين، الإقناع في جل ألفاظ أي شجاع        والشربيني،. ١٦٦ص

م، تحقق لجنة إحياء التراث العربي، دار الجيـل،         ١١ط،  .، المحلى، د  )هـ٤٥٦ت  (علي بن أحمد المحلى     
  .٥٢٥ ص - ٥٢٤، ص١٠بيروت، ج

  .٢٩-٢٣سورة يوسف، آية   )٢(
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وبهذا يتبين أن سيدنا يوسف دفع دعوى امرأة العزيز عن .  براءة سيدنا يوسف عليه السلامتثبت

  .)١(نفسه وهذا دليل على مشروعية ذلك

لَأُعذِّبنه عذَاباً شدِيداً أَو لَأَذْبحنه أَو ( )٢( الآيات الدالة على الإعذارفي: في قوله تعالى .٢

  .)٣()لَيأْتِيني بِسلْطَانٍ مبِينٍ

  .)٤()وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاً: (وقوله تعالى

  .)٥ () حجةٌ بعد الرسلِلِئَلاَّ يكُونَ لِلناسِ علَى اللّهِ: (وقوله تعالى

  .)٦ ()ولَو أَنا أَهلَكْناهم بِعذَابٍ من قَبلِهِ لَقَالُوا ربنا لَولَا أَرسلْت إِلَينا رسولاً: (وقوله تعالى

فهذه الآيات تشير إلى أن العذاب لا يكون إلا بعد قطع العذر، وثبات الحجة، وكذلك الحكم 

 بعد ثبات الحجة، ولابد فيه من قطع عذر المدعى عليه بالبنية، وطلب الدفع منه لا يكون إلا

 في إصدار الحكم نوعاً لأنبحيث يعجز عن أن يجيء بدفع مقبول يدفع ويرد به دعوى المدعي؛ 

  .)٧(من العذاب لأحد طرفي الخصومة

 إلا بعد أحد لا يجوز للقاضي أن يحكم على أنهومن خلال الآيات السابقة قرر الفقهاء 

 ادعى  دفعاً وطلب إمهاله فإنسماع أقواله ودفوعه، ويجب سؤاله إن بقيت له حجة أم لا وعليه 

  . )٨(لذلك أجيب طلبه، وهذا يعد دليلاً على مشروعية الدفع

  :الآيات الدالة على العدل .٣

داء بِالْقِسطِ ولاَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُونواْ قَوامِين لِلّهِ شه: (قوله تعالى
: ، وقوله تعالى)٩()علَى أَلاَّ تعدِلُواْ اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه خبِير بِما تعملُونَ

                                                 
م، دار الفكر، بيـروت،     ٣٠، جامع البيان عن تأويل آيات القرآن،        )هـ٣١٠ت(رير،  الطبري، محمد بن ج     )١(

م، دار الفرقـان للنـشر      ١،  ١ونوفل، أحمد، سورة يوسف، دراسة تحليلية، ط      . ١٩٣، ص ١٢هـ، ج ١٤٠٥
م، دار القلم العربـي،     ٣،  ١والصابوني، محمد علي، تفسير صفوة التفاسير، ط      . ٣٧٠والتوزيع، عمان، ص  

م، تحقيق ٢٠، ٢، الجامع لأحكام القرآن، ط  )هـ٦٧١ت  (والقرطبي، محمد بن أحمد،     . ١٥٤، ص ٢حلب، ج 
  .١٧٢، ص١٧٠، ص٩هـ، ج١٣٧٢أحمد عبد العليم، دار الشعب، القاهرة، 

انظر الزبيدي، عثمان بـن المكـي   . سؤال الحاكم من توجه إليه موجب حكم هل له ما يسقطه       : الأعذار هو   )٢(
  .٥٠، المطبعة التونسية، تونس، ص ١ الأحكام على تحفة الأحكام، ط، توضيح)هـ١٣٣٩(التوزري 

  .٢١: سورة النمل آية  )٣(
  .١٥آية : سورة الإسراء  )٤(
  .١٦٥: سورة النساء آية  )٥(
  .١٣٤: سورة طه آية  )٦(
  .١٥٨الدغمي، دعوى التناقض والدفع، ص   )٧(
 ٧على الدرر المحتار شرح تنوير الأبـصار، ج       انظر أفندي، حاشية قرة عيون الأخيار، تكملة رد المحتار            )٨(

  .٤٠٩، ص٦ والشربيني، مغني المحتاج، ج٥٠٠ص
  .٨اية: المائدة  )٩(
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)كُمنيدِلَ بلِأَع تأُمِر( وقوله تعالى،)١()و :تدِلُواْفَلاَ تعى أَن توواْ الْه(، وقوله تعالى)٢()بِع : إِنَّ اللّه
يأْمركُم أَن تؤدواْ الأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ إِنَّ اللّه نِعِما 

إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتاء ذِي : (وقوله تعالى، )٣()يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّه كَانَ سمِيعاً بصِيراً
يا داوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ : (، وقوله تعالى )٤()الْقُربى

للَّهِ إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ اللَّهِ لَهم عذَاب شدِيد بِما نسوا يوم الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ ا
وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللّه ولاَ تتبِع أَهواءهم واحذَرهم أَن يفْتِنوك : (قوله تعالى، و)٥()الْحِسابِ

إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِما ( :وقوله تعالى، )٦()لّه إِلَيكعن بعضِ ما أَنزلَ ال
اللّه اك٧()أَر(. 

ووجه الدلالة في هذه الآيات الكريمة تدل على مشروعية الدفع للدعوى، وهذه الآيات تدل 

زل االله سبحانه وتعالى، وان من مقتضيات تحقيق على إقامة العدل، والحكم بين الناس بما ان

 عليه ورده على دعوى خصمه، ىالعدل في الحكم بين المتداعيين أن يسمع القاضي أقوال المدع

ولا يكتفي فقط بسماع أقوال المدعي وحده؛ لأنه ليس كل من توجه إلى مجلس الحكم محق 

ور به في الآيات السابقة أن يمنح بدعواه، لذا كان على الحاكم من أجل تحقيق العدل المأم

  .)٨( بالمطالبةيالفرصة للمدعى عليه بالدفاع عن نفسه، كما كان قد منحها للمدع

 االله أمرنا أن نحكم بالعدل، وأمر رسوله بذلك، ونهى عن إتباع الهوى بأنكذلك يجب العلم 

ين المدعي الذي يصرف عن العدل، والأمر للوجوب، والعدل أن يسمع القاضي كلام الطرف

  .والمدعى عليه

  :ةمن السنة النبوية الشريفأدلة مشروعيته :  الثانيالفرع

  :وردت الأحاديث النبوية الكثيرة التي تدل على معنى الدفع ومنها

إذا جلس بين يديك الخصمان " لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه  قوله :الحديث الأول

  اء ـوج" ول، فانه أحرى أن يتبين لك القضاءفلا تقض حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأ

                                                 
  .٨آية : الشورى  )١(
  .٣٥ ية آ:النساء  )٢(
  ٥٨:النساء  )٣(
  ٩٠آية : النحل  )٤(
  ٢٦سورة ص، اية  )٥(
  ٤٩سورة المائدة،   )٦(
  ١٠٥سورة النساء، آية   )٧(
 محمد، نظرية الدفع الموضوعي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي الأردنـي، دراسـة             بني بكر، قاسم محمد     )٨(

  .٩٣ ص٢٠٠٥ في الجامعة الأردنية عام  نوقشتمقارنة، رسالة دكتوراه
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  .)١ ()فما زلت قاضيا(برواية 

  :وجه الدلالة

هذا التوجيه النبوي لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه مضمونه أن يمنع القاضي أن 

 لأنيقضي لأحد الخصمين بمجرد سماع الدعوى دون سماع الطرف الآخر وهو المدعى عليه؛ 

 التي أمر بها االله تعالى، وكذلك فلا يجوز القضاء بناء على بينة المدعي ذلك من مقتضيات العدل

 يجب على أنهوالحديث دليل على " بل لا بد من إجابة، وعلق بعض العلماء على الحديث بقوله

ن يبني الحكم على أالحاكم أن يسمع دعوى المدعي أولاً ثم يسمع جواب المجيب، ولا يجوز له 

 جواب المجيب، واستفصال ما لديه والإحاطة بجمعه، والنهي يدل على سماع دعوى المدعي قبل

 الخصمين أحد حكم وقضى قبل سماع الإجابة من فإنقبح المنهي عنه والقبح يستلزم الفساد، 

عمدا بطل قضاؤه، وكان قبحا في عدالته، فلا يجوز قبوله، بل يتوجه عليه نقضه ويعيد الحكم 

 امتنع فإن لفصل الشجار ودفع الضرار، ويعيده حاكم آخر  الحكم شرعلأنعلى وجه الصحة؛ 

 الخصمين من الإجابة لخصمه، جاز القضاء عليه لتمرده، ولكن بعد التثبت المسوغ للحاكم أحد

  .)٢("كما في الغائب على خلاف فيه معروف

لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال وأموالهم، " : قوله :الحديث الثاني

أي  )٤("البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" :، وقاله  )٣("ليمين على المدعى عليهولكن ا

  .المدعى عليه

                                                 
م، تحقيق أحمد محمـد شـاكر، دار        ٥، سنن الترمذي،    )هـ٢٧٩ت(الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى،         )١(

حديث حسن، حسنه ابن حجر، انظر ابن حجر  أبو الفضل، أحمد            وال. ٦١٨، ص ٣إحياء التراث العربي، ج   
م، دار الريان للتـراث، القـاهرة،       ١٣،  ٢، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط        )هـ٨٥٢ت  (بن علي،   

  .١٨٣، ص ١٣م، ج ١٩٨٨
 ـ١٣٠٧ت  (القنوجي، صديق بن حسن خان        )٢( ، ١، ظفر اللاظي بما يجب في القضاء على القاضـي، ط          ) ه

  .٨٤م، ص٢٠٠١ق أبو عبد الرحمن بن عيسى الباتني، دار ابن حزم، م، تحقي١
إن الذين يشترون   "، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب        )هـ٢٥٦ت  (البخاري، محمد بن إسماعيل       )٣(

. ١٦٧، ص ٥، دار الفكـر، بيـروت، ج      "بعهد االله وإيمانهم ثمناً قليلاً، أولئك لا خلاق لهم، ولهم عذاب أليم           
م، تحقيق محمد فؤاد عبـد البـاقي،        ٥، صحيح مسلم،    )هـ٢٦١ت  ( أبو الحسين، مسلم بن الحجاج       ومسلم،

  .١٣٣٦، ص٣كتاب الاقضية، باب اليمين على المدعى عليه، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج
لمـدعى  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البنية على المدعي واليمين علـى ا                   )٤(

: عليه، والحديث صحيح صححه الصنعاني في سبل الإسلام، وصححه الشوكاني في الداري المضية، انظر             
، دار إحياء التراث العربي،     "تحقيق أحمد محمد شاكر   "الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، سنن الترمذي،         

رح بلوغ المرام من    ، سبل السلام ش   )هـ٨٥٢ت  (والصنعاني، محمد بن إسماعيل     . ٦٢٦، ص   ٣بيروت، ج 
  .١٣٢، ص٤، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج"تحقيق محمد عبد العزيز"م، ٤، ٤أدلة الأحكام، ط 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

- ٢٢ -  

 فيما أحد لا يقبل قول أنهوالحديث دال على : "ولدى تعليق الصنعاني على الحديث قال

يه  طلب يمين المدعى علفإنيدعيه لمجرد دعواه بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى عليه 

  .)١("فله ذلك والى هذا ذهب سلف الأمة وخلفها

 لا يحكم في دعوى قبل أن يعطي المدعى عليه أنهوإذا أمعنا النظر في الحديث الأول تبين 

  .فرصة للدفاع عن حقوقه وفي ذلك إقرار للحق والعدل الذي أراده االله سبحانه وتعالى

 جة عليه ما لم يظهر عجزه عن الدفع البينة اسم للحجة، ولا تكون حفإنما الحديث الثاني أ

  .)٢(والطعن

فإذا دفع المدعى عليه دعوى المدعي كان هو الدافع وعليه البينة واليمين على المدعي 

  .الأصلي وهو ما يسمى المدعى عليه في دعوى الدفع

  :أثار الصحابة رضوان االله عليهم  منأدلة مشروعيته:  الثالثالفرع

واجعل لمن : " االله عنه إلى أبي موسى الأشعري حيث قالما كتبه عمر بن الخطاب رضي

 احضر بينته أخذت له حقه، وإلا استحللت عليه فإن أمداً ينتهي إليه، ةادعى حقاً غائباً، أو بين

  .)٣("القضاء، فانه أنفى للشك، وأجلى للعمى

اء فيه  والذي ج، وهذا ما ذكر في كتاب المبسوط،في هذا الأثر دليل على مشروعية الدفعف

على القاضي أن يمهل كل واحد من الخصمين، بقدر ما يتمكن من إقامة الحجة فيه، حتى إذا "

بينتي حاضرة، أمهله ليأتي بهم، فربما لم يأت بهم في المجلس الأول، بناء على أن : قال المدعي

ى الخصم الخصم لا ينكر حقه، لوضوحه، فيحتاج إلى مدة ليأتي بهم، وبعدها أقام البينة إذا ادع

الدفع، أمهله القاضي، ليأتي بدفعه فانه مأمور بالتسوية بينهما في عدله، وليكن إمهاله على وجه 

 الاستعمال إضرار بمدعي الدفع، وفي تطويل مدة إمهاله إضرار بمن فإنلا يضر بخصمه، 

، إن  أحضر بينته اخذ بحقه، وإلا وجهت القضاء عليهفإن"... لأمور أوسطها اثبت حقه، وخير ا

كان مراده دعوى الدفع، فهو أوضح؛ لأنه إذا عجز عن إثبات ما ادعى من الدفع، وجه القاضي 

 الحجة إنما تقوم عليه لأنإليه بينة المدعي، وما لم يظهر عجزه عن ذلك لا يوجه القضاء عليه؛ 

ت إذا ظهر عجزه عن الدفع بالطعن والمعارضة، وان كان مراده جانب المدعي فمعنى قوله وجه

 ذلك أجلى فإن: ( والخصومة من غير حجة، وقوله،القضاء عليه ألزمته الكف عن أذى الناس

                                                 
  .١٣٢، ص٤الصنعاني، سبل السلام، ج  )١(
، م١٩٩٣م، دار الكتـب العلميـة، بيـروت         ١٤،  ١، المبسوط، ط  )هـ٤٩٠ت  (السرخسي، محمد بن أحمد       )٢(

  .٣٩، ص١٧ج
والبيهقـي،  . ٢٠٧، ص ٢٠٦، ص ٤عاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ج         أخرجه والصن   )٣(

" تحقيق عبد القـادر عطـا     "م،  ١٠، سنن البيهقي الكبرى،     )هـ٤٥٨ت  (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي        
كتاب آداب القاضي، باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهـا، مكتبـة دار البـاز، مكـة       

  .  ١٣٥، ص١م ج١٩٩٤كرمة، الم
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، لإزالة الاشتباه، وابلغ في العذر للقاضي عند من توجه القضاء عليه، لأنه إذا وجه )للعمى

القضاء عليه بعد ما أمهله حتى يظهر عجزه عن الدفع، انصرف من مجلسه شاكراً له ساكناً، 

 يمهله انصرف شاكياً منه يقول أمال إلي خصمي، ولم يستمع حجتي، ولم يمكني من وإذا لم

  .)١("إثبات الدفع عنده

  :من المعقولأدلة مشروعيته :  الرابعالفرع

القضاء طريق من طرق العدل، والقاضي هو الشخص القادر على الفصل في الدعاوى 

اضي قبل أن يقضي أن يسمع إلى كلام للوصول إلى الحق في اعتقاده وإقراره، لذا فلا بد للق

  .الطرفين المتداعيين حتى ينجلي الموضوع بين يديه بطريقة يتحقق بها مقصود القضاء

فالعدالة تقتضي أن لا نقتصر على كلام المدعي بل لا بد من الاستماع للمدعى عليه، 

يه أن يرد من حق من أُدعي علففالمدعي حين يدعي على غيره لا يعرف مدى صدقه من كذبه 

أو الدفع فإذا اقر حكم للمدعي بما ادعاه وإذا أنكر  ، أو الإنكار،على دعوى خصمه إما بالإقرار

كلف المدعي بالإثبات، أما إذا دفع دعوى المدعي فانه قد أثار دعوى جديدة وكلف بالإثبات فيها 

على إثارة هذا  أثبتها تبين كذب المدعي الأصلي وصدق المدعي عليه بدفعه بمعنى ينطبق فإن

 اقر المدعي الأصلي بالدفع ردت دعواه إن كان الدفع فإنالدفع ما ينطبق على الدعوى الأصلية 

يقصد به ردها، وإذا أنكر المدعي الأصلي الدفع كلف المدعي بالدفع بالإثبات وربما يثير المدعى 

 إلى الحق وحيثما  ويسمى دفع الدفع، وكل هذا للوصول، لرد دفع المدعياً جديداًالأصلي دفع

  .وجد العدل فثم شرع إليه

 الوضع والمدعي يحاول تغيير هذا ، المدعى عليه وضعه القانوني مستقرفإنكذلك 

 وحريته في منع المدعي من ،المستقر، فمن حق المدعى عليه المحافظة على وضعه المستقر

  .تغيير هذا الوضع

  :كمات المدنية أصول المحامشروعية الدفع في قانون: الخامس الفرع

 عدم م موضوعية أمشكلية أذهب فقهاء القانون إلى جواز الدفع ومشروعيته، سواء أكانت 

إذا كانت الدعوى ": ن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الدفع وكما يقول بعضهمإ و،قبول

ية تحقق  الدفع يعتبر وسيلة دفاع نموذجفإنتكفل الحماية القضائية للمدعي، وسيلة دفاع نموذجية 

  .)٢("الحماية القضائية للمدعى عليه، وهو بذلك يحقق التوازن بين المدعي والمدعى عليه

                                                 
  .٦٣، ص١٦السرخسي، المبسوط، ج  )١(
 . ٤٤١ -٤٤٠ط، آوان للخدمات الإعلامية، ص      .الشرعبي، سعيد خالد، حق الدفاع أمام القضاء المدني، د          )٢(

قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة معـدلاً        : ، الوسيط في قانون القضاء المدني     م١٩٩٣ووالي، فتحي،   
وراغـب،  .  ٤٧١م، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجـامعي ص          ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ بالقانون رقم 

والزغـول، باسـم محمـد،    . ٢١٠، دار الفكر العربي ص ١، مبادئ الخصومة المدنية، ط    م١٩٧٨وجدي،  
  .٣٧، عمان، مكتبة اليقظة للنشر والتوزيع، ص ١طم، الدفوع المدنية بين النظرية والتطبيق، ٢٠٠٠
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والمستعرض لكافة كتب القانون العربية وغيرها يجد الدلالة على مشروعية الدفع ففي 

  .وكل التشريعات القانونية أقرت هذا المبدأ)١(القانون المصري ما يدل على المشروعية

يع الأردني سار على هذا النهج فقد جاء في المادة الثالثة منه في الفقرة وكذلك التشر

  .)٢("لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون"الأولى 

ي رقم ـلاستئناف ا فالقرارالمعنىنافية الأردنية جاءت مؤيدة لهذا ئوالقرارات الاست

 دفع الدعوى مقبول ولو كانت غير صحيحة على بأن" :هم جاء في١/٥/١٩٥١تاريخ ) ٥٧٤٨(

  .)٣ ("الراجح

  :أركان الدفع وشروطه:  الثالثالمطلب

  :أركان الدفع:  الأولالفرع

  الدفع دعوى، وله أركان وشروط، فما أركان الدفع وشروطه؟

  .)٤(الجانب الأقوى في الشيء: الركن لغة

 ،ي معناه بين الحنفية وغيرهم من الفقهاءوقع خلاف فالركن في الاصطلاح الفقهي فقد أما 

  .)٥("ما توقف الشيء على وجوده، وكان جزءاً داخلا في ماهيته" :فقد عرفه الحنيفة بأنه

هو ما لابد فيه لتصور الشيء ووجوده، : "أما من عرف الركن من غير الحنيفة فقالوا

  .)٦("سواء أكان جزءاً منه أو متعلقاً به

عم واشمل من تعريف أ أن غير الحنيفة في تعريفهم للركن فقهاء،ونلاحظ على تعريفات ال

كان جزءاً أ على ما يدخل في ماهية الشيء أما غيرهم فسواء هم للدفع تعريفاقتصرالحنيفة حيث 

                                                 
  .١١ الوفا، أحمد، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ص أبو  )١(
  .٣م، مادة رقم١٩٨٨، لسنة ٢٤قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، رقم   )٢(
م، ٢،  ١ القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الـدعوى، ط          م،١٩٩٨الداود، أحمد،     )٣(

  .٤٠٥ ص،١ج  عمان،مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع
، التوقيف على   )هـ١٠٣١ت(، المناوي، محمد عبد الرؤوف،      ٢٢٥، ص   ١٣ابن منظور، لسان العرب،  ج       )٤(

  .٣٧٣، ص١هـ، ج١٤١٠م، دار الفكر، بيروت، ١، ١، ط"تحقيق محمد رضوان الداية"مهمات التعاريف، 
. ٤ط، ص .عاوي الشرعية، د  ، مباحث المرافعات وصور التوثيقات والد     )هـ١٣٥٤ت  (الابياني، محمد زيد      )٥(

، دمـشق،   ٦، المدخل الفقهي العـام، ط     م١٩٥٩الزرقا، مصطفى،   و. ٣٧٣، ص   ١والمناوي، التعاريف، ج  
  .٢٨٤، ١مطبعة جامعة دمشق، 

، حاشية الدسوقي على الـشرح الكبيـر لأبـي          )هـ١٢٣٠ت(الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفه المالكي          )٦(
 ـ١٢٠١ت(ر بالدردير   البركات أحمد بن محمد العدوي الشهي      ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        ١، ط )هـ

ابن المفلح،  أبو إسـحاق      . ، خرج آياته وأحاديثه محمد عبد االله شاهين       ٣٧٨، ص ٦م، ج ١٩٩٦-هـ١٤١٧
 ـ٨٨٤ت(إبراهيم ابن محمد     ، ٧ هـ، ج  ١٤٠٠م، المكتب الإسلامي، بيروت،     ١٠، المبدع شرح المقنع،     ) ه

. ١٠٩، ص   ٢٣م، الموسـوعة الفقهيـة، الكويـت، ج         ١٩٩٢لإسلامية،  وزارة الأوقاف والشؤون ا   . ٥١٧
، القاهرة، مطبعة دار الاتحـاد العربـي،        ٤، المدخل للفقه الإسلامي، ط    )هـ١٣٨٩(ومدكور، محمد سلام،    

  .  ٥١٣ص
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 لوجود الشيء، وهذا يؤدي إلى الاختلاف في ، طالما يتصوراً عندهم ركنفيعد اًمنه أو ليس جزء

  .ركن الدفع بشكل عام

خبار الدال على إبطال الدعوى كلياً لإعض الباحثين أن ركن الدفع الموضوعي هو ايرى بف

  .  )١( أو نقض الحكم الصادر أو تعديله،أو جزئياً

وبمعنى أخر فقد جعل، ركن الدفع هو تعريفه وحقيقته وقد سبق أن عرفنا الدفع بشكل عام 

  أو المحكمة، في وقت معين بقصد، أو المتضرر، دعوى معتبرة يمكن إثباتها، يثيرها الخصمأنه

 أو فسخ ، أو إبطال الدعوى كلياً أو جزئياً، أو تأخير الحكم فيها،رد الدعوى أو عدم سماعها

  . )٢(الحكم أو تعديله

 والذي يقصد به إبطال ، ركن الدفع الموضوعي هو المشار إليه سابقاً في الدفعفإنوعليه 

  .لصادر أو تعديلهالدعوى كلياً أو جزئياً أو نقض الحكم ا

أما ركن الدفع بعدم . هو الإخبار المقصود منه تأخير الحكم فيهافما ركن الدفع الشكلي أ

 الركن هنا يختلف في الدفع فإن وعليه ،القبول فهو الإخبار المقصود به عدم سماع الدعوى

  :الشكلي عنه في الموضوعي وهو مكون من عنصرين في الشكلي والموضوعي

د الدعوى كلياً أو روهو ما يترتب على ثبوته : ى به في الدفع الموضوعي المدع:الأول

  . أو تعديله، أو نقض الحكم الصادر،ياًئجز

وهو ما يقصد به تأخير الحكم في الدعوى دون دخول في : والمدعى به في الدفع الشكلي

  .عوى أصلاًوهو ما يقصد به عدم سماع  الد: موضوعها، أما المدعى به في الدفع بعدم القبول

  . الصيغة الكلامية أو الكتابية الدالة على المدعى به في كافة الدفوع:الثاني

  : ركن الدفع بشكل عام مكون من العناصر التاليةنفإغير الحنيفة بناء على رأي و

  .المدعى به .١

 .الصيغة الدالة على المدعى به .٢

 .يالمدع .٣

 .المدعى عليه .٤

 .)٣( أو الحكم الصادر فيها، وهو الدعوى،الشيء المتوجه إليه الدفع .٥

 .مجلس القضاء .٦
                                                 

  .١٠٢ – ١٠١بني بكر، نظرية الدفع الموضوعي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي الأردني، ص   )١(
  .١٧ الرسالة صسبق تعريفه في  )٢(
  .١٠٢بني بكر، نظرية الدفع الموضوعي، ص  )٣(
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  :شروط الدفع: الثاني الفرع

 أن الفقهاء حينما إذ، )١(عد الفقهاء الدفع دعوى واشترطوا فيه ما اشترطوه في الدعوى

 وقد ،على اعتبار أن الدفع دعوى )٢(كانوا يعرفون الدعوى فإنهم يدخلون الدفع في تعريفها

ى للدفع بالإضافة إلى ما سبق من شروط للدعوى باعتبارها أضاف بعض العلماء شروطاً أخر

  :دفعا وهي

يشترط لصحة الدفع أن يوجه هذا الدفع إلى دعوى صحيحة، أما إذا كانت الدعوى باطلة   .١

فلا خلاف في عدم قبوله، إذ ليس للدعوى الباطلة حكم، وهي تعد في حكم المنعدمة، 

فالراجح كما ، )٤( وإذا كانت الدعوى فاسدة،)٣(والتصدي لدفعها تحصيل حاصل، وهو عبث

ما فائدة دفع الدعوى الفاسدة مع :  قيلفإنقل عن الحنيفة إن الدفع الصحيح لها صحيح، نُ

  .)٥(أن القاضي لا يسمعها؟ أجيب بأنه لو ادعاها على وجه صحيح يكون الدفع الأول كافياً

ون الدفع متناقضاً مع كلام أخر صادر  فقد اشترط الفقهاء أن لا يك:عدم التناقض في الدفع  .٢

 كان فإن وعليه  ذلك بقوله أن التناقض يظهر كذب صاحبه،بعض العلماءمن الدافع وعلل 

سواء كان الكلام الدفع متناقضاً مع كلام سابق صادر من المدعى عليه، لم يقبل الدفع، 

م كان صادراً  أو في دفع آخر سبق أن أبداه المدعى عليه أ،صادراً في جواب الدعوى

  . )٦(خارج مجلس القضاء

لا دفع لي، :  سؤال القاضي إياه عن الدفععند لو قال المدعى عليه أنه"وذكر ابن الشحنة 

 ومحمد رحمهما ،ثم جاء بالدفع، فقد قيل يجب أن تكون المسألة على الخلاف بين أبي حنيفة

  .)٧("االله

                                                 
اشترط الفقهاء في الدعوى شروط كثيرة جداً أهمها شرط الأهلية في المتداعيين، وشرط الصفة فـي كـل                    )١(

منهما، وشرط المصلحة، وتعيين المدعى به، ومعلوميته، وشرط كون الدعوى في مجلس القضاء، وشـرط               
  .٢٧٢ – ٢٧٠ه عقلاً وعرفاً  أنظر ياسين، نظرية الدعوى، ص صاحتمال ثبوت المدعى ب

قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء، يقصد          ": لقد عرف الدكتور محمد نعيم ياسين الدعوى بقوله         )٢(
انظـر،   .  فهو على ذلك يدخل الدفع في تعريـف الـدعوى          "به إنسان طلب حق له أو لمن يمثله أو حمايته         

  .٨٣ة الدعوى، صياسين، نظري
  .٨٣حيدر، أصول استماع الدعوى الحقوقية، ص   )٣(
هي الدعوى التي لم تستكمل الشروط المطلوبة لصحتها راجع ياسين، نظريـة الـدعوى،              : الدعوى الفاسدة   )٤(

  .٨٤ص
م، نظرية الدفوع للـدعوى     ١٩٩٩وأبو النور، محمود محجوب،     . ٢٣١، ص ٧ابن نجيم، البحر الرائق، ج        )٥(

  .٩٤ية في الفقه الإسلامي، الدار السودانية، السودان، صالقضائ
  .٦٧٠–٦٢٩ياسين، نظرية الدعوى، ص ص   )٦(
، كتاب ) هـ٨٨٢(ابن الشحنة، أبي الوليد إبراهيم بن أبي اليمين محمد بن أبي الفضل بن أبي الوليد الحنفي                  )٧(

  .١٦م، ص ١٨٨١لسان الحكام في معرفة الأحكام، مطبعة جريدة البرهان 
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م قبول الدفع إذا كان متناقضاً مع كلام  الحنيفة بعددويفهم من هذا النص أن هناك قولاً عن

  .)١(صادر من المدعى عليه قبل إبدائه لهذا الدفع

 أو إبراء سابقاً دعى عليه سبب الحق، ثم ادعى قضاءلو أنكر الم ":وقال بعض الفقهاء

  .)٢("ن أتى ببينة قضاءإ و،لإنكاره، لم يسمع

 ولا يصح الدفع إلا ،عن بالدفع ويط،وخلاصة هذا الكلام أن التناقض يطعن بصحة الدعوى

 أو دعوى ؛قصد الدعوى الأصليةأ و، بقيت الدعوى متناقضةفإنإذا تم رفع وإزالة التناقض 

 وترد هذه الدعوى للتناقض من قبل ، المدعي عليه لا يجيب على دعوى متناقضةفإن ،الدفع

  .المحكمة

اختيار الوقت المناسب  إن إذ وقت إثارة الدفع وهو موضوع هذه الأطروحة يعن يراأ  .٣

 أن حيث ،لإثارة الدفع لهو كفيل وحده في الوقت الحاضر أن يغير مسار القضية كاملة

 إلى المدعى يالغفلة عن إثارة دفع معين في وقته يجعل عبء الإثبات ينتقل من المدع

 من الفقهاء من اً هناك كثيرفإنأو العكس، وعليه لأنه الدافع عليه في الدعوى الأصلية 

قبل الحكم، أما بعده فلا يقبل، وبعضهم اشترط أن يجئ قبل ىبداشترط لقبول الدفع أن ي 

 وهذا أمر سيتم نقاشه في الفصل الثالث من هذه الأطروحة بإسهاب بإذن االله )٣(إقامة البينة

  .تعالى

                                                 
الكردي، رائد علي محمود، الدفوع الشكلية بين الشريعة وقانون أصول المحاكمات المدنية، رسالة دكتوراة،                )١(

  .٥٠م، ص ٢٠٠٦الجامعة الأردنية، 
، كشاف القناع على متن الإقناع للحجاوي، قدم لـه          )هـ١٠٥١ت  (البهوتي، منصور بن يونس بن ادريس         )٢(

ققه أبو عبد االله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الـشافعي، دار الكتـب              كمال عبد العظيم العناني، ح    . د.أ
  .٤٣٢، ص٦م، ج١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١العلمية، بيروت، ط

  .١٠٩أبو النور، محمود محجوب، نظرية الدفوع ص   )٣(
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  :أصول المحاكمات المدنية الإسلامي وقانون هأنواع الدفوع في الفق: الثانيالمبحث 

  :أنواع الدفوع في الفقه الإسلامي: ب الأولالمطل

تنوعت الدفوع وتعددت تبعاً لمقصد المدعى عليه من إثارتها، فتارة يقصد المدعى عليه 

يتعرض فيها ) الدفع( فهو من خلال هذه الدعوى ، دعوى المدعيذاتمن إثارتها إبطال 

الإبراء والوفاء أو ، ومن حيث ذاتهلموضوع الدعوى نفسها من حيث صدق أو كذب الادعاء 

عدمه، وتارة أخرى لا يتعرض إلى الموضوع المدعى وإنما يقصد من دفعه رد الخصومة عن 

نفسه فقط دون التعرض إلى إبطال الدعوى المقامة ضده نتيجة لكذب المدعي فيها وهذه الحالة 

  : همامينقسإلى  وعليه فقد قسم الفقهاء الدفع في الفقه الإسلامي .)١(لها صور كثيرة جداً

  :الدفع الموضوعي:  الأولالفرع

، )٢(" دعوى المدعيذاتوهو الدفع الذي يقصد به إبطال " :تعريف الدفع الموضوعي: أولاً

فهذا الدفع يقصد به المدعى عليه إبطال نفس دعوى المدعي والغرض الذي يرمي إليه، حيث 

، أي أن الدافع يتعرض يتعرض الدافع في هذا الدفع إلى صدق المدعي أو كذبه في دعواه

لموضوع الدعوى، ويعني هذا أن الدافع دخل في موضوع الدعوى ومتى ثبت هذا الدفع بطل 

كلام المدعي ومنع من تحقيق الغرض الذي يرمي إليه، ويترتب على هذا الدفع وضع حد نهائي 

عدد الحقوق وصور هذا الدفع كثيرة تبعاً لت.  ومنعه من التعرض ثانية للمطلوب،لمطالب المدعي

  .المدعى بها

  :صور الدفع الموضوعي: ثانياً

يمكن إثارة هذا النوع من الدفوع في دعاوى العين ودعاوى الدين، فإذا ادعى شخص أن  -

 العين بأنالعين التي تحت يد المدعى عليه هي له، فللمدعى عليه أن يدفع هذه الدعوى 

ها من المدعي أو أن المدعي قد  اشتراأنه يانتقلت له بسبب شرعي من المدعي كان يدع

  .)٣ (......وهبها له

 ، كأن يدعي شخص أن له بذمة المدعى عليه ألف دينار؛وكذلك في دعوى الدين -

نه أ أو ،برأه منهأ قد ي أو أن المدع، عليه أن يدفع الدعوى بأنه أوفاه هذا المبلغىفللمدع
                                                 

، )هـ٩٥٧ت  (، وعميرة، شهاب  الدين أحمد البرلسي        )هـ١٠٦٩ت  (قليوبي، شهاب الدين أحمد بن أحمد         )١(
م، تحقيـق عبـد اللطيـف عبـد         ٤،  ١وبي وعميرة، على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين ط        حاشيتا قلي 

  .٣٣٩، ص٤م، ج١٩٩٧الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، 
   .٥٨٨وياسين، نظرية الدعوى، ص . ٥٤قراعة، الأصول القضائية في المرافعات الشرعية، ص   )٢(
، ٣٣٩-٣٣٧، ص ٤ كنز الراغبين شرح منهاج الطـالبين، ج        على وعميره، حاشيتا قليوبي    وعميرهقليوبي    )٣(

م، أصول المرافعات المدنية والتجاريـة،      ١٩٨٦، وعمر، نبيل إسماعيل،     ٥٨٨ياسين، نظرية الدعوى، ص   
  .٥٨٦، الإسكندرية، منشأة المعارف، ص١ط
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 أو من ،إلا من المدعى عليه وهذا الدفع لا يصح ، عليهيدفعه لفلان الذي أحاله المدع

 .)١(آخر يعود ضرر الدعوى عليه

  :ومن خلال ما سبق نستنتج ما يلي

إن المدعى عليه يدفع الدعوى من خلال التعرض لموضوعها، وليس بسبب وضع اليد  .١

  ).جهة المالك أو التصرف(

 .إن المدعى عليه يتعرض لصدق المدعي أو كذبه في دعواه .٢

الحق ولكن طرأ ما يدل رده أو أصل داء أو الإعسار، إقرار بإن الدفع بالإبراء أو الأ .٣

 حقيقة في النظرالتخلص منه كالإبراء، وهذا الطارئ هو الدفع الموضوعي ومن خلال 

الدفع الموضوعي يمكن القول إن ضابط الدفع الموضوعي هو الادعاء بطارئ على الحق 

 .المدعى به، بحيث يوجب إسقاط المطالبة به

 على آخر، وقال المدعى عليه لا أحد ادعى أنه على هذا الدفع قالوا لو لمالكيةاوما ذكره 

حق لك يا مدعي، فأقام المدعي بينة تشهد له بالحق، فدفع المدعى عليه ببينة شهدت له بأنه 

 وادعى ،قر المدعى عليه بالحقأوكذلك لو ، )٢( هذا مقبول وصحيح ويعمل بمقتضاهفإنقضاه 

  .)٣( بالإعسار، دفع مقبول إذا كان المدعي يعلم بعسره الدفعفإنالإعسار، 

 أثبته ردت دعوى المدعي الأصلي وبطُلت، فإنوالدفع الموضوعي يكلف مدعيه بالإثبات 

عن إثبات الدفع الموضوعي بطُل دفعه وثبتت ) المدعى عليه الأصلي(وإن عجز المدعي بالدفع 

  . )٤(دعوى المدعي الأصلي

                                                 
ولا يـشترط   ": وجاء في نهاية المحتاج مبيناً المعنـى الـسابق         .٥٥قراعة، علي، الأصول القضائية، ص        )١(

 المدعي قد يصدق فيها، ولكن عرض ما أسقطها من نحو أداء،            لأن؛  )جهة المالك (التعرض لنفي تلك الجهة     
الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شـهاب             انظر  ،  "أو إبراء، أو إعسار، أو عفو     

 مذهب الإمام الـشافعي رضـي االله        ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على        )هـ١٠٠٤ت  (الدين  
 ـ١٤١٤، ١عنه، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، ط      ، وبهامـشه حاشـيتا   ٣٤٨، ص٨م، ج١٩٩٣-هـ

  .الشبراملي والمغربي الرشيدي
، حاشية الخرشي على مختصر سـيدي خليـل         )هـ١١٠ت  (الخرشي، محمد بن عبد االله بن علي المالكي           )٢(

 ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات، منشورات محمد علي           للإمام خليل بن إسحاق المالكي،    
 ـ١٤١٧م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،       ٨،  ١بيضون، ط  والدسـوقي،  . ٥١٧، ص ٧م، ج ١٩٩٧- ه

، خرج آياته وأحاديثه محمـد عبـد االله         ١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ط     : محمد بن أحمد بن عرفة    
  .٣٨، ص٦م، ج١٩٩٦- هـ٤١٧لعلمية، بيروت، لبنان، وشاهين، دار الكتب ا

  .٣٨، ص٦الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج  )٣(
  .١٣٨، ص١، جالمرجع السابق  )٤(
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 على آخر، وأقام بينة على ذلك، وادعى المدعى عليه أحد لو ادعى نهأ الشافعيةومما ذكره 

 هذا الدفع مقبول ويوقف فإن قضاه، أنهبأنه اشترى العين من المدعي، أو إن المدعي ابرأه، أو 

 .)١(الخصومة

 فإن، )٢( لو ادعى رجل على امرأة نكاح، فادعت المرأة الطلاقأنهإلى  الحنابلةوذهب 

من ادعى عليه شيء، واقر :  دفع مقبول، وينهي النزاع بينهما، وقالواالبينةالدفع بالطلاق مع 

 دفعه صحيح فإنالمدعى عليه بالحق، ولكن دفع الدعوى بقضائه الدين، وأقام بينة على دفعه، 

 .)٣(ومقبول

  :ما يلي إلى الإشارةتجدر وبعد عرض الأمثلة السابقة تطبيقا على الدفع 

١- الفقهاء عر الأمثلة التي ضربوها هي عين ما يضربه لأن الموضوعي؛ فوا الدفعإن 

  .على الدفع الموضوعي، إلا أن فقهاءنا لم يعرفوه بهذا الاسم )٤(شراح القانون

 .يجب إثبات الدفع؛ لأنه دعوى، ويكلف مدعيه بعبء الإثبات -٢

 .إن قبول هذا الدفع ينهي النزاع والخصومة -٣

 ).وع الدعوىموض(إن هذا الدفع يتعرض فيه للمدعى به -٤

   :الخصومةبعدم دفع ال:  الثانيالفرع

  :تعريفه: أولاً

هذا الدفع الذي يقصد به دفع الخصومة عن المدعى عليه بدون تعرض لصدق المدعي أو 

أساس ( فهذا النوع من الدفوع لا يتعرض المدعى عليه إلى موضوع الدعوى، )٥(كذبه في دعواه

دعيه المدعي، وإنما يتعرض فيه إلى صحة خصومة  لكي يبطله ويبين عدم صحة ما ي)الدعوى

 ولا علاقة له المدعى له، كان يدعي بأنه ليس صاحب صفة معتبرة كي توجه الدعوى إليه

، لذا فلا يترتب على  حتى توجه الدعوى إليه، وبالتالي فهو ليس خصما شرعيا للمدعيبالدعوى

                                                 
، روضة الطالبين، المكتـب الإسـلامي، طبعـة عـام           )هـ٦٧٦ت(النووي، أبو زكريا يحيى بن مشرف         )١(

الحسن علي بن محمد بن حبيب، أدب القاضـي،         والماوردي، أبو   . ١٣-١٢، ص ١٢م، ج ١٩٧٥هـ  ١٣٩٥
م من منـشورات إحيـاء التـراث        ١٩٧٢ – ١٣٩٢تحقيق محيي هلال السرحان، مطبعة بغداد طبعة عام         

  .١٥٥، ص٢الإسلامي، العراق، ج
، الطرق الحكميـة فـي      )هـ٧٥١ت  (ابن القيم الجوزية، شمس الدين أبو بكر عبد االله، محمد بن أبي بكر                )٢(

، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان،        ١رعية، خرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات، ط       السياسة الش 
  .٨٤م، ص ١٩٩٥- هـ١٤١٥

ابن قدامة، أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد، المغني على مختصر الخرقي، ضـبطه وصـححه عبـد                      )٣(
  .٩٩، ص٥م، ج١٩٩٤-هـ١٤١٤، ١السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط

  .سيأتي عند شرح الدفع الموضوعي في القانون  )٤(
 وياسـين، محمـد     .٢٠٧، ص ٤وحيدر، درر الحكام، ج    .٥٥، ص ٥٤قراعة، علي، الأصول القضائية ص      )٥(

م، الدفوع الشكلية فـي الفقـه الإسـلامي         ١٩٩٤وذياب، زياد صبحي،    . ٥٨٨نعيم، نظرية الدعوى، ص     
  .٨ية، صوالقانون، المكتبة الوطن
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 الدافع لا يتعرض إلى أساس فإنليه وع، )١(فرض إقراره ألزام له أو لغيره بالحق المدعى به

وهي الدعاوى التي تقام ، )٢( وهذا ما يظهر واضحا جليا في المسائل المخمسة،الحق المدعى به

ن يدعي أ أو يد مضمونة، ك،على ذي اليد المدعى به ويده عليه ليست يد خصومة وإنما أمانة

 هذه العين ليست له، بأن عليه ن العين التي تحت يد المدعى عليه هي له، فيدفع المدعىأشخص 

والأقرب . )٣(مرهونة  أو، أو أنها مغصوبة، أو مستأجرة، أو عارية،إما بسبب أنها وديعة

 فيها خمسة أقوال ودليل ذلك أن الصور لا تنحصر بخمس لأنللصواب أنها سميت بالمخمسة؛ 

 أو ، فيها فلان الغائب أو أسكنني، وكلني صاحبه بحفظه:ها فيما إذا قال صاحب اليدبفقط فيلحق 

  .وغير ذلك مما تندفع به الخصومة عن صاحب اليد.... ، أو أخذته منه،قال سرقته منه

                                                 
 وياسـين، محمـد     .٢٠٧، ص ٤وحيدر، درر الحكام، ج    .٥٥، ص ٥٤قراعة، علي، الأصول القضائية ص      )١(

م، الدفوع الشكلية فـي الفقـه الإسـلامي         ١٩٩٤وذياب، زياد صبحي،    . ٥٨٨نعيم، نظرية الدعوى، ص     
  .٨والقانون، المكتبة الوطنية، ص

  :سم لأمرينذكر العلماء إن المسالة المخمسة سميت بهذا الا  )٢(
  . صورها خمس، وديعة، وإجارة، وإعارة ورهن وغصبلأن: الأول
  : فيها خمس أقوال للعلماء وهيلأن: الثاني

  .إن الخصومة تندفع عن المدعى عليه بشرط أن يقيم البينة على ذلك:  قول أبي حنيفة-١
فع عنه إذا أقام بينه وإن      إن كان صالحاً، فإن الخصومة تند     ) الدافع(إن المدعى عليه    :  قول أبي يوسف   -٢

 ـ                   شهد كان معروفا بالحيل لم تندفع عنه حتى لو أقام بينة، لأنه قد يدفع ماله إلى مسافر يودعه إياه، وي
  .فيحتال لإبطال حق غيره فإذا اتهمه به القاضي لا يقبله

 ـ               : والحيل شهود، هي أن يأخذ إنسان مال إنسان غصبا ثم يدفعه سرا إلى مريد سفر ويودعه بشهادة ال
حتى إذا جاء المالك وأراد أن يثبت ملكه فيه أقام ذو اليد بينة على أن فلان أودعه فيبطل حقه، وهـذا                     

، حاشـية رد    )هـ١٢٥٢ت  (ما اخذ به أبو يوسف حين ابتلي بالقضاء، أنظر ابن عابدين، محمد أمين              
 ـ١٣٩٩المحتار على الدرر المختار شرح تنوير الأبـصار، طبعـة دار الفكـر،        ، ٥م، ج١٩٩٧-هـ

  . ٥٦٧ص
إن قال الشهود نعرفه بوجهه فقط، فلا تندفع الخصومة، فلا بـد مـن معرفتـه                :  قول محمد بن حسن    -٣

  .بالوجه والاسم والنسب
 تعذّر إثبات الملك للغائب، لعدم الخصم عنه،        لأنإن الخصومة لا تندفع عنه مطلقا،       :   قول ابن شبرمه    -٤

  .ودفع الخصومة بناءا عليه
  .تندفع الخصومة عنه مطلقا أقام البينة أم لم يقمها:  ليلىقول أبي -٥

القادري، محمد بن حسين بن علي الطوري، تكملة البحر الرائق شرح كنز الرقائق، ضبطه وخـرج                : أنظر
آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان،                

، والكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمـد الحنفـي             ٣٨٧، ص ٧م، ج ١٩٩٧-هـ١٤١٨،  ١ط
، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق وتعليق الشيخ محمد علي معوض والشيخ عـادل               )هـ٥٨٧ت(

 ـ١٤١٨،  ١أحمد عبد الموجود، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط              -هـ
ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدرر المختار وشرح تنـوير             ، و ٤٤٢ص،  ٨جم،  ١٩٩٧

، قاضـي زاده، شـمس      ٦٠٠، ص ٥م، مطبعة مصطفى البابي، حلب، ج     ١٩٨٤هـ  ١٤٠٤،  ٣الأبصار، ط 
نتائج الأفكـار فـي كـشف الرمـوز         "، تكملة شرح فتح القدير المسمى       )هـ٩٨٨ت(الدين أحمد بن قودر     

اية، شرح بداية المبتدئ لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، ومطبوع مع              وتابع على الهد   "والأسرار
هذا الكتاب الهداية والعناية وحاشية سعدي جبلي، علق عليه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ عبد الرزاق غالب                

 شرح المجلـة، :  وباز.٢٥٠ص، ٨جم، ١٩٩٥هـ ١٤١٥، ١المهري، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط   
 ـ٤٩٠ت  ( وكذلك السرخسي، محمد بن أحمد       .٩٣٠-٩٢٩، ص ص  ٢ج م، دار  ١٤،  ٦، المبـسوط ط   )هـ

  .٣٧، ص١٧م، ج١٩٩٣الكتب العلمية 
  .٢٣٦ص، ٤ج من مجلة الأحكام العدلية وشرحها لعلي حيدر، ١٦٣٧جزء من المادة   )٣(
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 يقول إن يده بأنومثال العين المدعاة والتي تندفع بها الخصومة من قبل المدعى عليه 

  .)١(على العين ليست يد خصومة دون تعرض للملكية أصلاً ويسمى هذا الدفع بعدم القبول

وقد أجاز الفقهاء هذا النوع من الدفوع بشروطه المقررة، ورتبوا على ثبوته رد الخصومة 

، حيث إن المدعى عليه لو قال أودعنيه، أو قال النصف لي والنصف وديعة )٢(عن المدعى عليه

 رأى عدم قبوله، )٤( إلا أن ابن شبرمة)٣(عندي لفلان وأقام بينة اندفعت في الكل لتعذر التمييز

لو برهن المدعى عليه على عدم ملكيته للعين المدعاة، وان يده ليست يد ملك وإنما هي يد و

 إن دفع الخصومة عن ذي اليد مترتب على ثبوت الملك للغائب، القول اودليله على هذ، )٥(حفظ

وبينة المدعى عليه لا يمكن إن تثبت الملك للغائب؛ لعدم وجود خصم عنه في ذلك، وليس لأحد 

يثبت في ملك آخر بدون رضاه، وحيث لم يثبت الملك للغائب بهذه البينة لم يثبت ما  إدخال

  .)٦(يترتب عليها من دفع الخصومة عن المدعى عليه الحاضر

                                                 
د الرحمن بن محمد بن     ، وشيخي  زاده، عب    ٣٨٨، ص ٧، ج ١ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط         )١(

م، تحقيق خليل عمران المنـصور،      ٤،  ١، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ط       )هـ١٠٨٧ت  (سليمان  
ت (والزيلعي، أبو محمد فخري الـدين بـن علـي           . ٢٧٠، ص ٢م، ج ١٩٨٩دار الكتب العلمية، بيروت،     

. ٣١٣، ص ٤، ج   هــ، المطبعـة الأميريـة     ١٣١٤،  ١، تبيين الحقائق شرح كنـز الـدقائق، ط        )هـ٧٤٣
  .٢٣١، ص٦والكاساني، بدائع الصنائع، ج

ت (وابن مازة، حسام الدين عمـر بـن عبـد العزيـز             . ٤٩٠، ص ٧أفندي، حاشية قرة عيون الأخيار، ج       )٢(
م ١٩٧٧، مطبعة الإرشاد، بغـداد،      "تحقيق محيي هلال السرحان   "م،  ٤،  ١، شرح أدب القضاء، ط    )هـ٥٣٦

، الذخيرة في فروع المالكية،     )هـ٦٨٤ت( أبي العباس بن إدريس      والقرافي، شهاب الدين  . ٢٧٠، ص   ١ج  
، وجعـيط،   ٤٣٦،  ٨م، تحقيق أبي إسحاق أحمد بن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، ج              ١٠،  ١ط

م، مطبعـة   ١،  ٢محمد عبد العزيز، الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مـذهب المالكيـة، ط             
. ٤١٤ ، ص  ٦شربيني، مغني المحتاج  إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج، ج           وال.  ٣٩الإدارة، تونس، ص  

والأنـصاري،  . ٥١٧،  ٤وقليبوي وعبده، حاشيتا قليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين،            
تحقيق الـدكتور محمـد     "م،  ٩،  ١، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ط        )هـ٩٢٦ت  (زكريا بن محمد    

و ابن قدامة، موفق الدين عبد االله بن        . ٣٨٧ ص   ٩م، ج   ٢٠٠١كتب  العلمية، بيروت،     ، دار ال  "حمد ناصر 
م، تحقيق الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح            ٨،  ٢، المغني، ط  )هـ٦٣٠ت(أحمد  

ت (والتنوخي، زين الدين المنجـي      . ٣١، ص ١٤م، ج ١٩٩٢محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر، القاهرة،       
م، تحقيق الدكتور عبد الملك بن عبد االله دهـيش، دار خـضر              ٦،  ١،  الممتع في شرح المقنع، ط      )هـ٦٩٥

ت (وابن قدامة، موفق الـدين عبـد االله بـن أحمـد             . ٢٢٢، ص   ٦م، ج   ١٩٩٧للطباعة والنشر، بيروت،    
لحميـد  تحقيق محمد فـارس ومـسعد عبـد ا        "م،  ٤،  ١، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ط        )هـ٦٣٠

  .٢٥٦ ص ٤م ، ج ١٩٩٤، دار الكتب العلمية، بيروت، "السعدني
  .٥٦٦، ص٥م، ج١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩ابن عابدين، حاشية رد المحتار على درر المختار، دار الفكر، ط   )٣(
ابن شبرمة، عبد االله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي، أبو شبرمة الكوفي القاضي، ثقة فقيه، يعتبـر                     )٤(

 ـ١٤٤(لين في نقل الحديث، كان شاعراً وقد توفي سنة          من المق  ابن سـعد، محمـد، الطبقـات       : أنظر).  ه
ابن حجر، العسقلاني، شهاب الدين أحمد      : وانظر. ٣٥١-٣٥٠، ص ٦ط، دار صادر، بيروت، ج    .الكبرى، د 

، ١، تقريب التهذيب، تقديم ومقابلة محمد عوامة، دار الرشيد، سـوريا،  ط            )هـ٨٥٢ت(بن علي بن حجر     
  .٣٠٧م، ص ١٩٨٦هـ ١٤٠٦

. ٥٦٧، ص ٥وابن عابدين، رد المحتار، ج      . ٢٧١، ص ٢شيخي زاده، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، ج         )٥(
  .٥١وقراعة، الأصول القضائية ص

، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، أبو البركات عبد االله بـن            )هـ٧٤٢ت  (الزيلعي، عثمان بن علي الحنفي        )٦(
 ـ ١٤٢٠،  ١، تحقيق أحمد عزو عناية، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط           )هـ٧١٠ت  (أحمد النسفي     -ـ ه

والسرخسى، المبسوط، تحقيق أبي عبد االله محمد بن إسماعيل الشافعي، قـدم لـه      . ٣٦٣، ص ٥م، ج ٢٠٠٠
  .٤٤، ١٧م، ج ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٠، ١كمال عبد العظيم العناني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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ونلاحظ من خلال ما سبق أن الدفع بعدم الخصومة في المسالة المخمسة يقتصر على 

ق ثبوتها في الذمة كدعوى الدين، دعوى العين، لهذا لا تندفع الخصومة في الدعوى التي يتعل

 الدعوى تقع في الدين، ومحله ما يثبت في الذمة، فإن العين إذا هلكت، لأنومثله العين الهالكة، 

 الخصومة لا تندفع إذا كان مدعي العين لا يدعى ملكاً مطلقاً كأن يدعي فعلاً كالسرقة فإنكذلك 

  . )١( الخصم في دعوى الفعل هو الفاعللأنأو الغصب؛ 

 يمكن استنباط أنهوا إلا صورة واحدة للدفع بعدم الخصومة إلا رومع أن الفقهاء لم يذك

، من حيث الأهلية في )٢(صور أخرى له من خلال الشروط التي اشترطها الفقهاء لصحة الدعوى

أن يكون للمدعي غرض صحيح من دعواه على فرض رفي الدعوى والصفة، والمصلحة، وط

  .)٣(الخ... ثبوته

رى الباحث أن صور دفع الخصومة لا تنحصر بحالات محددة ومعينة بل إن إي وي

دعي عدم خصومته مع المدعي دعوى ينكر فيها الخصم المدعى عليه صفته في الدعوى فهو ي

الأصلي، وأي لفظ يدل على هذا الإنكار كأودعنيها أو أرهنيها أو غيرها فهي تقوم مقام الدفع 

  .بعدم الخصومة وتدل عليه

  :ةالخصومبعدم دفع الشروط صحة : انياًث

 يجب على أنه إلى الحنفية ذهبوقد اختلف الفقهاء في شروط صحة هذا الدفع، حيث 

 أو مرتهن ونحو ذلك، ولا يكفي أن يبرهن إن العين ملك ، مستأجرأنهالمدعى عليه أن يثبت 

  .)٤(وهما أو إجارة ونح، يده يد حفظ بإعارةبأنلغيره، وإنما اشترطوا أن يبرهن 

 وأقام بينة على ذلك ، النصف لي والنصف وديعة عندي لفلان:فلو أن المدعى عليه قال

 فانه لا يكون ،اندفعت في الكل لتعذر التميز، وإذا أجاب أنها ليست لي أو هي لفلان ولم يزد

 لأنه لا بد من تعين الغائب في ،عرفه فلا يجوزأ أودعنيها رجل لا :دفعا، وكذلك إذا قال

  . )٥(دفعال

                                                 
، تحقيق محمد خيـر طعمـه، دار المعرفـة، بيـروت،            ١ائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط       الكاساني، بد   )١(

و ابـن نجـيم، البحـر       . ٢٥٥–٢٥٣، ص   ٨، وقاضي زاده، نتائج الأفكار، ج       ٣٦٧، ص   ٦م، ج   ٢٠٠٠
  .٣٨٨، ص ٧الرائق، ج 

  .٨٧، أبو النور ، محجوب، نظرية الدفوع، ص ٥٩٤ – ٥٨٨ياسين، نظرية الدعوى، ص   )٢(
  .٨٧أبو النور، محجوب، نظرية الدفوع، ص  )٣(
، ٢ابن عابدين، قرة عيـون الأخيـار، تكملـة رد المحتـار، ج             .٢٣٠، ص ٧وابن نجيم، البحر الرائق، ج      )٤(

  . ٤٥٨ص
  .٥٦٦، ص٥ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج   )٥(
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 بينة على ى عليه فلا يشترطون ذلك، وقد اشترط بعضهم أن يقيم المدعالحنفيةأما غير 

أن العين ملك لغيره المعروف، في حين أن بعضهم يكتفون بالإقرار بالعين لغيره، ولا يشترطون 

  .)١(إقامة البينة

أقر بالملك لغيره،  على ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني غير الحنفية أن ذا اليد واستدل

والإقرار يوجب الحق بنفسه بدون احتياج إلى شيء آخر، لخلوه عن التهمة، وبذلك صارت يده 

 هذا الإقرار متهم بأن ، بمجرد إقراره، ونوقش في ذلك،يد حفظ لا يد ملك، فتندفع عنه الخصومة

صدق فيه إلا فيه؛ لأنه يريد أن يحول حق الخصومة عن نفسه، وفي هذا إضرار بغيره فلا ي

  .)٢(بالبينة

بخصوص الإثبات، حيث أن الحنفية ن الخلاف ينحصر بين الحنفية وغيرهم ومما سبق فإ

 واقتصروا على أن ، وغير الحنفية لا يشترطون ذلك،إثبات الدفع بعدم الخصومةيشترطون 

ار أن الدفع  رأي الحنفية أصوب في هذه المسألة باعتبفإن وعليهلعين لغيره با يقرالمدعي بالدفع 

  . ويشترط فيه ما يشترط في الدعوى، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر،دعوى

  : بعدم الخصومةصور الدفع: ثالثاً

  :تنوعت صور الدفع بعدم الخصومة على النحو الآتي

، وإنما يد حفظ  يده ليست يد خصومةبأن  دعوى المدعيأن يدفع المدعى عليه :أولاً

، ومن المعروف أن من شروط الدعوى أن )٣( عليه ينكر صفته في الخصومةوأمانة فالمدعى

  .)٤(تكون مما لو أقر بها المدعى عليه لزمته

                                                 
 ، شرائع الإسـلام،   )هـ٦٧٦ت  (جم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى        أبو القاسم ن  ) المحقق(ابن سعد الحلبي      )١(

وابن حجر الهيثمي، شهاب الدين أبي العباس أحمد        . ٢٢٥، ص ٢م، ج ١٩٣٠مطابع دار الحياة، بيروت سنة      
، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، وهو شرح على كتاب الطـالبين فـي فقـه               )هـ٩٧٢ت(بن محمد بن علي     

، ضبطه وصححه وخرج آياته عبـد       )هـ٦٧٦ت(ي زكريا يحيى بن شرف النووي       الإمام الشافعي للإمام أب   
جعـيط،  . ٣٠٩، ص ١٠م، ج ٢٠٠١-هـ١٤٢١،  ١االله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط        

، دون سـنة،    ٢الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية، مطبعة الإدارة بتـونس،ط           
  .٣٩ص

 ، أبو النور، نظريـة      ٥٩٠-٥٨٩، وياسين، نظرية الدعوى، ص      ٥٥لأصول القضائية، ص  قراعة، علي، ا    )٢(
  .٨٦-٨٥، ص م١٩٩٩الدفوع، الدار السودانية، الخرطوم، ط

  .٤٤١ -٤٤٠، ص٨الكاساني، بدائع الصنائع، ج  )٣(
 ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، مراجعة وتقـديم محمـد عبـد الـرحمن               )٤(

  .١٥١، ص١، ج٢٠٠٥الشاغول، المكتبة الأزهرية للتراث، ط 
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إذا كان المدعى عليه ممن يصح إقراره تسمع الدعوى عليه، :" وجاء في مواهب الجليل

 وادعى ،وعليه لو رفعت دعوى على آخر، )١("وان كان لا يصح إقراره لا تسمع الدعوى عليه

  . ليس له صفة في الدعوى فيكون دفعة بأنه ليست يده يد خصومة، وإنما يد أمانة أو حفظبأن

 ونوضح آراء الفقهاء، لهذا الدفع مع بعض الصور والأمثلة التي ذكروها على النحو 

  :الأتي

  : الحنفية

عى ذهب علماء الحنفية إلى أن هذا الدفع صحيح ومقبول، وتندفع به الخصومة عن المد

 ، أو أعارها، أو أجرها، أو رهنيها،عليه كأن يدفع الذي في يده العين بقوله أودعنيها فلان الغائب

أو غصبتها أو سرقتها أو أخذتها أو انتزعتها أو ضلت منه فوجدتها، وأقام بينة على دفعة وهذه 

 عابدين على  وقد جاء في تكملة حاشية ابن، والتي سبق الإشارة إليها،)٢(هي المسالة المخمسة

 ونحوه ، وبرهن فدفعه ذو اليد بأنه مودع فلان،لو ادعى وقفية ما في يد آخر" الدرر المحتار

  .)٣("الخ....... فبرهن فإنها تندفع خصومة المدعي 

 أنه ومن خلال منهج الحنفية في دفع الخصومة وجميع الأمثلة التي ذكروها الباحثويرى 

 . قواعد الإثبات في الدعوى الأصليةدفع صحيح ومقبول وتنطبق عليه جميع

  :مذهب المالكية

 فإن خصم، وكان في إنكاره إقرار لغيره، أنهأن المدعى عليه إذا أنكر إلى ذهب المالكية 

  :المسالة لا تخلو من الحالات التالية

ليس لي بل وقف على الفقراء أو على ولدي أو لطفل سماه، :  إذا ادعى عليه مالك فقال:الأولى

 قبل منه هذا الدفع، ةببينذلك ثبت أ قد أنكر الخصومة، واقر بالمدعى به لغيره، فإذا فهنا

  .ووقفت الخصومة على حضور من تثبت له عليه الولاية

                                                 
أن مـن   ": وذكر صاحب نظرية الدعوى   ،  ١٢٥، ص ٥جمصر،  الحطاب، مواهب الجليل، مطبعة السعادة،        )١(

ادعى على إنسان شيئا، فإن كان المدعى عليه لو اقر يصح إقراره فيترتب عليه حكم، فانه يكون بإنكـاره                   
" توجيهها إليه، أما إذا كان لا يترتب على إقراره حكم لم يكن خصما بإنكـاره              خصما في الدعوى، وتصح ب    

ويقوم مقام المدعى عليه في هذه الحالة من ينوب عنهم من وكيل، أو ولي، أو وصي، وان كان هـؤلاء لا                     
ن، انظر، ياسـي ".  الشرع أقر الولاية، والوصاية، والقوامة، لمصالح اعتبرها لأنيترتب على إقرارهم حكم؛     

  .٢٨٦نظرية الدعوى،  ص 
وابـن عابـدين،    . ٣٨٧، ص ٧ والقادري، تكملة البحر الرائق، ج     .٤٤٢، ص ٨الكاساني، بدائع الصنائع، ج     )٢(

وقاضي زادة، شمس الدين أحمد بن قـودر،        . ٦٠٠ص،  ٥جحاشية رد المحتار على الدر المحتار ، مصر،         
وحيـدر، درر   . ٢٥٠، ص ٨، ج )رموز والأسرار نتائج الأفكار في كشف ال    (تكملة شرح فتح القدير المسمى      

 ٥٤وقراعة، الأصول القضائية، ص     . ٩٣٠، ص ٢ وما بعدها وباز، شرح المجلة، ج      ٢٠٧، ص ٤الحكام، ج 
- ٥٥.  

م، ١٩٩٦ هـ   ١٣٨٦،  ٢ابن عابدين، تكملة حاشية ابن عابدين على الدرر المختار شرح تنوير الأبصار، ط              )٣(
  .٤٩٤م، ص ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩دار الفكر 
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  . إذا اقر به لمن لا يسميه، لا يقبل منه الدفع:الثانية

 حلف قبل نفإإذا اقر به لفلان الحاضر، وحضر المقر له، فللمدعي أن يحلّف المقر، : الثالثة

  .خذ المدعى بهأدفعه، وان نكل حلف المدعي و

 إذا اقر به إلى غائب، واثبت ذلك ببينة، قبل منه الدفع، وانصرفت الخصومة إلى :الرابعة

المدعى به إلى المدعي بغير  نكل رجع فإنالغائب، وان لم يثبت الدفع لم يصدق وحلف، 

 من هو في يده يتهم أن يكون أراد نلأر أخذه؛  جاء المقر له، وصدق المقِفإنيمين، 

  .)١(صرف الخصومة عن نفسه

صل الأإنكار للخصومة من  وه أن رأي المالكية في الحالة الأولى ويتضح مما سبق

 هذا الادعاء هو دفع ويحتاج إلى إثبات، كما هو حال فإنوادعاء بأنها لغيره، وعلى ذلك 

هذا الإقرار للغير يعتبر ادعاء جديد، وهو لا أما الحالة الثانية فهو إقرار لمجهول و. الدعوى

أما .  المدعي لا يكلف بالإثبات إلا على شيء واضح وخالٍ من الغموضلأنيحتمل الإثبات 

 المدعي الأصلي يستطيع أن فإنالحالة الثالثة فهي إقرار المدعى عليه لرجل حاضر غيره، 

 ادعاؤه ودفعه، وإن نكل حلف  حلف قبلفإن، يطلب تحليف المدعى عليه الأصلي وهو المقر

  .المدعي وأخذ المدعى به

ن الحالة الثالثة لا تتجانس مع أصول التقاضي، من أن البينة على المدعي وكذلك فإ

ف المدعى عليه الأصلي لأنه هو المدعي بالدفع، واليمين على من أنكر، وكان الأولى أن لا يحلّ

ي الأصلي المدعى عليه بالدفع، وهو ما لا نجده البينة على دفعه يحلف المدع عجز عن إقامة فإن

  .ما جاء في الحالة الرابعةينطبق كذلك على هو ما في هذه الحالة، و

  :مذهب الشافعية

ليس هو :  في يد إنسان، وقال المدعى عليه إذا ادعى شخص ما ملكاًأنهإلى ذهب الشافعية 

  :حالاتلي ولا لك، فهناك خمس 

                                                 
والقرافي، الذخيرة، تحقيـق الأسـتاذ محمـد، دار الغـرب           . ١٣٩، ص ١ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج      )١(

أن يكون صريحا   "وقد اشترط المالكية في الإنكار      . ١٠ص،  ١١ج،  م١٩٩٤،  ١الإسلامي بيروت، لبنان، ط   
 ـ    ما أظن له عندي شيئا، وإذا وقف الطالب المطلوب على حق له ق            : فلا يقبل منه أن يقول      ن ـبلـه، لـم يك

و أ لا حق لك قبلي، وإنما يلزمه أن يقر بأصل المبايعة أو التسلف أو المعاملة،             : للمطلوب أن يقول لخصمه   
ينكر، ومعنى ذلك مبني على ما تقدم من أنه يجب على الحاكم أن يسال الطالب من أي وجه يـدعي عليـه          

 ألزم المطلوب أن يجيبه بإنكـار، ذلـك         :من سلف أو بيع أو قرض أو ضمان       : الحق الذي ينكره، فإن قال    
: لا حق لك قبلي، وفي المذهب لابن رشـيد : الوجه الذي ذكره، أو يقر به، ولا يكتفي منه أن يقول للطالب       

يقنع : شونجوابن الما : لا يقنع منه بذلك، وقال مطرف     : لا حق له عندي، فقال ابن القاسم      : واختلف إذا قال  
  .١٣٩، ص١ تبصرة الحكام،  تحقيق جمال مرعشلي، ج ،  ابن فرحون،"الخ...منه بذلك
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 إلى حاضر ثالث، فإذا حضر وصدقه سلمت العين إلى الحاضر  أن يقر بالمدعى به:الأولى

ن كذبه، ففي ذلك ثلاثة أوجه إواندفعت الخصومة إليه، واندفعت عن المدعى عليه، و

  .)١(أصحها أن القاضي يحفظها إلى ظهور حجة لمدعيها

  أن يقر بالمدعى به إلى غائب، فهنا يقبل الدفع، وتنصرف الخصومة إلى الغائب،:الثانية

واختلف في تحليفه، فذهب العراقيون إلى عدم تحليفه، وذهب بعض الشافعية إلى تحليفه، 

  . )٢(من يده باليمين المردودة إن نكلكي تُنتزع العين 

 لا أنهن يقول هذه العين لرجل قد أسميته؛ فالمذهب أهم، كب أن يقر بالمدعى به لرجل م:الثالثة

 نكل، حلف المدعي فإنه بذلك حتى يحلف، يقبل الدفع، وان الخصومة لا تنصرف عن

  .)٣(واخذ، وقيل يأخذ القاضي العين ويودعها إلى أن تظهر حجته

 أن يقر بالمدعى به لصبي أو مجنون في الدفع، وانصرفت الخصومة إلى الولي، ولا :الرابعة

وقد ذكر صاحب مغني المحتاج  .حلف الولي أصلاً، بل تؤخر اليمين إلى وقت الأهليةي

 إذا اقر به لمن يمكن مخاصمة وهو المحجور عليه لا تنصرف الخصومة عنه وليس نهأ"

 المحجور فإنوصدقه : مرادا بل تنصرف إلى وليه، وإنما قيده المصنف بذلك لقوله بعد

  .)٤("عليه لا يصح تصديقه

 هي وقف على ولدي أو على :ن يقولأ بأنها وقف، كي أن يقر بالمدعى به، ويدع:الخامسة

  .)٥(راء، قبل الدفع منه، وانصرفت الخصومة عنه إليهم، ولم يبق للمقر الغريمالفق

 من خلال ما سبق نجد أن صور الدفع بعدم الخصومة تختلف في أنه الباحثويرى 

المذهب الشافعي من صورة إلى أخرى من خلال الإقرار به لحاضر أو لغائب أو لرجل مبهم، 

تلف عن الأخرى، والأصل أن تخضع هذه الحالات كاملة وكل حالة لها طريقة للتعامل معها تخ

  .القاعدة المعروفة البينة على المدعي واليمين على من أنكرو

                                                 
، كتاب أدب القضاء،    )هـ٦٤٢ت(ابن أبي الدم، شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد االله الحموي الشافعي،                )١(

، ١م، مطبعة الإرشاد، بغداد، إحياء التراث الإسلامي، ج       ١٩٨٤-هـ١٤٠٤،  ١تحقيق محيي هلال السرحان، ط    
،  والرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس         ٢٧-٢٣، ص ١٢وي، روضة الطالبين، ج   والنو.  ٥٩٥-٥٨٩ص

أحمد بن حمزة بن شهاب الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ومع هذا                   
، ٨نان، ج م، دار الكتب العلمية، بيروت، لب     ١٩٩٣هـ  ١٤١٤،  ١الكتاب حاشية الشبراملي المغربي الرشيدي، ط     

  .٣٥١-٣٤٩ص
، ٤النووي، دار الفكر، ج   الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج على متن منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا               )٢(

  .٤٧١ص
، والرملي،  ٢٧-٢٣، ص ٢، والنووي، روضة الطالبين، ج    ٥٩٥-٥٨٩، ص ١ابن أبي الدم، أدب القضاء، ج       )٣(

  .٣٥١-٣٤٩، ٨نهاية المحتاج، 
  .والمراجع السابقة. ٤٧١ ص،٤ج، ، مغني المحتاجالشربيني  )٤(
، والرملي، نهايـة    ٢٧-٢٣، ص ٢، والنووي، الروضة، ج   ٥٩٥-٥٨٩، ص ١ابن أبي الدم، أدب القضاء، ج       )٥(

  .٤٧١،  ص٤والشربيني، مغني المحتاج، ج. ٣٥١-٣٤٩، ص٨المحتاج، ج
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  :مذهب الحنابلة

إذا ادعى شخص عيناً بيد شخص آخر، واقر المدعى عليه بالعين لغيره، : قال الحنابلة

  :)١(ه الحالات على النحو الأتي وهذن حاضراً أو غائباً أو مجهولاً،إما أن يكو:  المقر لهفإن

، ولا بينة هي للمدعيه  المدعى علي العين التي تحت يدبأنعلى آخر  إذا ادعى شخص :الأولى

غير الشخص حاضر بالعين إلى شخص قر المدعى عليه أ، وذلكبللمدعي تشهد له 

فهذا الدفع منه مقبول وصحيح، إن صدق المقر له الحاضر شريطة أن يحلف المدعي، 

  .المدعى عليه الأصلي على ذلك

ليس لي، ولا اعلم لمن هي، اخذ العين المدعي : بالعين لغيره، وقالالمدعى عليه  إذا اقر :الثانية

  .بلا يمين،  لأنه يدعيها، ولا منازع له فيها

 هذا فإن إن اقر المدعى عليه بعين لغائب عن البلد، أو غير مكلف كالصغير والمجنون :الثالثة

 أقام المدعي البينة على دعواه اخذ العين، وان فإنبول، وتنصرف الخصومة عنه، الدفع مق

ها هو ولا يوهنا لا تثبت العين للغائب؛ لأنه لم يدع. لم يكن له بينة لا يحلف المدعى عليه

وكيله، وان لم يقم المدعى عليه بينة أن العين لمن سماه، استحلف المدعى عليه وانه لا 

 نكل المدعى فإنن لمدعيها، وأقرت بيده، لاندفاع دعوى المدعي باليمين، يلزمه تسليم العي

  .)٢(عليه عن اليمين غرم بدلها

هي لإنسان لا اسميه ولا اعرفه، لا يقبل :  قالبأنقر المدعى عليه بعين لمجهول أ إن :الرابعة

الإقرار لأنفه، وإلا جعلتك ناكلاً، وقضيت عليك بالنكول، منه الدفع، فيقول له القاضي عر 

إما أن تعين المقر : لمجهول عدول عن الجواب، لأنه يجعل الخصم غير معين، فيقال له

له، لتنتقل الخصومة إليه، أو تدعيها لنفسك لتكون الخصومة معك، أو تقر بها للمدعي؛ 

  .لتندفع الخصومة عنك

                                                 
م، ٦،  ١يـة المنتهـى، ط    ، مطالب أولى النهى في شـرح غا       )هـ١٢٤٣ت(الرحباني، مصطفى السيوطي      )١(

على   وابن قدامة، المغني   .٥٢٧ – ٥٢٥ص،  ٦جم، منشورات المكتب الإسلامي، دمشق،      ١٩٦١هـ  ١٣٨١
، )هـ٧٦٣ت(وابن مفلح، شمس الدين المقدسي أبو عبد االله محمد          . ٢١٧–٢١٦، ص ٩مختصر الخرقي، ج  

 -٥٢٢، ص٦ لبنـان، ج   هـ عالم الكتب، بيـروت،     ١٤٠٢،  ٣وراجعه عبد الستار أحمد فراج، ط     . الفروع
، ١، كشاف القناع على مـتن الإقنـاع، ط        )هـ١٠٥١ت  (والبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس       . ٥٢٣

تحقيق أبي عبد االله محمد حسن إسماعيل الشافعي، منشورات محمد علي بيـضون، دار الكتـب العلميـة،                  
  .٤٣٥ – ٤٣٣، ص٦م، ج١٩٩٧ - هـ ١٤١٨بيروت، لبنان، 

علـى    وابن قدامة، المغني   .٥٢٧ – ٥٢٥ص،  ٦ج  أولى النهى في شرح غاية المنتهى،       مطالب  الرحباني،  )٢(
كشاف القناع علـى     والبهوتي،. ٥٢٣ -٥٢٢، ص ٦ج وابن مفلح، . ٢١٧–٢١٦، ص ٩مختصر الخرقي، ج  

  .٤٣٥ – ٤٣٣، ص٦ج متن الإقناع،
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 لا أنهه الدفع؛ لأنه اقر  إن اقر المدعى عليه بعين لمجهول، ثم ادعاها لنفسه لا يقبل من:الخامسة

  .)١(يملكها، فدعواه الثانية مخالفة لدعواه الأولى

ن جميع آراء الفقهاء متفقة على صحة هذا الدفع وقبوله من المدعى عليه إن ومما سبق فإ

  .أقام بينة على دفعه، وإلا حلف المدعي الأصلي على نفي ذلك

 يقول إن المدعي قد أبرأه من الدعوى بأنلك  وذ:أن يدفع المدعى عليه الدعوى بالإبراء: ثانياً

حقاً عليه  ليس له عند المدعى بأنبالحق المطلوب، أو أبراه من جميع الدعاوى، أو اقر 

  .)٢(مطلقاً

وقد اختلف الفقهاء في هذا الدفع هل هو جائز أم لا، فمال الحنيفة والحنابلة إلى جوازه 

 ووجهة النظر التي تبنوها بخصوص الجواز ،عدمهوالشافعية ذهبوا إلى كلا الرأيين بالجواز و

  المدعيى المدعى عليه منكر لدعوأن لو اقر برئ المدعى عليه، ودليل عدم الجواز يأن المدع

 أن صورة الباحث ويرى .)٣( أي قبول هذا الدفعيوهناك من ذهب إلى القول بتحليف المدع

دفعه فيسار إلى تحليف المدعي التحليف يقصد بها هنا عند عجز المدعى عليه عن إثبات 

ن صورة التحليف تكون هنا عند عجز المدعى عليه عن وعليه فإ . على هذه الدعوىيالأصل

  .الدفع  نفي هذاإثبات دفعه فيصار إلى تحليف المدعي الأصلي على

 أو أن الدعوى ليس لها غرض ،، بنقصان أهليته أو أهلية خصمهأن يدفع المدعى عليه :ثالثاً

  .)٤(و أن الدعوى غير موافقة للشروط أ،صحيح

                                                 
مطبوع بهامش كتاب   ،  تصحيح الفروع،     )هـ٨٥٨ت  (المرادوي، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان           )١(

  .٥٢٣، ص٦الفروع، ج
تحقيـق مقـداد بـن      "م،  ٥،  ١،  الفتاوي  الولوالجية، ط     )هـ٥٤٠ت  (الولوالجي، ظهير الدين عبد الرشيد        )٢(

 ـ٧٦٣ت(ابن مفلح، أبو عبد االله محمد . ٢٤٣، ص ٤م، ج٢٠٠٣، دار الكتب العليمة، بيروت   "موسى ، )هـ
، ص  ١١م، ج   ٢٠٠٣مؤسـسة الرسـالة، بيـروت       )  المحسن تحقيق عبد االله بن عبد    (م،  ١٢،  ١الفروع، ط 

، أبي زكريا يحيى بن شرف، تكملة المجموع شرح المهذب، المكتبة السلفية،            )هـ٦٧٦ت  (والنووي  . ٢٠٢
، رسـائل ابـن     )هـ٩٧٠ت(وابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد         . ١٦٠، ص ٢المدينة المنورة، ج  

، ٣٤٧، ص ٧ابـن نجـيم، البحـر الرائـق، ج        . ٣٤٤ بيروت، ص    م، دار الكتب العلمية،   ١٢ط،  .نجيم، د 
. ١٩٠، وحيدر، علي، أصول استماع الـدعوى الحقوقيـة، ص         ٢٩٢، ص ٨والنووي، روضة الطالبين، ج   
  .٢١وياسين، نظرية الدعوى، ص 

 وابن أبـي الـدم، أدب       ٢٩٢، ص ٨والنووي، روضة الطالبين، ج   . ٣٤٧، ص ٧ابن نجيم، البحر الرائق، ج      )٣(
مؤسسة عبد االله بن عبد المحسن التركي،       . ، كتاب الفروع، تحقيق د     وابن مفلح المقدسي   .١٧٣ص  القضاء،  

  .٢٠٢، ص١١م، ج٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١الرسالة، ط
والنـووي، روضـة    . ١٢٣، ص ٨والحطاب، مواهب الجليل، ج   . ٤١١، ص ٨الكاساني، بدائع الصنائع، ج     )٤(

، وابن حزم الأندلسي، أبو محمـد  ٤١٩ -٤١٨ص، ٦والبهتوي، كشاف القناع، ج   . ٢٣٣، ص ٧الطالبين، ج 
تـنص المـادة    . ٧٩، وحيدر، علي، أصول استماع الدعوى، ص      ٢٤١،  ٤علي بن أحمد، المحلى بالآثار،      

يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه عـاقلين فـدعوى المجنـون            ": من مجلة الأحكام العدلية   ) ١٦١٦(
والمـادة  . يشترط أن يكون المدعى عليه معلومـاً      ) ١٦١٧(والمادة  . "والصبي غير المميز ليست بصحيحة    

  .يشترط أن يكون المدعى به معلوماً، ولا تصح الدعوى إذا كان مجهولاً) ١٦١٩(
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ومثال ذلك كأن ترفع دعوى على ناقص الأهلية، ويدفع المدعى عليه بأنه صبي، قبل منه 

دفعة حتى بلوغه، ويجب على القاضي أن يرد هذه الدعوى إذا اكتشف بنفسه عدم كمال أهلية 

  .)١( الخصمين؛ لأنها شرط من شروط صحة الدعوىأحد

أي ليس له مصلحة  ليس للمدعي غرض صحيح بأنلمدعى عليه وكذلك إذا اكتشف ا

  .)٢(ثبت دفعه اندفعت الخصومة عنهأن فإفي هذه الدعوى، شخصية 

 تجمع على أن المدعى للدفع بعدم الخصومةن هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء وعليه فإ

و أنه صغير، أما عليه يستطيع أن يدفع الدعوى عن نفسه بأنه لا صفة للمدعي في رفع الدعوى أ

بخصوص الدائن فإنه يحصل على حقه جراء رفع الدعوى عن مدينه من أجل وفاء دينه وهو 

  .من الأمور المشروعة في الفقه الإسلامي

ومثاله أن يكون المدعى عليه  : المدعي في رفع الدعوىةأن يدفع المدعى عليه بعدم صف: رابعاً

ليه أن يدفع أن المدعي ليس صاحب حق إلا  أو نائباً عنه، فللمدعى ع،غير صاحب الحق

  .)٣(الدعاوى المتعلقة بحقوق االله عز وجل

  :هيوالشروط التي أوردها العلماء لهذه الصورة 

أما إذا طلب المدعي الحق  . يكون أصيلاً في الدعوىبأنأن يطلب المدعي الحق لنفسه  .١

 .كيله فيجب أن يكون نائباً عنه كأن يكون وليه أو وصيه أو و،لغيره

إذا كان المدعي دائناً حيث يحق له أن يرفع لمدينه دعوى يطالب فيها بحقوقه؛ وذلك  .٢

 .ليحصل على ثمارها وفاء لدينه، فيحافظ بذلك على أموال مدينه من الضياع

وكذلك يتحقق هذا الشرط في كل مسلم يرفع دعوى في الدعاوى المتعلقة بدعاوى  .٣

 .)٤(ق االله سبحانه وتعالىالتي يطالب فيها بحق من حقو، الحسبة

 بأنفإذا تخلف أي شرط من هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء؛ فيحق للمدعى عليه أن يدفع 

  .المدعي ليس صاحب صفة في رفعها

                                                 
  .٥٩٣ياسين، نظرية الدعوى، ص   )١(
  .٥٩٤، ص المرجع السابق  )٢(
  . ٦٧ ص،٩وابن قدامة، المغني، ج. ٣٥١، ص٨وردت بهذا المعنى في الرملي، نهاية المحتاج، ج  )٣(
  .٤٥٣ ، ص٤، ابن حجر الهيثمي، تحفة المحتاج، ج١٦٤، ص١ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج  )٤(
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، أو تناقض بعضهم مع بعض في الشهادة، الدفع بتناقض الشهود مع المدعي في دعواه :خامساً

  .)١(أو تناقض الشهود مع المحسوس المشاهد

 أنه لو دفع المدعى عليه في دعوى الدين، أنهومن الأمثلة الكثيرة التي ذكرها الفقهاء 

 فشهد له شاهد على إقرار المدعي باستيفاء الحق، وشهد الشاهد ،أوفى غريمه المبلغ المدعى به

ا  ابرأه، أو وهبه، أو تصدق عليه به، يرد دفع المدعى عليه؛ لأنهما اختلفا في شهادتهمأنهالآخر 

 ،٢( للمدعي أن يدفع دفع المدعى عليه بهذا السببوعليه فإنلفظاً ومعنى(.  

  .)٣(الدفع بتناقض الخصم، سواء مع نفسه، أم مع وكيله :سادساً

هبة،   أو، المدعي تقدم منه بطلب شراءبأن عليه ى لو اثبت المدعأنهومن الأمثلة على ذلك 

إقرار   أولا، ما صدر منهلأن دعوى المدعى ترد؛ نفإأو استعارة العين التي يدعي ملكيتها الآن، 

  .، كما لا يستطيع أن يدعي بها لغيرهلصاحب اليد بالملك، ولا يستطيع أن يدعيها لنفسه مستقبلاً

 المدعى عليه بالبينة أن الوكيل بالخصومة سبق أن ساومه لشراء شيء أثبتوكذلك لو 

 أو وكيله إنما هو ،ا إن تناقض الخصم مع نفسهوهذا يدلن، )٤(يدعيه الآن، فتبطل دعواه للتناقض

، والدليل على ذلك أن المدعي المتناقض لو  وهو ليس دفعا موضوعياً،دفع بعدم الخصومة

  .هذه الدعوى إذا كان هناك إمكانية لرفعهمنه استطاع رفع التناقض فانه تقبل 

  ):التقادم(الدفع بمرور الزمن : سابعاً

منع سماع الدعوى بعد أن تركت : "بأنهالدفع بمرور الزمن  عرفت مجلة الحكام العدلية

 مع التمكن من قيامها يدل  ترك الدعوى زماناًلأنمدة معلومة، ووجه ذلك منع التزوير والتحايل،

  .)٥("على عدم الحق ظاهراً

                                                 
، فتح المعين بشرح قرة العين      )هـ٩٧٢ت( ، والمليباري، زين الدين      ٢٨٥ابن نجيم، رسائل ابن نجيم، ص         )١(

وابن أبي  . ١٤٣ ص   ،م١٩٨٨م، تحقيق عبد الحفيظ منصور، دار التركي للنشر، تونس،          ١بمهمات الدين،   
، وابن الغرس، أبو اليسر محمد بـن       ٣٨٤، ص ٢، وحيدر درر الحكام، ج    ٤٨٤، ص ١الدم، أدب القضاء، ج   

، الفواكة البدرية في البحث عن أطراف القضية الحكمية، مطبوع مع المجاني الزهرية،             )هـ٨٩٤ت(محمد  
    .١٧٠٧ و ١٧٠٦مجلة الأحكام العدلية، مادة و. ٩١ – ٩٠م، مطبعة النيل، مصر، ص ١

وجاء في شرح مجلة الأحكام     . ٢٤٧ وابن الشحنة، لسان الحكام، ص       ٢٢٠ الأشباه والنظائر، ص     ابن نجيم،   )٢(
بأنه لو أقام رجل البينة على آخر أنه قتل أباه عمداً في ربيع الأول هذا العام وأقـام المـدعى                    :" العدلية لباز 

اريخ، أو أثبت أن العامة تشهد بحياته الآن، فلا تقبل بينة المـدعي،  عليه البينة أنهم رأوا أباه حياً بعد هذا الت  
وكذلك لو أقام المدعي بينة على أنه اقرض أباه قبل موته ألف جنية، وذكر المدعى عليه في دفعة للدعوى،                   
أن أباه حي يرزق، والعامة تشهد بذلك، فلا يلتفت إلى بينة المدعي، ويكون المدعى عليه قد دفع الـدعوى                   

  .١٠٨٧انظر باز، شرح مجلة الأحكام العدلية، ص . بتناقض الشهود مع الواقع المحسوس
وابن نجـيم،   . ١٨٨ - ١٨٧وابن قطلوبغا، موجبات الأحكام، ص      . ١٥٣، ص ٦لبحر الرائق، ج  ابن نجيم، ا    )٣(

  .٣٠٨رسائل ابن نجيم، ص 
و ابن نجـيم،   . ١٨٨ -١٨٧ام، ص   ، وابن قطلوبغا، موجبات الأحك    ١٥٣، ص ٦لبحر الرائق، ج  ابن نجيم، ا    )٤(

  .٢٢٩، ص٤وحيدر، درر الحكام بشرح مجلة الأحكام، ج. ٣٠٨رسائل ابن نجيم، ص
، وكـذلك   ٩٨٣م، ص   ١٩٢٣،  ٣جاء بهذا المعنى في باز، شرح مجلة الأحكام العدلية، المطبعة الأدبية، ط             )٥(

ط، مطبعة  .ية على الفواكه البدرية، د    الجارم، محمد صالح بن عبد الفتاح بن ابراهيم الحنفي، المجاني الزهر          
  .١٠٨النيل، مصر، ص 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

- ٤٢ -  

فيستطيع المدعى عليه أن يدفع الدعوى بأنها لم تقع في زمانها، حيث مضى عليها المدة 

  .)١( وهو ما يعرف بالتقادم،تي يسقط سماعها بعدهاالزمنية ال

 على بطلان الحق في ذلك، وإنما هو مجرد ومنع سماع الدعوى بمرور الزمن ليس مبنياً

 فالحيازة لا ،نه يلزمهإمنع للقضاة من سماع الدعوى مع بقاء الحق لصاحبه، فلو أقر به الخصم ف

 والتي لا ،المتعلقة بالعباد دون حق االله تعالىتنقل الملك وإنما تدل عليه، ومحل هذه الحقوق 

تفوت بالحيازة ولو طالت المدة كما هو حال حيازة طريق المسلمين، أو قطعه منها فلا يمكن ولو 

  .)٢(طال الزمان، وتقبل الشهادة بها، حتى لو طال الزمان

يره ولم  لو قضى القاضي لرجل بشيء في يد غأنه مثلة التي ذكرها الفقهاء كذلكومن الأ

 ذلك لا يسقط حق المقضي له، حتى يأتي فإنيخرجه المقضي عليه من يده حتى تقادم زمانه، 

دعى به صاحب الحق، أما إن مرت االحائز بدليل يثبت ملكه له بشراء، أو هبة أو صدقة، إذا 

مدة طويلة، ويكون قد تصرف بما في يده تصرف المالكين دون اعتراض من صاحب الحق 

  .)٣( لا حق له بهأنهرى ذلك، فانه يدل على وهو ساكت ي

 أي تمنع ،وقد ثار خلاف بين الفقهاء في تحديد مدة مرور الزمن التي تسقط الدعوى

ن سنة، وبعضهم و ست وثلاث: إلى القول بأنهابعضهم حيث ذهب ،سماعها ولا تلغي وجود الحق

حنفية إلى الاستحسان،  ومرجع ذلك عند فقهاء ال،ن سنةون سنة، وبعضهم ثلاث وثلاثوثلاث

  .)٤( قول مهجور؛ لأنه مخالف لجمهور العلماءأنهومنهم من جعلها ثلاث سنين وقيل 

                                                 
يعني مضي مدة معينة شرعا على وجـوب أداء         : "والتقادم شرعاً . قدم الشيء وتقادم فهو قديم    : يقال: التقادم  )١(

وباز، شرح  ". الحق يمنع سماع الدعوى أمام القاضي بعد مرورها، إذا لم يكن للمدعي عذر في عدم إقامتها               
  .٩٨٣لأحكام، صمجلة ا

، الفواكه الدواني على رسـالة      )هـ١٠٢٦ت(النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهني الأزهري المالكي             )٢(
، طبعه وصححه وخرج آياته وأحاديثه عبد الوارث محمد علـي، دار            )هـ٣٨٦ت(ابن أبي زيد القيرواني     

ز رستم، شرح مجلة الأحكام،     وبا. ٤٠٢-٤٠١، ص ٢م، ج ١٩٩٧ -هـ١٤١٨،  ١الكتب العلمية بيروت، ط   
  .٩٨٣ص 

 الطرابلسي، أبـو الحـسن علـي بـن خليـل الحنفـي          ١٠٤-ص١٠٣،  ٢ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج      )٣(
، مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي       ٢ين من الأحكام، ط   م، معين الحكام فيما يتردد بين الخص      )هـ٨٨٤ت(

  .٢٠م، ص ١٩٧٣ -هـ١٩٩٣وأولاده، مصر، 
وابن الغرس،  . ٤٩ط، المطبعة الجمالية، مصر، ص      .كيم بن محمد، المرافعات الشرعية، د     السبكي، عبد الح    )٤(

، وباز، رستم، شرح مجلة الأحكام      ٢٣١ -٢٢٩، وابن الشحنة، لسان الحكام، ص       ١٠٨الفواكه البدرية، ص  
 ويرى باز في شرح المجلة أن مـرور       . ١٠٨الجارم، المجاني الزهرية على الفواكه البدرية، ص      . ٩٨٣ص

  :الزمان مبني على أمرين
  أمر سلطاني يجب على القضاة إتباعه: الثاني. حكم اجتهادي نص عليه الفقهاء: الأول

ومن الفقهاء من جعل مدة الحيازة عشر سنين في العقارات مع التصرف بالهدم، والبناء، ومنهم من جعلهـا                  
ر، أما إذا كان بينهم تـشاجر عـدوها         خمسين سنة أو ستين أو أربعين على الأقارب إذا لم يكن بينهم تشاج            

عشر سنين كالأجانب مع التصرف بالهدم والبناء وقد نقل عن مالك أنه لا حد في ذلك المرجع فيـه إلـى                     
 -١٠٣ص، ٢ج ابن فرحون، تبصرة الحكـام،   و. ٩٨٣انظر، باز رستم، شرح مجلة الأحكام، ص      . العرف
  .١١٥، الطرق الحكمية، ص )هـ٧٥١ت(بن أبي بكر ، وابن القيم، شمس الدين أبي عبداالله بن محمد ١٠٤
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 لو ادعى شخص على آخر يطالب بعين معينه، وكان قد مضى زمان أنهوصفوه القول 

 المدعى عليه يستطيع أن فإن ،طويل وهذه العين بيد المدعى عليه يتصرف بها تصرف المالك

  .عوى بعدم الخصومة لمرور الزمانيدفع الد

 على أن القاضي  وذلك اعتماداً،الدفع بعدم اختصاص القاضي بنظر هذه الدعوى :ثامنا

 ومن عدم الاختصاص أن تكون ، وأماكن معينه فالقضاء يتخصص،يتخصص في دعاوى معينه

فسها هذه الدعوى متعلقة بقضية أخرى مرفوعة عند قاضي آخر، أو أن تكون هذه الدعوى ن

  . ليست داخله في اختصاص القاضي الذي رفعت إليه لاحقاًمرفوعة عن قاض آخر

ومن الأمثلة على ذلك أن من الممكن أن يكون القاضي قاصر النظر على دعاوى الأحكام 

  .)١(الشرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية، وفي وقت معين، ومكان معين

يحق له أن يدفع هذه الدعوى دون  المدعى عليه الذي رفعت دعوى ضده فإنوعليه 

 سواء كانت هذه الدعوى من ، القاضي غير مختص للنظر فيهابأن ،دخول في موضوعها

 أن القاضي الذي رفعت إليه الدعوى غير مختص بنوع هذه م أ،اختصاص قاضي في مكان آخر

 واكتسبت  أو أن الدعوى لا يحق له النظر فيها؛ لأنها سبق الفصل فيها، أو بالقيمة،الدعوى

  .حجية الحكم القضائي

 القاضي الذي ينظر هذه الدعوى توجد بينه وبين بأن من الممكن أن يدفع الدعوى، :تاسعاً

 لأن أو لأقاربه الذين لا تجوز شهادته لهم؛ ، يحكم لنفسهأنهالمدعى عليه عداوة دنيوية، أو 

  .)٢( أعدائه، وأضدادهتهمة القاضي مانعة من نفوذ حكمه لأولاده وأحفاده، وأصوله، وعلى

  .)٣(وقال الفقهاء في ذلك لا يحكم على عدوه أو يحكم له

 أو علاقته مع احدهم مانعة من ،وصفوة القول أن العداوة الدنيوية بين القاضي والخصوم

  . الحكم الصادر فيها يكون باطلاًفإنقبول حكمه في الدعوى ولو سمعت 

 في كتب الفقه ذكرها الفقهاء نكتفي بما وهناك صور كثيرة لدفع عدم الخصومة مبثوثة

  . عليهااً البحث ليس منصبلأن ،ذكرنا
                                                 

وحيـدر، أصـول     .٢٣٩ وابن القيم، الطرق الحكمية، ص       .١٨–١٧ص،  ١جابن فرحون، تبصرة الحكام،       )١(
 .١١٦٧، وباز، شرج المجلة، ص    ٤٩ -٣٣والسبكي، المرافعات الشرعية، ص     . ٢٠استماع الدعوى، ص    

، الأحكام السلطانية والولايـات     )هـ٤٥٠ت(ي البغدادي   والماوردي، أبو الحسن بن محمد بن حبيب البصر       
  .٨٥٩والمليباري، فتح المعين، ص. ٦٥م، ص ١٩٧٣-هـ١٢٩٢، ٣الدينية، ط

، ٤ المطالـب شـرح روضـة الطالـب، ج      أسنىوالأنصاري،  . ٨٥، ص ١ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج      )٢(
  ).١٨٠٨(م العدلية، مادة ومجلة الأحكا. ٤٥٥ – ٤٠٤، ص١، وابن أبي الدم، أدب القضاء، ج٣٠٢ص

  .٤٠٥، ص١ابن أبي الدم، أدب القضاء، ج  )٣(
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  :أصول المحاكمات المدنية الأردني أنواع الدفوع في قانون:  الثانيالمطلب

  :فروع ثلاثة المطلبويضم هذا 

  .الدفع الموضوعي:  الأولالفرع

  .الدفع بعدم القبول:  الثانيالفرع

  .ليالدفع الشك:  الثالثالفرع

وقد تناول قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني هذه الدفوع بأنواعها المختلفة في 

 وهي ما يجوز للخصم أن يتمسك ،)١١٢ – ١٠٩(الفصل الأول من الباب الخامس في المواد 

  . )١( وإثارتها أثناء السير بالدعوىابه

ه التقسيمات شيوعا التقسيم  ومن أكثر هذ،وقد قسم علماء القانون الدفوع إلى تقسيمات عدة

  :وهو على النحو الآتي. )٢(الثلاثي

  :الدفع الموضوعي:  الأولالفرع

 :تعريفه: أولاً

وهو الدفع الذي يتعرض فيه المدعى عليه لذات الحق المدعى به، كأن ينكر وجوده، أو 

موجود ، وهذا الدفع ذو صلة بموضوع الادعاء، وهو عين الدفع ال)٣(يزعم انقضاءه أو سقوطه

وهنا يجب العلم أن الدفوع الموضوعية تشمل كل دفع ، )٤(في الفقه الإسلامي ولا خلاف بينهما

 ولهذا لا يتصور حصرها، ومن ناحية أخرى، هذه ،يترتب على قبوله رفض طلب المدعي

  .)٥(الدفوع تتعلق بأصل الحق لذا تنظمها القوانين المقررة للحقوق

                                                 
القضاة، أصول المحكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن، عمان، دار الكرمـل للنـشر والتوزيـع،                  )١(

  .٢٥٨-٢٥٧ص
شرعي، م، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء ال        ١٩٩٩أبو البصل، عبد الناصر موسى،        )٢(

  .١٧٥ -١٧٣دار الثقافة، عمان، ص ص
م، الإسكندرية، منشأة المعارف،    ١٩٩١،  ٩م، نظرية الدفوع في قانون المرافعات ط      ١٩٦١أبو الوفا، أحمد،      )٣(

م، دار المعارف، مـصر،     ١٩٦٥،  ٨م، المرافعات المدنية والتجارية، ط    ١٩٦١وأبو الوفا، أحمد،    . ١٧ص  
الدفوع للدعوى القضائية في الفقه الإسـلامي، الـدار الـسودانية           وأبو النور محجوب، نظرية     . ٢٧٢ص  

م، الوسـيط فـي شـرح قـانون      ١٩٩٩وصاوي، أحمد السيد،    . ٨٧م، ص ١٩٩٩هـ  ١٤٢٠الخرطوم، ط   
المرافعات المدنية والتجارية، الناشر، دار النهضة العربية، ومطبعة جامعة القـاهرة والكتـاب الجـامعي،               

دراسة تحليلية في شـرح     (، سعدون، ناجي، شرح أحكام المرافعات       ، والقشطيني ٢١٠، ص م١٩٩٩مصر،  
وهندي، أحمـد،   . ٢٢٢، ص ١م، ج ١٩٧٢، مطبعة المعارف، بغداد عام      )قانون المرافعات المدنية العراقي   

م، دار  ١٩٩٥قانون المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي والاختصاص والـدعوى، طبعـه عـام              
  .٦٤١هرة ص الجامعة الجديدة، القا

  .٥٩٤ياسين، نظرية الدعوى، ص  )٤(
  .١٨أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص   )٥(
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 الحكم برفض الدعوى رضبغيوجه إلى موضوع الدعوى الدفع الذي " وعرفه بعضهم بأنه

  .)١("كلياً، أو جزئياً، لا يتصور حصرها؛ لأنها تتعلق بأصل الحق

ومن خلال النظر إلى هذه التعريفات المختلفة للدفع الموضوعي، نجد أن كل هذه 

هذا  وان الهدف من إثارة ، وهو موضوع الدعوى أو الحق،التعريفات قد انصبت على أمر واحد

 وان الدفع الموضوعي يغير مراكز الخصوم في ، أو جزئياًالدفع هو إبطال دعوى المدعى كلياً

وفي حالة إثارة الدفع . مدعيا بالدفع حيث يصبح المدعى عليه بالدعوى الأصلية، الدعوى

  .)٢(الموضوعي فهو يأخذ حكم الدعوى الأصلية من حيث الإثبات

  :ملاحظات التاليةأما هذه التعريفات فيسجل عليها ال

 فلابد من أن يشترط ، ومن هذا المنطلق،تجدر الإشارة إلى أن الدفع الموضوعي دعوى .١

  .فيه ما يشترط بالدعوى

 أو ، والولي،هذه التعريفات خلت من الدفوع التي تثار ممن ليس مدعى عليه مثل الوكيل .٢

 ).الشخص الثالث(المتضرر 

 ولكن في حقيقة الأمر الإنكار لا يعد ،عيعد بعض فقهاء القانون الإنكار دفع موضو .٣

 وإنما يكون على من أثار ، عبء الإثبات لا يكون على المنكرلأندفعا موضوعيا؛ 

 . )٣(الدعوى التي رد عليها بالإنكار

                                                 
، ٣٧٨ص. م١٩٢١ -هـ١٣٤٠،  ٢أبو هيف،عبد الحميد، المرافعات المدنية والتجارية، مطبعة الاعتماد، ط          )١(

ب، وبهذا المعنى في العشماوي، محمد، عبد الوهـا       . ٢٥٩راغب، الموجز في مبادئ القضاء المدني، ص        
، ٢م، مكتبـة الآداب، مـصر، ج      ١٩٥٨قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن،  طبعـة عـام            

م، دار  ١٩٦٨،  ١عنبر، محمد عبد الرحيم، قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة الجديـد، ط            و .٢١١ص
لمحاكمات والظاهر، أحمد، محمد عبد االله، شرح قانون أصول ا        . ٢٦٣النهضة الحديثة القاهرة، مصر، ص      

م، الـدفوع   ١٩٩٨وفودة، عبد الحكيم،    . ٣٩٥م، ص ١٩٩٧ -هـ١٤١٨، دار المكتبة الوطنية     ١المدنية، ط 
والدفاعات في المواد المدنية والجنائية في ضوء الفقه وقـضاء الـنقض، الإسـكندرية؛ دار المطبوعـات                 

رافعـات الجديـد، دار     م، مبادئ المرافعات في قانون الم     ١٩٨٠وجميعي، عبد الباسط،    . ٤١٨الجامعية ص 
م، الوجيز في المرافعات مركـزا علـى قـضاء          ١٩٨١وإبراهيم، محمد حمود،    . ٤٦٥الفكر العربي، ص    

  .٧٤٧النقض، دار الفكر العربي، ص 
بني بكر، نظرية الدفع الموضوعي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي الأردني، رسالة دكتوراه غير منشورة،                )٢(

  .٦٠ ص م،٢٠٠٦الجامعة الأردنية، 
م، الـدفوع الـشرعية فـي دعـاوى         ١٩٩٧والتواب، معوض،   . ٧١٧إبراهيم، الوجيز في المرافعات، ص      )٣(

، والنمر، أمينة، الـدعوى وإجراءاتهـا،       ١٢، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ص     ١الأحوال الشخصية، ط  
الدفوع والدفاعات،  ، وفودة،   ٤٦٥، وجميعي، مبادئ المرافعات، ص      ١٦٣الإسكندرية، منشأة المعارف، ص   

  .٤١٩ص

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

- ٤٦ -  

  :الدفع الموضوعي في قانون أصول المحاكمات الشرعية: ثانياً

 ،فوع الموضوعية بنص خاص إلى الد الأردنيلم يشر قانون أصول المحاكمات الشرعية

  وقوانين المرافعات،وإنما ترك الأمر دون حصر كما هو حال قانون أصول المحاكمات المدنية

 والحقوق كثيرة ، الدفوع الموضوعية تتعلق بعين الحقلأن، وقد علل فقهاء القانون ذلك؛ المختلفة

  . ولا يمكن حصرها،جداً

 فهي في أصول ، من قانون إلى آخرأن أحكام الدفوع الموضوعية لا تختلفكما و

  في أصول المحاكمات المدنية، ومثال ذلك في القانون نفسه ما جاء فيهذاتهاالمحاكمات الشرعية 

  :أنه

لو رفعت امرأة على زوجها دعوى تطالبه فيها بنفقة زوجية، فدفع الزوج هذه الدعوى 

  .وهذا نص القانون ،)١( لأنها ناشز والناشز لا نفقة لها،بأنها لا تستحق نفقة

 أو أصول ، على ذلك في القانون سواء في الأحوال الشخصيةوهناك أمثلة كثيرة جداً

  .المحاكمات الشرعية إضافة إلى القرارات الاستئنافية

  :الدفع بعدم القبول: الفرع الثاني

  :تعريفه: أولاً

فقد عرفت  معنى واحد، فيتعددت تعريفات الدفع بعدم القبول وإن كانت جميعها تصب 

الدفوع التي توجه إلى الوسيلة التي يحمى بها صاحب الحق حقه، فهو دفع موجه إلى : بأنها

وهذا الدفع ينكر فيه الخصم سلطة خصمه في استعمال . )٢(الحماية القضائية المطلوبة للحق

  .)٣(الدعوى كأن يزعم مثلاً انقضاء صفة الخصم أو سبق صدور حكم في الموضوع وغير ذلك

ا الدفع لا ينصب على موضوع الدعوى، ولا على إجراءاتها الشكلية، وإنما يتعلق فهذ

  .بقبولها ويرمي إلى إنكار حق المدعى في الإدعاء بها، لعدم تحقق الشروط الواجبة لرفعها

 ولا توجه إلى ، فلا تعد دفوعاً موضوعية،وهذه الدفوع لا توجه إلى ذات الحق المدعى به

 الشروط التي يتطلبها أحدنما ترمي إلى إنكار وجود الدعوى لعدم توافر إجراءات الخصومة، وإ

 سواء أكانت ،) أو الدفع الشكلي أو الطعن في الحكم،أو لقبول الطلب الطارئ(القانون لقبولها 

 من الشروط الخاصة  أم،هذه الشروط من الشروط العامة التي يتعين توافرها لسماع الدعوى

الدفع، فهذه الدفوع تتعلق بالوسيلة التي يحمى بها صاحب الحق حقه، وما بالدعوى المقدم بشأنها 

                                                 
  ).م١٩٧٦(لسنة ) ٦٠(من قانون الأحوال الشخصية الأردني، رقم ) ٦٩(انظر المادة   )١(
 وأبو الوفـا، أصـول المحاكمـات المدنيـة،          .١٣٤عمرو، نبيل، الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني، ص         )٢(

  .٢١٧ص
 .٥٦١ والتنظيم القضائي، صومسلم، أصول المرافعات. ١٧أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص  )٣(
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أي ما إذا كان المشرع  (، أو أن شرط هذا الاستعمال غير متوافر،إذا كان من الجائز استعمالها

  ).يقرر الوسيلة أم لا يقررها، وما إذا كانت هذه الوسيلة بذاتها قد اتبعت أم لم تتبع

 قبول الدعوى ينحصر في الأحوال التي ينكر فيها الخصم صفة والراجح أن الدفع بعدم

 أو ينفي صفته هو في إقامة الدعوى عليه، أو ينكر وجود دعوى لدى خصمه لسبق ،خصمه

 أو لسبق الاتفاق على عرض النزاع على ، أو لسبق الصلح فيها،صدور حكم في موضوعها

 أو بعد هذا ،و المناسبة المحددة كرفعها قبلأو لإقامة الدعوى في غير المهلة أ. الخ... ين تمحكم

 أو لعدم رفعها ،الميعاد أو تلك المناسبة، أو لعدم رفعها على كل من يوجب القانون اختصاصهم

 أو لعدم اتخاذ الإجراء الذي يوجبه ،فعها من جانبهمر ،من جانب أشخاص معنيين يوجب القانون

  . )١(القانون قبل إقامة الدعوى

  : الدفوع الشكلية:لث الثاالفرع

  :تعريفه: أولاً

 وتعرف ، وتسمى هذه بالدفوع الشكلية،بعض الدفوع لا توجه إلى ذات الحق المدعى به

هي الوسائل التي يدفع بها المدعى عليه الخصومة من غير أن يواجه : "الدفوع الشكلية بأنها

القيام باستيفاء موضوعها، أو يناقشه؛ وذلك ليتجنب الفصل فيه إلى اجل معين، أو لحين 

  .)٣("أو هي التي تتعلق بصحة الخصومة أمام المحكمة أو بعض إجراءاتها. )٢(إجراءات خاصة

 وإنما يوجه إلى الخصومة باعتبارها ،والدفع الشكلي لا يوجه إلى ذات الحق المدعى به

  إذا شاء الالتجاء إلى القضاء للحصول على،مجموعة إجراءات يتعين على الخصم مباشرتها

 التي يجلبها له حق معين يدعيه، وهو عائق مؤقت يوجه إلى إجراءات الخصومة ،المنفعة

 ويقصد به تفادي الحكم في الموضوع ،بدعوى مخالفتها للأوضاع التي وصفها قانون المرافعات

  .)٤(بصفة مؤقتة

  :والمستعرض لكل هذه التعريفات يجد ما يلي

                                                 
  .٢١٧ -٢١٦أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، ص   )١(
  .٢١٢،  ص٢العشماوي، قواعد المرافعات، ج  )٢(
. ١٣١،  ١٧ووردت بهذا المعنـى فـي أبـو الوفـا، نظريـة الـدفوع ص                . ٢٠٩الصاوي، الوسيط، ص    )٣(

  .٢١٢، ص٢والعشماوي، قواعد المرافعات ج
م، الموجز في مبادئ    ١٩٩٧وجدي،   راغب،وبهذا المعنى وردت في     . ٨٤٤ة الدفوع، ص    أبو الوفا، نظري    )٤(

وأنطاكي، أصول المحاكمـات فـي      . ٣٦١، ص ١، دار الفكر العربي، ط    )قانون المرافعات (القانون المدني   
، أحمد، أصول المرافعات والتنظيم القضائي، دار الفكر العربي        مسلم،و. ١٩٦المواد المدنية والتجارية، ص   

وذياب، زياد صبحي علي، الدفوع الشكلية بين الفقه الإسـلامي والقـانون، المكتبـة              . ٥٦٧م، ص   ١٩٧٨
الكردي، رائد علي محمود، الدفوع الشكلية بين الـشريعة وقـانون أصـول             . ٢٢م، ص   ١٩٩٤الوطنية،  

  .٧٣م، ص ٢٠٠٦المحاكمات المدنية، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية، 
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  . وإنما يوجه إلى إجراءات الخصومة،ىإن الدفع الشكلي لا ينصب على موضوع الدعو .١

 وجد خلل في الإجراءات التي أوجب فإنمحل الدفع الشكلي إجراءات الخصومة،  .٢

ن من حق الخصم والمحكمة إثارة ذلك، وهو ما يؤدي إلى تأخير ا ك،القانون مراعاتها

اله  ومث،الحكم في الدعوى، وربما إنهاء النزاع أمام المحكمة التي قدمت إليها الدعوى

 .الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي والمكاني

 .)١(الدفوع الإجرائيةبكون الدفع الشكلي ينصب على الإجراءات سماه بعضهم  .٣

 .)٢(إن هذه الدفوع يقصد بها بصفة مؤقتة تفادي الحكم في الموضوع .٤

 أو ، أو المتضرر، القول إن الدفع الشكلي هو الدفع الذي يوجهه المدعى عليهوعليه فيمكن

 حيث يوجه  منها، الحكم الصادرمن في الدعوى ويتأثر صيغةشخص الثالث بمعنى أي صاحب ال

  .هذا الدفع إلى إجراءات الدعوى القانونية من أجل تأخيرها دون التعرض للحق المدعى به نفسه

  :أنواع الدفوع الشكلية: ثانياً

  : تقسم الدفوع الشكلية إلى عدة أقسام

  :)٣( تعلقها بالنظام العام إلىتقسم من حيثالتقسيم الأول،  .١

دفوع شكلية تتعلق بالنظام العام مثال ذلك الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي أو  .١

  .القيمي أو النوعي

 .دفوع شكلية لا تتعلق بالنظام العام مثل الاختصاص المكاني .٢

  :وما يتعلق بالنظام العام يترتب عليها

 . تتقيد بوقت معينيجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا .١

لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفة القاعدة القانونية التي يتولد عنها الدفع الشكلي،  .٢

 فإذا رفعت ،ومثال ذلك إذا كانت القاعدة أن تنظر دعوى معينة في المحاكم الشرعية

                                                 
عرف الدفوع الإجرائية بأنها الدفوع التي تتعلق بإجراءات الالتجاء إلى القضاء، والشروط اللازمـة فيهـا                ت  )١(

بقصد منع المحكمة من الفصل في الدعوى أو تأخير هذا الفصل دون أن تتعرض للحق المطلوب أو مـدى                   
الدفوع التـي تبـدى قبـل       أحقية المدعى به، ويطلق البعض على الدفوع الإجرائية اسم الدفوع الأولية أي             

أنظـر النمـر، أمينـة، الـدعوى        . الفصل في الموضوع، والدفوع الشكلية التي تتعلق بشكل الإجـراءات         
. ١٢٧م، ص ١٩٨٨والنمر، أمينة، أصول المحاكمات المدنيـة، الـدار الجامعيـة،           . ١٧١وإجراءاتها، ص 

  .١٧١م، ص ١٩٩٧نونية، طبعة وسليم، عبد العزيز،  الموسوعة الذهبية في الدفوع، دار الكتب القا
  .١٢القضاة، أصول المحاكمات المدنية، ص  )٢(
وتسمى الدفوع  . ٢١٣-٢١٢، ص ٢والعشماوي، قواعد المرافعات، ج   . ١٦٢أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص        )٣(

راجع العـشماوي،   : الشكلية المتعلقة بالنظام العام عند بعض شراح القانون بالدفوع الشكلية المطلقة، انظر           
  .٢١٣-٢١٢، ص٢قواعد المرافعات، ج
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 فلا يجوز ، فإنه يتولد الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي،الدعوى أمام المحاكم النظامية

 .لخصوم أن يتفقوا على مخالفة القاعدةل

 . أو المدعى عليه إثارة الدفع المتعلق بالنظام العام،يجوز للمدعي .٣

 أن تتمسك بالدفع المتعلق ،يتعين على النيابة العامة إن تدخلت في الدعوى كطرف .٤

 .بالنظام العام

 .ابة العامة أو الني،على المحكمة أن تثير الدفع من تلقاء نفسها إذا لم يثره الخصوم .٥

أما التي لا تتعلق بالنظام العام، فإنه يصح اتفاق الخصوم على مخالفة القاعدة التي يتولد 

 فليس للمدعي إثارته ويرى ،عنها الدفع الشكلي، وأن إثارة الدفع من اختصاص المدعى عليه

سقط الحق  يجب إثارة مثل هذا الدفع قبل الإجابة على موضوع الدعوى، وإلا أنهشراح القانون 

  . )١(وليس للمحكمة إثارة مثل هذا الدفع من تلقاء نفسها. بإثارتها

  :)٢( إلى قسمين هما*وتقسم من حيث إنهاء الخصومةالتقسيم الثاني،  .٢

 فإن ، دفوع شكلية تنهي الخصومة في الدعوى، بمعنى أن الدفع الشكلي إذا أثبت:الأول

  .مة الوظيفي أو القيميالمحكمة ترد الدعوى، كالدفع بعدم اختصاص المحك

دفوع شكلية لا تنهي الخصومة في الدعوى، وتبقى الدعوى منظورة أمام المحكمة : الثاني

 .كالدفع ببطلان أوراق التبليغ، والدفع بعدم تأجيل الدعوى المدة التي نص عليها القانون

  .)٣(، تنقسم من حيث هدف الخصم من إثارتهاالثالث التقسيم .٣

  : هدف الخصم من إثارتها إلىتقسم الدفوع من حيث

لى إنوع يتضمن إنكار اختصاص المحكمة المرفوع إليها النزاع، أو طلب إحالته : الأول

محكمة أخرى، وبالتالي خروج النزاع من ولاية المحكمة، كالدفع بعدم الاختصاص 

  .الوظيفي والمكاني، والدفع بالإحالة

الدفع ببطلان أوراق التبليغ، والدفع بعدم نوع يقصد به تأخير الفصل في النزاع، ك: الثاني

 .تأجيل الدعوى المدة التي نص عليها القانون

نوع يقصد به التخلص من الخصومة القائمة، سواء بسبب سقوطها، أو انقضائها : الثالث

  .بالتقادم، أو تركها

                                                 
  .١٦٣، ص١٥٥، ص١٥٤، ص١٥٣أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص  )١(

يقصد بإنهاء الخصومة هنا إنهاؤها أمام المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى لا إنهاء الخصومة نهائياً بحيث                   *
  .لا يجوز رفعها من جديد

  .١٩ -١٨انون، صذياب، الدفوع الشكلية في الفقه الإسلامي والق  )٢(
  .٢١٢والعشماوي، قواعد المرافعات، ص. ١٨٩، صأبو الوفا، نظرية الدفوع  )٣(
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دخل  تعوزه الدقة، إذ يأنهونقل بعض الدارسين النقد الذي وجه لهذا التقسيم حيث قالوا 

 لا يقصد به تأخير الفصل في النزاع، أنهواضعوه الاطلاع على المستندات في النوع الثاني، مع 

بل هو لا يعد دفعاً في الواقع، إذ لا يعدو أن يكون مجرد طلب لتأجيل نظر الدعوى وقتاً يهيئ 

 بعدم فيه الخصم مستنداته، كما أن التسمية المعطاة للنوع الثالث تشمل بعض أنواع الدفوع

  .)١( التي تؤدي إلى التخلص من الحق نهائياً، من غير مواجهة الموضوع، كالدفع بالتقادم،القبول

  :)٢(الدفوع المتفق والمختلف فيها على أنها دفوع شكلية: ثالثاً

 حيث ذهب بعضهم إلى اعتبار ،اختلف شراح القانون في الدفوع الشكلية بشكل عام

 ،لف في بعضها الآخربين رجال وشراح القانون في حين اختُ دون اختلاف ،بعض الدفوع شكلية

 ونعرض من خلال هذه الأطروحة . أم دفع بعدم القبول، أم موضوعي،هل هو دفع شكلي

  : دفوع شكلية أم لافي كونهاالأنواع المتفق عليها والمختلف 

 .الدفوع المتفق على أنها دفوع شكلية: القسم الأول

  .الدفع بعدم الاختصاص .١

 .فع بالإحالةالد .٢

  .الدفع بالبطلان .٣

 . كونها دفوعاً شكليةفيالدفوع المختلف : القسم الثاني

 .وط قبول الدعوىرالدفع بعدم توفر شرط من ش .٤

 .الدفع بمرور الزمن .٥

 .كون القضية مقضيةبالدفع  .٦

 . القانونيبموعدهاالدفع بعدم إقامة الدعوى  .٧

 .الدفع بعدم أداء الرسم القانوني .٨

                                                 
  .٧٥والكردي، الدفوع الشكلية، ص . ٢١٣-٢١٢، ص٢العشماوي، قواعد المرافعات، ج  )١(
للدفوع  حيث جاء التقسيم شاملاً      ، ذياب، الدفوع الشكلية،   اخترت هذا التقسيم نقلاً عن رسالة الدكتور صبحي         )٢(

. وهذا التقسيم بين من خلاله أنواع الدفوع الشكلية بشكل عـام          . الشكلية سواء ما اتفق عليها أم اختلف فيها       
  .٥٧ و ٢٠انظر ذياب،  الدفوع الشكلية في الفقه الإسلامي والقانون، ص 
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أصـول المحاكمـات المدنيـة      بين قانون   والاختلاف    الوفاق أوجه: المطلب الثالث 

  : في أنواع الدفوع الإسلاميوالفقه

  :أوجه الوفاق: أولاً

 لأنواع الدفوع في الفقه الإسلامي، والقانون المدني نجد أن فقهاء الدراسةمن خلال 

يسمى  وان الدفع الذي ،اا في الدفوع الموضوعية، والأحكام المترتبة عليهوالشريعة والقانون اتفق

في الفقه الإسلامي بدفع الخصومة هو ما يسمى بقانون المرافعات بالدفع بعدم قبول الدعوى، 

أما الدفوع الموضوعية، وهي ما يقصد . وهو الدفع الذي يوجه إلى حق المدعي في رفع دعواه

ف في التسمية بين منها إبطال نفس الدعوى، فقد اتفقوا في أحكامها العامة، وانه لا عبرة للخلا

 ينصب على الموضوع أنه لأنه يعني ؛ تسميته بالموضوعي هي الأساسنوأالفقه والقانون، 

  .مباشرة وليس على غيره

  :أوجه الاختلاف: ثانياً

 يتسع ، دفع الخصومة الذي يقابل الدفع بعدم قبول الدعوىيرى فقهاء الشريعة والقانون أن

 أحددفع بعدم المصلحة في الدعوى، والدفع بانعدام صفة نطاقه في التشريع الوضعي ليشمل ال

المتخاصمين، والدفع بانعدام أهلية المدعي أو انقضائها، والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق 

الفصل فيها، والدفع بسقوط الحق في الدعوى لعدم رفعها في وقتها القانوني، وهذا هو الدفع بعدم 

دفع بعدم القبول في القانون والدفع بعدم الخصومة فقها يتحد في  الفإنومع ذلك . )١(قبول الدعوى

 وقبولها دون الدخول في موضوعها، أضف إلى ذلك فإننا ،الهدف المتمثل في عدم سماع الدعوى

لو نظرنا إلى صور الدفع بعدم الخصومة في الفقه، نجد أن هذه الصور لها ما يشبهها في 

 إلا أنها تندرج تحت صور الدفع ،دفع بعدم الخصومة فقهاً وهي إن كانت تندرج تحت ال،القانون

فهو ) دفع أن القضية مقضية( الدفع لسبق الفصل في الدعوى فإنومثال ذلك . بعدم القبول قانونا

حين أن رجال الفقه الإسلامي ذكروه في  ، في)٢(صورة من صور الدفع بعدم القبول في القانون

ن حلفتني على هذا الحق أو هذه أنك سبق وإي بقوله  عليه لدعوى المدعىصورة دفع المدع

  .)٣(الدعوى

                                                 
  . وما بعدها٥٩٤ياسين، نظرية الدعوى، ص   )١(
بد الكريم فوزي، الدفع بعدم قبـول الـدعوى فـي التـشريع             والقدومي، ع . ٧٣ذياب، الدفوع الشكلية، ص     )٢(

  .٧٨الأردني، رسالة دكتوراة غير منشورة، ص 
، ٣٠٨، ص ٨وابن عابـدين، رد المحتـار، ج      . ٣٤٧، ص ٧ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج         )٣(

لنحوي، وابن ا . ٤٠٥، ص   ٩طالب، ج م والأنصاري، أسنى ال   .٥١٠ ، ص  ٧والخرشي، حاشية الخرشي، ج   
  .١٨٥٧، ص٤ة المحتاج، جينها
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  :أما الدفع الشكلي

 في لاً لهذا الدفعو الفقهاء قديماً لم ينصوا صراحة عليه، على الرغم من وجود أصفإن

وخلاصة . )١( وهو ما تدل عليه النصوص الفقهية الكثيرة المبثوثة في كتب الفقه،الفقه الإسلامي

 يجوز للوالي أن يعين أكثر من قاضي في محلة واحدة، ويجعل لكل واحد منهما أنههذا القول 

وعلى الرغم من وجود أصله في الفقه . )٢( أو نوعي، أو مكاني،اختصاصاً معيناً، سواء زماني

  :الإسلامي بالنسبة للدفع الشكلي لكنه في القانون متسع النطاق لعدة أسباب

 في النظام الإسلامي أن تكون سبباً لرد الدعوى، أو إن مخالفة الإجراء الشكلي لا تجوز .١

  .تأخير الفصل فيها، بخلاف ما عليه الأمر في القانون الوضعي

إن الدفوع الشكلية في القانون جاءت نتيجة الإجراءات المعقدة في القضاء، في حين أن  .٢

 . )٣(نظام القضاء الإسلامي يخلو من تلك الإجراءات

لم يهتموا بالدفع الشكلي، أما علماء القانون فإنهم جعلوه يشمل ويرى الباحث أن الفقهاء 

 الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى المرفوعة إليها، والدفع :أمورا كثيرة أهمها

بطلب إحالة الدعوى على محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى، أو دعوى ثانية مرتبطة بها، 

أو غيرها من أوراق المرافعات، والدفع بطلب الإطلاع على والدفع ببطلان صحيفة الدعوى 

  .)٤(المقرر لرفع الدعوى لاًكاممستندات الخصم في الدعوى، والدفع بعدم أداء الرسم 

وقد اهتم بعض علماء المرافعات ببعض الدفوع مثل سقوط حق المدعي في الدعوى 

لدفع بانعدام المصلحة في الدعوى يعد  علماء المرافعات أن ادعلرفعها في غير وقتها القانوني، و

 إذا كان يعني أن الشيء المدعى به ليس مصلحة قانونية، في حين أن الدفع بعدم ،دفعاً موضوعياً

 الفصل لأناعتبره بعض العلماء دفعاً موضوعياً؛ وذلك لسبق الفصل فيها،  ،سماع الدعوى

 أما دفع الدعوى بسبب تقادم الحق ،السابق في موضوع الدعوى قد كان له أثر في تسوية النزاع

  .الخصومة في الفقه الإسلاميبعدم  من قبيل الدفع أنهالمدعى به فيرى بعض الفقهاء 

  : إليها بعد هذا العرض هيالتي يمكن الوصولوالخلاصة 

أن الدفع بعدم الخصومة في الفقه الإسلامي يدخل في نطاق الدفع بعدم القبول في القانون  .١

 .عدم القبول في القانون يشمل الدفع بعدم الخصومة ودفوعاً أخرىحيث إن الدفع ب
                                                 

النووي، أبـي   ". ولو نصب قاضيين في بلد، وحضي بمكان أو زمان أو نوع جاز           : "جاء في منهاج الطالبين     )١(
، تحقيق الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، دار البـشائر،           ١زكريا يحيى بن شرف، ومنهاج الطالبين، ط      

  .٣٩٧، ص ٣م، ج ٢٠٠٠بيروت، 
  .٥٠بكر، نظرية الدفوع الموضوعية، صبني   )٢(
  .٥٩٤وياسين، نظرية الدعوى، ص. ٥١ -٥٠نظرية الدفوع الموضوعية، صبكر،   )٣(
  . وما بعدها٥٩٤ياسين، نظرية الدعوى، ص انظر   )٤(
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 .إن الدفوع الموضوعية في القانون والفقه هي نفسها .٢

 ، لأنه عرف الاختصاص في القضاء،إن الفقه الإسلامي عرف الدفع الشكلي بمضمونه .٣

 فالعبرة للمعاني لا ، وعد ما يخرج عنه خارجاً عن المضمون،وأوجب الالتزام به

  . ، في حين أن القانون توسع في قبول هذه الدفوع الشكليةلألفاظ والمبانيل
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  الفصل الثاني

 ة المدني أصول المحاكماتوقت إثارة الدفوع في الفقه الإسلامي وقانون

  وقانون أصول المحاكمات الشرعية

  

  وقت إثارة الدفع الموضوعي: المبحث الأول

  في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

  أصول المحاكمات المدنيةقانون في : ب الثانيالمطل

  .أصول المحاكمات الشرعيةقانون في : الثالثالمطلب 

  )عدم القبول(وقت إثارة الدفع بعدم الخصومة : المبحث الثاني

  في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

  أصول المحاكمات المدنيةقانون في : المطلب الثاني

  لمحاكمات الشرعية اأصولقانون في : الثالثالمطلب 

  وقت إثارة الدفع الشكلي:  الثالثالمبحث

  في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

  في قانون أصول المحاكمات المدنية: الثاني المطلب

   المحاكمات الشرعيةأصولقانون في : الثالثالمطلب 
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  :وقت إثارة الدفع الموضوعي :المبحث الأول

  :إلى ثلاثة مطالبهذا المبحث ينقسم 

  :وقت إثارة الدفع الموضوعي في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

الدفع الموضوعي من تقسيمه إلى عدة أقـسام         إثارة   لابد لنا قبل التعرض لموضوع وقت     

  :وهي

 وهذا إما أن يكون قبل إقامة البينـة أو بعـد            ، قبل الحكم   إثارة الدفع الموضوعي   أن يكون  .١

  .إقامتها من قبل المدعي لإثبات دعواه

 وهذا إما أن يكون الحكـم حـال حـضور           ،بعد الحكم  إثارة الدفع الموضوعي  أن يكون    .٢

 ومن هنا يقسم الباحث هذا الموضوع تبعاً لأصول التقاضي          ، أو حال غيابه   ،المدعى عليه 

  :إلى الأقسام التالية

 سواء قبـل الاسـتمهال أو       ،وقت إثارة الدفع الموضوعي قبل الحكم وقبل إقامة البينة          . أ 

  .بعده

 .وقت إثارة الدفع الموضوعي قبل الحكم وبعد إقامة البينة  . ب 

  .وقت إثارة الدفع الموضوعي بعد الحكم وحال غياب المدعى عليه  . ج 

 .)١(وقت إثارة الدفع الموضوعي بعد الحكم وحال حضور المدعى عليه  .د 

                                                 
، ٧ابـن نجـيم، البحـر الرائـق، ج        : انظر. بعد إطلاعي على كتب الفقه المتعددة وصلت إلى هذا التقسيم           )١(

والهيثمي، تحفة  . ١٤٨والميليباري، فتح المعين، ص   . ٣٩٢، ص ٧عابدين، منحة الخالق، ج   وابن  . ٣٩٢ص
وابن قاضي سماوة، جامع الفصولين،     . ٣٩، ص ٢وابن عابدين، العقود الدرية، ج    . ٣٨٨، ص ٤المحتاج، ج 

. ٦١٣، ص ١وابن أبي الـدم، أدب القـضاء، ج       . ٤٦٨، ص ٦والبهوتي، كشاف القناع، ج   . ١٥٦، ص ١ج
ونـداء، الأصـول    . ٤٩٠،  ٧أفندي، حاشية قرة عيون الأخيار، ج     . ٣٠، ص ٦رات عليش، ج  وعليش، تقري 

 ـ  . ٢٤٢،  ٤، والولوالجي، الفتاوي الولوالجية، ج    ٧٢القضائية في المرافعات الشرعية، ص      ووابن سلمون، آب
والأحكام، ، العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود           )هـ٧٦٧ت(محمد بن عبد االله بن عبد االله        

والنووي، . ٢٠٣، ص ٢هـ، ج ١٣٠١م، دار الكتب العلمية، بيروت،      ٢،  ١مطبوع بهامش تبصرة الحكام، ط    
وابن عابـدين، محمـد أمـين       . ٥٢٤،  ٦والرحيباني، مطالب أولي النهى، ج    . ٤٥٩،  ٣منهاج الطالبين، ج  

، ١هـ، ج ١٣١٠، القاهرة،   م، المطبعة الميمنية  ٢، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية،        )هـ١٢٥٢ت(
، القـوانين   )هـ٧٤١ت(وابن جزيء، أبي القاسم محمد بن محمد        . ٢٥١،  ٨وابن الفراء، التهذيب، ج   . ٣٩

، ٧وقاضي زاده، نتـائج الأفكـار، ج      . ٣٠٨م، ص ١٩٨٢م، الدار العربية للكتاب، لبيا، تونس،       ١الفقهية،  
، ١ التهذيب في فقه الإمام الـشافعي، ط       ،)هـ٥١٦ت(وابن الفراء، أبي محمد الحسين بن مسعود        . ٣١٤ص

م، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معـوض، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        ٨
  .٢٥١، ص٨م، ج١٩٩٧
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 التي نبحثها في هذا المطلب، للوقوف على هذا الحكم المهم مـن             الموضوعاتوهذه هي   

 .لدفع الموضوعيأحكام ا

  :التقسيمات التي ذكرناها حيث نبحثها تباعاًونعود هنا إلى 

وقت إثارة الدفع الموضوعي قبل الحكم وقبل إقامـة البينـة سـواء قبـل               : الفرع الأول 

  :الاستمهال أو بعده

 لا خلاف   أنه وجد   ،فمن خلال اطلاع الباحث على الكتب الفقهية التي بحثت هذا الموضوع          

في أن الدفع الموضوعي في هذه الحالة يسمع ويقبل وتترتب عليـه كافـة الأحكـام                بين الفقهاء   

 الدفع الموضوعي هو حق من الحقوق المشروعة للمدعى عليه          بأنوالآثار الشرعية، ويعلل ذلك     

 هذا الدفع يقبل منه عند تكليفه الإجابـة         فإنفي الدفاع عن نفسه ضد الدعوى المتوجهة إليه، لذا          

  .)١( يدفع هذه الدعوى بالدفع الموضوعينبأعلى الدعوى 

 شريطة أن لا يتخذ الإمهـال       ،وكذلك يحق له طلب الإمهال من أجل الإجابة على الدعوى         

  .)٢(وسيلة لتضييع الحقوق وتأخير وصولها إلى أصحابها

 على قبول هذا الـدفع فـي هـذه          متفقةتكاد تكون   أن آراء الفقهاء جميعاً     ومما سبق يتبين    

 المدعى عليه لم يصدر منه ما من شأنه منعه من إثارة هذا الدفع في هـذا الوقـت     نلأالمرحلة،  

  . وهو ما يتماشى مع العدالة المبتغاة من الدعوى نفسها،وهذه المرحلة

 فإذا أثيـر    ،ن الحكم الصادر في هذه المرحلة يتأثر بوقت إثارة الدفع الموضوعي          وعليه فأ 

فعاً مقبولاً ويحتاج إلى إثبات فإذا أثبت ردت الدعوى، وإذا          هذا الدفع في هذه المرحلة فإنه يعد د       

غفل المدعى عليه عن إثارة هذا الدفع في هذه المرحلة، كلف المدعي الأصلي بإثبـات دعـواه،                 

  .فإذا أثبتها حكم لها بمضمونها
                                                 

هامش البحر الرائـق،    ، منحه الخالق على البحر الرائق، مطبوع ب       )هـ١٢٥٢ت  (ابن عابدين، محمد أمين       )١(
وأفندي، حاشية قرة عيـون الأخيـار تكملـة رد          . ٣٩٢، ص ٧يا عميرات، ج  م، تحقيق الشيخ زكر   ٧،  ١ط

. ١٤٨الميلبـاري، فـتح المعـين، ص      . ٤٩٠ ص   ٧المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبـصار، ج        
، ٣والنووي، منهـاج الطـالبين، ج     . ٢٠٣،  ٢وابن سلمون، ج  . ٢٤٢،  ٤والولوالجي، الفتاوى الولوالجية، ج   

وابن تيمية  أبو البركات عبد السلام بن عبد االله، المحرر في            . ٣٠٨ين الفقهية، ص  وابن جزي، القوان  . ٤٥٩
وصلاح، أبو الفضل   . ٢٠٩، ص   ٢الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار الكتاب العربي، بيروت، ج             

. ٢٣محيي الدين بن حسن، عمدة الحاكم ومن يتردد إلى المحاكم، مصر، مطبعة التضامن الأخـوي، ص                 
. ٦٠١، ص ١وابن أبي الدم، أدب القـضاء، ج      . ٧٢داء، الأصول القضائية في المرافعات الشرعية، ص      ون

والبهـوتي،  . ٧٧، ص١وابن فرحون، تبصرة الحكـام، ج    . ٢٤٢، ص ٤الوالوالجي، الفتاوى الولواليجية، ج   
  .٤٦٨، ص٦كشاف القناع، ج

والنووي، منهـاج   . ٢٠٣،  ٢لعقود والأحكام، ج  ابن سلمون، العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من ا            )٢(
، مطالب أولي النهى في شرح      )هـ١٢٤٣ت(والرحيباني، مصطفى السيوطي،    . ٤٥٩، ص   ٣الطالبين، ج   

  .٥٢٤، ص٦م، ج١٩٦١-هـ١٣٨١م، منشورات المكتب الإسلامي، دمشق، ٦، ١غاية المنتهى، ط
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وقت إثارة الدفع الموضوعي قبل الحكم وبعد إقامة البينـة سـواء قبـل              : الفرع الثاني 

 : أو بعدهالاستمهال

لم يجد الباحث فيما اطلع عليه خلافاً بين الفقهاء في قبول الدفع الموضوعي في هذه 

 إلا عند بعض فقهاء الشافعية، لكن الفقهاء )١( وذلك بعد قيام المدعي البنية على دعواه،المرحلة

 قد أنكر سبب الذين أجازوا هذا الدفع في هذه المرحلة اشترطوا ألا يكون الدافع قبل إقامة البينة

الحق ابتداء، أو أنكر حصول أي معاملة من الأصل بينه وبين المدعي، أما لو قال في جوابه 

، فأقام ) شيء قط، أو لاحق لك عليما كان لك على( وقبل إقامة البينة عليه ،على الدعوى

نه، وعمل المدعي البينة على دعواه فإذا دفع المدعى عليه بعد ذلك بالقضاء أو الإبراء قبل م

  . )٢(بمقتضاه، لعدم تناقضه في ذلك

 المدعي لم يودع بأنومثال هذا ما لو ادعى شخص على آخر وديعة، فدفع المدعى عليه 

 بأنه رد الوديعة أو ، فبرهن المدعي على إيداعه، فدفع المدعى عليه مرة أخرى،شيئاً عنده أصلاً

 السابق لأصل الوديعة، إذ من المستحيل أن  لم يقبل دفعه الأخير لتناقضه مع إنكاره،لكتهبأنها 

يقع رد للوديعة أو هلاكها بدون وقوع عقد إيداع، أما لو دفع المدعى عليه وقال في جوابه ليس 

 فدفع المدعى عليه برد الوديعة أو هلاكها سمع دفعه ، فبرهن المدعي على الإيداع،علي شيء

  .)٣ (لعدم التناقض

مدعى عليه أنكر أصل الوديعة أصلاً، وحين أقيمت البينة ال الأول أن الثونلاحظ في الم

عليه حاول التخلص من ذلك بقوله إنني رددت الوديعة، وهنا فإن المدعى عليه تناقض مع نفسه 

 المدعى وأقواله فبدأ بالإنكار، ثم أراد ادعاء الرد، وهذه الأقوال لا يمكن التوفيق بينها في كلام

ا المثال الثاني فقال ليس علي شيء ثم ادعى الإيصال فلا تناقض أمعليه بأي شكل من الأشكال، 

 وهذا ما صرح به لاحقاً، فيجوز ، لأنه عندما قال ليس علي شيء ربما يقصد أنه رده؛في دفعه

  .أن نوفق بين الأقوال السابقة

                                                 
وابن عابدين، العقود الدريـة     . ١٤٨المعين، ص والميليباري، فتح   . ٣٩٢، ص ٧ابن نجيم، البحر الرائق، ج      )١(

، وابن أبي  الدم، أبو إسحاق       ٣٩، ص ٢هـ، ج ١٣١٠في تنقيح الفتاوى الحامدية، المطبعة المينية، القاهرة،        
، ١مطبعة الإرشاد بغـداد، ج    " تحقيق الدكتور محي هلال السرحان    "،  ١إبراهيم بن عبد االله، أدب القضاء، ط      

وأبي الفراء، أبي محمد الحسين بن مسعود، التهـذيب         . ٤٦٨، ص ٦ناع، ج والبهتوي، كشاف الق  . ٦١٣ص
، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب             ١في فقه الإمام الشافعي ط    

والولـوالجي، الفتـاوى    . ١٤٨الميلباري، فـتح المعـين، ص     . ٢٥١، ص ٨م، ج ١٩٩٧العلمية، بيروت،   
  .٢٢٤، ص٤الولوالجية، ج

 ، وابن قديس، حاشية بن      ٣٠٨، ابن جزي، القوانين الفقهية، ص       ٥١٧ ص ،٧الخرشي، حاشية الخرشي، ج     )٢(
، ١١م، ج ٢٠٠٣، تحقيق عبد االله تركي، موسـوعة الرسـالة، بيـروت،            ١قديس بهامش كتاب الفروع، ط    

  .٢٠٢ص
مش فتح العلي المالـك،    م، مطبعة مصطفى البابي، مطبوع مع ها      ١٩٧٨ابن فرحون، تبصرة الحكام، طبعة        )٣(

  .٤٠١وياسين، نظرية الدعوى، ص . ١٤٩، ١ج
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 إقامة بعد ،ومن خلال الأمثلة السابقة نجد أن الفقهاء حين اشترطوا قبول الدفع الموضوعي

 هذا يعود إلى شرط فإن سبب الحق ابتداء،  المدعى عليهشريطة عدم إنكار ،من المدعيالبينة 

 وأن الفقهاء قد اشترطوا في الدفع ما ،، خاصة إذا علمنا أن الدفع دعوى)١(عدم التناقض في الدفع

وقد ركز الفقهاء على ذكر الدفع  ،)٢(شروطها عدم التناقضوأهم ، اشترطوا في الدعوى

 الغالب في الدفع الموضوعي بعد البينة أن يكون قد سبقه إنكار للمدعى به لأن ؛وضوعي هناالم

ويلاحظ أن بعض الفقهاء يذكرون أن المدعى عليه إذا قال بعد إقامة المدعي  ،من قبل الدافع

 فإن باعها أو وهبها مني، نظر أنه عيناً وادعى  أبرأني أو قضيته، أو كانأنه:  على دعواهالبينة

كان هذا الإبراء أو البيع قد وقع بعد إقامة البينة، فإنه يشترط لهذا الدفع مرور زمان يمكن 

  .)٣(تحقيقه فيه، وإلا فلا يقبل

نه يجب أن يحتمل مرور إ ف،أي أن المدعى عليه حين يدعي مثل هذا الإبراء والوفاء

  . لأنه لا يتحقق فيه؛لا يقبل أما إذا لم يحتمل هذا الدفع مرور الزمان ف،مثل هذا الإبراءالزمن 

 فقد اختلفوا في إثارة هذا الدفع في هذا الوقت وهذه المرحلة، حيث ورد في الشافعيةأما 

: فقد جاء في كتاب المجموع للشيرازي أخرى، ومنعته جواز إثارته في هذه المرحلة بعض كتبهم

بها، وسلمت العين إليه، ثم أقام د له بينة فحكم له يإذا كانت العين في يد أحدهما فأقام الذي لا "

 وسلمت إلى صاحب اليد الأول لأنا قد حكمنا لمن لا ،صاحب اليد بينة أنها له نقض الحكم الأول

 أن له يداً وبينة فقُدمت بينته على بأن فإذا أقام البينة فقد ، لا بينة لصاحب اليدأنهيد له ظناً منا 

  .)٤("بينة الآخر

لمدعى عليه الذي أقيمت عليه الدعوى، وهو صاحب يد على أي أن الشافعية أجازوا ل

أن ينقض الحكم  واستطاع ،أخذت هذه العين بحكمأن عليه البينة حتى بعد العين المدعاة، وأقيمت 

 حتى بعد أن أقام المدعي البينة، ويكون دفعه ،الأول ويدفع الدعوى ويثبت أنه هو صاحب اليد

  .مقبول

                                                 
هو تقابل الدليلين المتساويين على وجه لا يمكن الجمع بينهما بوجه، ونقصد بـه هنـا أن يـسبق      : التناقض  )١(

بحيث يستحيل الجمع في الصدق بين السابق واللاحق ومثال ذلك ما           ) دفعه(مدعي الدفع ما يعارض دعواه      
 رجل أن هذه الدار وقف عليه، ثم ادعاها لنفسه أو لغيره، فلا تقبل لوجود التناقض بين الـدعوتين                   لو ادعى 

  .٣٨٣ياسين، نظرية الدعوى، ص . إذ الوقف لا يصير ملكاً
  .٣٨٢المرجع السابق، ص   )٢(
تاج ، عجالة المح  )هـ٨٠٤ت(وابن النحوي، أبو حفص عمر بن علي        . ١٢٤ص،  ٨ابن الفراء، التهذيب، ج       )٣(

، ٤م، ج   ٢٠٠٠،  إربـد م، تحقيق نمر الدين هشام بن عبـد الكـريم، دار الكتـاب،              ٤إلى توجيه المنهاج،    
  .١٨٥٢ص

  .٤٧١، ص٢٢الشيرازي، المجموع شرح المهذب، علق عليه محمد نجيب المطيعي، ج  )٤(
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 ويرون ،مقبول في هذا الوقت وهذه المرحلةذا الدفع غير في حين ترى بعض كتبهم أن ه

أن الدفع لا يصح إبداؤه إلا قبل الشروع في إقامة البينة، فهم يقولون إذا ادعى شخص على آخر 

 المدعى عليه يحتاج إلى بينة ويمهل ليأت بها، فإن ، قد قضيت أو أبرأني:دين فقال المدعى عليه

 فينبغي أن لا يجاب، فهذا يدل على أن المدعى ، مهلة أخرىفإذا انتهت مدة الإمهال ثم طلب

 ه وعجز، ولذلك لا يقبل منه بعد طلبه المهلة،عليه ادعى القضاء أو الإبراء قبل الشروع بالبينة

  .، بأن يأتي بما يتعارض مع عجزه السابق)١(عن الإتيان ببينة على دفعه

 إذا طلب مدة الإمهال المدعى ؛ال مقبول الدفع بعد قيام البينة وخلال مدة الإمهفإنوعليه 

  :عليه، فإذا انقضت مدة الإمهال، ولم يأت المدعى عليه ببينة فهناك وجهان

  .وجه بقبول الدفع وللمدعى عليه تحليف المدعي  :الأول

نها دعوى لأ ؛وجه باستيفاء الحق المدعى به، ثم إن شاء المدعى عليه حلف المدعي  :الثاني

  .)٢(ل هو الصحيحجديدة، والرأي الأو

أي أن الفقهاء متفقون على قبول هذا الدفع في هذه المرحلة من مراحل التقاضي والحكم 

الصادر بالدعوى يتأثر بوقت إثارة الدفع في هذه المرحلة، فإذا أثير فيها كلف الدافع بإثبات 

  .دعوىدفعه، وإذا ثبت الدفع ردت الدعوى الأصلية، وإن غفل عن إثارته، حكم عليه بال

  :وقت إثارة الدفع الموضوعي بعد الحكم حال غياب المدعى عليه: الفرع الثالث

 الذي حكم عليه وهو غائب ،أجاز العلماء الذين يجيزون القضاء على الغائب للمدعى عليه

 ، فإذا حضر المدعى عليه الغائب أثناء المحاكمة،أن يثير الدفع الموضوعي بعد إصدار الحكم

دعوى ( بهذه الدعوى  دفع الدعوى وأقام بينة على ذلك، حكم لهفإن نفسه، تولى الدفاع عن

 .)٣(، وإن لم يكن له بينة على الدفع حكم عليه)الدفع

أما إذا حضر الغائب بعد الفصل في الدعوى وإصدار الحكم فقد اتفق الفقهاء على جواز 

  : الفقهاء على هذا كثيرة وأهمهاونصوص ،الدفع من الغائب

                                                 
  .٢٩٢،  ص٨النووي، روضة الطالبين، ج  )١(
مي، ابـن حجـر،     ت والهي .٢٩٢، ص ٨وضة الطالبين، ج  النووي، ر و. ١٢٤، ص ٨ابن الفراء، التهذيب، ج     )٢(

  .٤٤٨، ص٤تحفة المحتاج، ج
وابن النحوي، عجالة المحتـاج،     . ٧٧، ص ١ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج    . ٧٩،  ٩ابن قدامة، المغني، ج     )٣(

، ٦والريحبـاني، مطالـب أولـي النهـى، ج        . ٣٨٨، ص ٤مي، تحفة المحتاج، ج   توالهي. ١٨٢٠، ص ٤ج
 ناصر بن عقيل بن جاسر، المرافعات الـشرعية،         ،والطريفي. ٧٩، ص ٩المغني، ج  ابن قدامة، و. ٥٢٩ص
  .٢٠٨ بدون ناشر، ص م١٩٨٥، ١ط
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عبارة أنه يجوز إثارة هذه ال ويفهم من ، بجواز الدفع من الحاضر بعد الحكميفةصرح الحن .١

ويستفاد من ذلك جواز الدفع من قبل الغائب من باب  ،)١(الدفع من الحاضر بعد الحكم

  ..أولى

وقال  .ويرى فقهاء المالكية أن جواز إثارة الدفع من قبل الغائب أصل صريح في المذهب .٢

قال ابن سهل، أرجاء الحجة للغائب فيما يحكم به عليه أصل : "ةابن فرحون من المالكي

عند الحكام والقضاة، ولا ينبغي العدول عنه، ولا الحكم بغيره إذ هو كالإجماع في 

  .فهذا أصل صريح في المذهب بجواز الدفع بعد الحكم من قبل الغائب ،)٢("المذهب

 بجواز أن ،بكفيل) المدعي (إلى أن القاضي يطالب المحكوم له"وذهب بعض الشافعية  .٣

 وهذا القول الذي يرى فيه جواز التجديد للقضية يفهم منه )٣("يتجدد ما يوجب بطلان الحكم

 لا يطلب من المدعي كفيل إلا إذا كان هنالك غائب أنه، أي صراحة جواز دفع الغائب

  .وهو المدعى عليه

 كان قبل ،لحكم فجرح الشهود بأمربعد ا) أي الغائب(وإن قدم "وقال ابن قدامة من الحنابلة  .٤

الشهادة، بطل الحكم، وإن جرحهم بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقاً، لم يبطل الحكم ولم 

 أم فهم يفرقون بين احتجاج الغائب على الشهادة إذا كانت قبل الشهادة .)٤("يقبله الحاكم

 .بعدها

لى جواز إثارة الدفع من قبل وهذه النصوص تدل على ما قلناه سابقاً من اتفاق الفقهاء ع

 .الغائب بعد الحكم

وكل من قُضي عليه ببينة عدل بغرامة أو غيرها ثم أتى ": وقال ابن حزم من الظاهرية .٥

 كان قد أوفى ذلك الحق أو برئ من ذلك الحق، عليه أنههو أي المدعى عليه ببينة عدل، 

 علم البينة التي شهدت  الأول؛ لأنه حق ظهر لم يكن فيالقضاء عنه وفسخما كان غرم 

  .)٥("أصلاً

 يحق للغائب المقضي أنهويستفاد من نصوص الفقهاء الذين يجيزون القضاء على الغائب 

 موضوع الدعوى التي حكم بها عليه، وهذا بهدف نقض الحكم علىعليه إذا قدم أن يقدم دفوعه 

                                                 
وابـن نجـيم،    . ٣٩٢، ص ٧وابن عابدين منحه الخـالق، ج     . ٣٩٢، ص ٧القادري، تكملة البحر الرائق، ج      )١(

لناشر دار القلم، الكويت،    م، ا ١،  ١٢خلاّف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، ط      . ٢٢٥الأشباه والنظائر، ص    
  .١٤٤م، ص١٩٧٨-هـ١٣٩٨

  .١٣١، ص٨، الخطاب، مواهب الخليل، ج٨٨، ص١ابن فرحون، التبصرة، ج  )٢(
  .٣٢٧، ص٢الماوردي، أدب القاضي،ج  )٣(
  .٧٩، ص٩ابن قدامة، المغني، ج  )٤(
  .٤٤٠، ص٨ابن حزم، المحلى بالآثار، ج  )٥(
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ة المحكوم له فيما كان قد أو فسخه، والغاية التي يقصدها هذا الغائب من دفعه بيان عدم أحقي

  .)١(ادعى

من خلال كلام الفقهاء السابق أنهم جميعاً متفقون على جواز إثارة الدفع من قبل تبين و

إذا حضر، ذلك أن الحاضر أجاز له العلماء إثارة الدفع الموضوعي على الحكم الصادر الغائب 

وبهتاناً وأخذ حقه منه زوراً  ،لغائب الذي قد يكون صاحب حقلذلك جواز عليه، فمن باب أولى 

  .حقهغاية نبيلة لوصول الإنسان إلى وهذا 

يتأثر بقبول إثارة هذا الدفع في هذه المرحلة من قبل كما أن الحكم الصادر بالدعوى 

الحاضر والغائب، فإذا أثار المدعى عليه الحاضر الدفع كُلف بالإثبات، وإذا أثبت دفعه، ردت 

لغائب أجاز له العلماء إثارة الدفع إذا كان معذوراً بغيابه، وبالتالي الدعوى المتوجهة إليه، وا

  .تكليفه بإثبات دفعه عند حضوره

 :حال حضور المدعى عليهبعدم الحكم وقت إثارة الدفع الموضوعي : الفرع الرابع

 ثم أراد المحكوم عليه أن ، )أي بمواجهة المدعى عليه وحضوره(إذا صدر حكماً وجاهياً 

عاً موضوعياً للدعوى السابقة التي كانت قائمة ضده، وقصد بذلك نقض الحكم السابق يوجه دف

 :ويمكن تفصيله على النحو الآتي فقد وجد في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء ،الصادر بحقه

منهم تميل إلى  في هذه المسألة حيث كانت الغالبية بينهمفقد وجد خلاف : فقهاء الحنفية

 السابق، ولكنهم ، وإذا ثبت هذا الدفع بالوجوه المعروفة شرعاً نقض الحكم)٢(قبول هذا الدفع

  :اشترطوا لقبوله بعد صدور الحكم شرطين هما

                                                 
والشيرازي، أبي إسحاق، إبراهيم بـن  . ٨٢٠، ص ٤لة المحتاج، ج  ابن النحوي، عجا  : انظر هذه المعاني في     )١(

 ـ      ٦،  ١، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ط      )هـ٤٧٦ت(علي،   م، م، تحقيق الدكتور محمد الزحيلي، دار العل
والريحبـاني، مطالـب أولـى      . ٣٨٨، ص ٤مي، تحفة المحتاج، ج   والهيت. ٥١٩، ص ٥م، ج ١٩٩٦دمشق،  

  .٥٢٩، ص٦النهى، ج
عليه في كتب الفقهاء أنه كما يصح إيراد الدفع قبل إيراد البينة يصح بعده وكما يصح قبل الحكم                 المنصوص    )٢(

يصح بعده، وهذا ما خلص إليه فقهاء الحنفية في كتبهم فقد قالوا إن الدفع الموضوعي يجوز إبداؤه فـي أي                    
ويصح بعده فقد جاء في     وقت تكون عليه الدعوى فيصح قبل البينة، كما يصح بعدها ويصح قبل الاستمهال              

  ."يصح الدفع قبل إقامة البينة وبعدها وقبل الحكم وبعده"كتاب منحه الخالق 
وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها وكما يـصح قبـل      ": وجاء في كتاب تكملة حاشية ابن عابدين      

د غيره، وكما يصح قبـل      الحكم يصح بعده إلا في المسألة المخمسة، وكما يصح عند الحاكم الأول يصح عن             
  :الاستمهال يصح بعده، هو المختار إلا في ثلاث

  .إذا قال لي دفع ولم يبين وجهه لا يلتفت إليه: الأولى
  .بينتي غائبة عن البلد لم تقبل: لو بينه لكن قال: الثانية
، يمهلـه إلـى     )نةالمدي( لو بين دفعاً فاسداً ولو كان الدفع صحيحاً، وقال بينتي حاضرة في المصر               :الثالثة

   =.المجلس الثاني
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 وذلك كما إذا ادعى )١( أن يتضمن هذا الدفع إبطال الحكم الأول، إذا ثبت: الشرط الأول

 أنهادعى المدعى عليه المدعي داراً بالإرث من أبيه وبرهن على ذلك فقضى له بها، وبعد ذلك 

ففي هذه الصورة  ،)٢( صح هذا الدفع ونقض القضاء الأول،ياشترى هذه الدار من مورث المدع

 .يقبل الدفع وينقض به الحكم الأول

 أو بإقرار خصمه من إبطال الحكم ،فهذا الدفع المثار يضمن حال ثبوته ببينة المدعي

م يكن ما أثير من دفع صالحاً لنقض الحكم الأول  لفإنالصادر في الدعوى، إذا أثير بعد الحكم، 

ثم أعلم أن قوله أن الدفع بعد  (... جاء فيه ،فلا يقبل، وقد ورد في البحر الرائق ما يؤيد ذلك

 ثم دفع بالإيداع ،الحكم صحيح مخالف لما قدمناه من أن القاضي لو قضى للمدعي قبل الدفع

  .)٣ ()ونحوه فإنه لا يقبل أن يخص من الكلي فافهم

من ادعى مالاً على آخر، وأثبت دعواه، ": وقد ذكر قاضي سماوة دليلاً على ذلك بقوله

 المحكوم له كان قد أقر له قبل صدور الحكم بأنه لا بأنوحكم له، ثم دفع المحكوم عليه الدعوى، 

له في حق له عليه، وأثبته، يبطل الحكم الصادر أولاً، بخلاف ما إذا كان الدفع المثار لا أثر 

  .)٤("الدعوى

 الذي أتى به بعد الحكم والدعوى ، التوفيق بين دفع المدعى عليهعدم :الشرط الثاني

 كان التوفيق ممكناً لم يقبل هذا الدفع بعد الحكم، وذلك كما لو برهن المدعى عليه فإنالأصلية، 

بها فإنه لا يبطل  التي حكم له ، لا حق له في الدارأنهبعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى 

                                                                                                                                               
بينتي في المصر لا يقضى عليه بالدفع، وإلا قضي       : وعليه لو أقر بالدين فادعى إيفاءه أو الإبراء فإن قال         = 

  ."...عليه الدفع بعد الحكم إلا في المسالة المخمسة
، ٢ رد المحتـار، ج    وابن عابدين، قرة عيون الأخيار تكملة     . ٢٣١، ص ٣ابن نجيم، البحر الرائق، ج    : انظر
 حاشية منحة الخالق على البحر الرائق مطبوع بهامش تكملـة البحـر   ،، وابن عابدين، محمد أمين   ٤٥٧ص

 ابـن   و. ٢٢٥وابن نجيم،  الأشـباه والنظـائر، ص         . ٣٩٣، ص ٧الرائق شرح كنز الدقائق، الطوري، ج     
تنوير الأبصار في فقه الإمام أبي      عابدين، تكملة حاشية ابن عابدين، رد المحتار على الدرر المختار شرح            

م، دار الفكـر،    ١٩٦٦ هــ    ١٣٨٦م،  ٧،  ٢حنيفة النعمان لسيدي محمد علاء الدين أفندي نجل المؤلف، ط         
  .٤٩٠، ص ٧ج

ابن نجيم،  . ٣٩٣ -٣٩١، ص ٧، وابن عابدين، منحة الخالق، ج     ٣٩-٣، ص ٢ابن عابدين، العقود الدرية، ج      )١(
قراعـة، الأصـول    . ٤٩٠، ص   ٧حاشية قرة عيون الأخيـار، ج     وأفندي،  . ٣٩٢، ص ٧البحر الرائق، ج  

محجـوب،  . ٦١٠ ص   ،وياسين، نظرية الـدعوى   . ١٩٣ص،  ٤، ج حيدر، درر الحكام  . ٥٧القضائية ص   
  .١٠٢محمود أبو النور، نظرية الدفوع، ص 

، أصـول اسـتماع     ٧٥وقراعة، الأصول القضائية، ص   . ٤٩٠، ص ٧أفندي، حاشية قرة عيون الأخيار، ج       )٢(
ويجدر الذكر أن قبول الدفع بعد الحكم لا يتنافى مع القول إن الدعوى متـى               . ١٢٠عوى الحقوقية، ص    الد

 هذا محلة إذا لم يـزد المـدعي      لأنفصلت بالوجه الشرعي مستوفية شروطها الشرعية لا تنقض ولا تعاد؛           
حينئذ يكون بلا موجب     نقضها   لأنعلى ما صدر منه أولاً شيئاً، ولم يأتِ المدعى عليه بدفع صحيح، وذلك              

  .٥٧قراعة، الأصول القضائية، ص: انظر. وإعادتها عبث، وكلا الأمرين لا يجوز
  .٢٢٩، ص٧ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مطبوع مع حاشية منحة الخالق، ج  )٣(
ريـة،  م، المطبعـة الأزه   ٢،  ١، جامع الفـصولين، ط    )هـ٨١٨ت(ابن قاضي سماوة، محمود بن إسرائيل         )٤(

... وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يـصح بعـدها           : "نص كذلك على  . ١١٣، ص ١هـ، ج ١٣٠٠مصر،  
حتى لو برهن على مال وحكم له ثم يرهن خصمه أن المدعي أقر قبل الحكم أنه ليس عليه شـيء لبطـل                      

  .١١٣، ص١ابن قاضي سماوه، جامعة الفصولين، ج".وهذا مما له تعلق بالتناقض وعدمه" الحكم
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 يحمل على بأن ،الحكم، ولا يقبل منه هذا الدفع، وذلك لإمكان التوفيق بينه وبين دعوى المدعي

 ثم بمضي مدة الخيار ملكها، فلما ،أن المدعي اشترى الدار بخيار فلم يملكها في وقت الخيار

لدفع ويقضى له، وذلك احتمل هذا لم يبطل الحكم الثابت بالشك، ولو برهن قبل الحكم يقبل منه ا

هم لقبول الدفع مأي أن التوقيت الفعلي  .)١(فع الحكم قبل صدوره ولا يرفعه بعدهر الشك يلأن

  .بغض النظر عن المرحلة التي وصلت لها الدعوى

وبعبارة أخرى يشترط لقبول الدفع هنا، ألا يكون هناك تناقض بين الدفع، وما سبق البينة، 

لا بد من تجاوز هذا التناقض بالتوفيق الفعلي بين ما صدر عن مما صدر عن الدافع، وهنا 

الدافع أولاً في بداية الدعوى، وبين ما صدر عنه بعد ذلك مما كان سبباً في قيام التناقض، 

ليصار إلى اعتماد الدفع، ومن لوازم هذا الشرط أن تكون المرحلة التي وصلت إليها الدعوى 

 أي أن التوفيق الفعلي مهم لقبول الدفع بغض .)٢ (قدم البينة بعدقابلة لإثارة الدفع حتى وإن لم ت

  .النظر عن المرحلة التي وصلت إليها الدعوى

بينة أو صالحه ثم برهن أن المدعي بأعطاه الحكم وأنكر دينا .. ".قال في البحر الرائق 

  .)٣(" لم يكن له عليه شيء بطل الصلح والحكمأنهأقر له قبل الصلح أو الحكم 

ينبغي أن لا يبطل الحكم إن أمكن ... "عترض صاحب جامع الفصولين على ذلك بالقول وا

 المتمسك بالدفع يشكك بالحكم، وهذا الشك وإن كان صالحا لمنع الحكم بأنوعلل ذلك، . "التوفيق

  .)٤( لا يبرر رفع الحكم ونقضه بعد صدورهأنهابتداء، إلا 

  :مدعى عليه في أقواله على النحو الآتيوقد اختلف فقهاء الحنفية في حالة تناقض ال

  .لا بد من التوفيق الفعلي لإزالة التناقض: القول الأول

  .يكفي إمكانية التوفيق الفعلي لرفع التناقض: القول الثاني

 فيكفي إمكان التوفيق ما بين الدفع وما صدر )٥(إذا كان وجه التوفيق متحداً: القول الثالث

ا إذا لم يكن متحداً فلا بد من التوفيق الفعلي ليقبل الدفع، ومثال ذلك سابقاً عن المدعى عليه، أم

                                                 
، وابـن   ١٥٦، ص ١، وابن قاضي سماوة، جـامع الفـصولين، ج        ٤٠، ص ٢ابن عابدين، العقود الدرية، ج      )١(

، وقراعـة، علـي، الأصـول    ٢٢٦، ص٤، وحيدر، درر الحكـام، ج   ٣٥٣، ص ٧عابدين منحة الخالق، ج   
  .٦١١ -٦١٠، وياسين، نظرية الدعوى، ص ٥٧-٥٦القضائية، ص

  .١٥٣الطوالبة، الدفع بعدم الالتزام، ص  )٢(
  .٢٩٢، ص٧ابن نجيم، البحر الرائق، ج   )٣(
وابن عابدين، حاشية منحة الخـالق علـى        . ٦٢٥، ص ١١ابن عابدين، رد المحتار على الدرر المختار، ج           )٤(

لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضـع لا          "... وقال في موطن آخر     . ٦٥٠، ص ١١البحر الرائق، ج  
لمدعي أقر قبل الدعوى أنه لا حق له في الدار لا يبطل الحكـم لجـواز   يبطل نحو أن برهن بعد الحكم أن ا 

التوفيق بأن شراه بالخيار فلم يملكه في ذلك الزمان، ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فتملكه فلما احتمل هذا           
. ٢٠٣–٢٩٢، ص ٧ابن عابدين، حاشية منحة الخالق على البحر الرائق، ج          : انظر". لم يبطل الحكم الحائز   

  .٦٢٧، ص١١ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، جو
أي أن هنالك وجهاً واحداً للتوفيق بين أقوال المدعى عليـه، أنظـر ياسـين، نظريـة                 : اتحاد وجه التوفيق    )٥(

  .٣٩٨الدعوى، ص
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 كان وجه التوفيق هنا فإن ، فدفع المدعى عليه الدعوى بالوفاء،إذا أقام المدعي البينة على دعواه

 وإن لم يوفق بالفعل، أما إذا كان التوفيق ، أوفاه بعد أن ثبت عليه الحق يقبلأنهواحد وهو 

 يقول الدافع إنني أوفيته في كذا، بعد أن بأن فلا بد من أن يوفق فعلاً وذلك ،ثر من وجهيحتمل أك

  .)١( أبرأني منه بعد قيام البينةأنهقامت البينة علي، أو 

 فيرون أن التناقض مانع من سماع الدعوى بعد قيام البينة إلى أن يتم ،وعند المالكية

  .كتفي بمجرد إمكانية التوفيق ولا ي،التوفيق وإزالة التناقض بالفعل

 الذين أجازوا إثارة الدفع بعد البينة ،والذي يفهم من هذه الأقوال الفقهية أن الفقهاء

 قبل إقامة البينة عليه وبعدها، ولا يعتد بدفعه ،اشترطوا عدم وجود تناقض بين كلام المدعى عليه

  .)٢(إلا بالتوفيق الفعلي بين قوليه

 وإلا فلا يقبل، فإذا أُعيد طرح ،رطاً ثالثاً لقبول الدفع بعد الحكموذكر بعض العلماء ش

 يكون سبب في إعادة نظر -وهذا لا يكون إلا بتوجيه جرح للحكم حال ثبوته- الموضوع مجدداً

الموضوع مجدداً، وإلا لم يقبل الدفع بعد الحكم، ولا يخفى أن الدفع الحادث بعد إقامة البينة، أو 

و أثير في مرحلة التنفيذ يسمع قولاً واحداً، ذلك أن من أنكر حقاً، وقامت عليه بعد الحكم، كما ل

البينة، أو حكم عليه، ثم في مرحلة التنفيذ أدعى الوفاء، أو الإبراء، وذكر تاريخاً إما لاحقاً 

  .)٣( أو لتاريخ صدور الحكم فإنه دفع مقبول،إذا أثير بعد البنية وقبل الحكم -لتاريخ البينة

 هذا الشرط لقبول الدفع بعدم الحكم هو ما يتجانس مع روح إضافة الباحث أن ويرى

 الحق قديم لا يبطله شيء من الحكم الصادر، وأن الرجوع للحق خير من التمادي لأنالعدالة، 

  . فالأصل إعطاء الحقوق لأصحابها، على صدقهدلفي الباطل، فإذا أظهر المحكوم عليه ما ي

 كما يصح الدفع قبل إقامة أنه يقول فيه ،به الأصول القضائية رأياًوقدم علي قراعة في كتا

 ومتى ثبت بطل القضاء إلا في مسألتين لا ،البينة يصح بعده، وكما يصح قبل الحكم يصح بعده

  .)٤(يصح الدفع فيها بعد الحكم

  ففيها لا يقبل الدفع بعد،المسألة المخمسة المذكورة في باب من لا يكون خصماً :الأول

 بمقتضاها أن هذه ي وحكم القاضي للمدع،ةن فلو قال المدعى عليه بعد ثبوت الدعوى بالبي،الحكم

  .  يريد بذلك دفع الخصومة عن نفسه لم يسمع منه القاضي،العين مودعة فلان الغائب

                                                 
  .٢٣، ص١١ابن عابدين، رد المحتار على الدرر المختار، ج  )١(
  .١٠٩، ص١صرة الحكام، جانظر بهذا المعنى في ابن فرحون، تب  )٢(
  .١٥٣الطوالبة، منصور، الدفع بعدم تنفيذ الالتزام، ص  )٣(
، وجاء بهذا المعنى حيدر في درر الحكام شرح مجلـة الأحكـام،             ٥٧ -٥٦قراعة، الأصول القضائية، ص     )٤(

  .١٩٤، ص١٢كتاب الصلح والإبراء، ج
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 أنه عليه ى وبرهن المدع، ابن عم المدعى عليه لأمه وأبيهأنهإذا برهن المدعي  :الثانية

 في غير أنه إن كان قبل القضاء لا بعده، ومما تقدم يجب العلم ،مه فقط قُبل هذاابن عمه لأ

 ،المسألة المخمسة وقرينتها، يقبل الدفع بعد الحكم بل وبعد تسلُّم المدعى به للمدعى عليه

وتصرفه فيه وخروجه عن يده، وينقض هذا الحكم متى ثبت الدفع ويرد المحكوم به لصاحبه إن 

 قيمته إن كان هالكاً، فقولهم إن الدعوى متى فصلت بالوجه الشرعي مستوفية كان موجوداً أو

 إذا لم يزد المدعي على ما صدر منه أولاً شيئاً ولم ، لا تنقض ولا تعاد محله،شروطها الشرعية

 وإعادتها تكون من ، نقضها حينئذٍ يكون بلا موجبلأن وذلك ،يأت المدعى عليه بدفع صحيح

  .)١ (......العبث

 إذا كان ما يستند عليه أنه" : رأياً حسناً منتقداً كلا الرأيين فقالالإبيانيوقد ذكر الشيخ 

الدفع خفياً ولم يمكن الحصول عليه وقت السير في الدعوى كان الدفع مقبولاً، وإذا كان الشيء 

 الدفع في أي أن الشيخ الأبياني لم يقبل جواز إثارة. )٢("الذي يستند إليه غير خاف فلا يقبل منه

 بإجراءات الدعوى وأصول ،كل وقت إلا إذا كان ما يستند إليه الدافع قد خفي عليه وقت السير

  .التقاضي

 لا يكفي إمكان التوفيق وهو الرأي ، قراعة إذا كان التناقض ظاهراً والتوفيق خفياًحورج

 ادعى رجل  لوأنه، والحاصل )٣( كما ذكر الشيخ قراعة،الذي اختاره صاحب جامع الفصولين

 ثم قال المدعي كنت كاذباً فيما ادعيت يبطل القضاء، ، وقضى به للمدعي بالبينة،على آخر مالاً

 لا يبطل القضاء بخلاف ما إذا قال لم يكن ،وإذا قال المدعي بعد القضاء المقضي به ليس ملكي

ءه من الأصل  وليس من ضرورة نفي الحال انتفا، قوله ليس ملكي يتناول الحاللأن وهذا ،ملكي

  .)٤(الخ... 

 بعد بإثارة الدفع الموضوعيوخلاصة الأمر أن بعض الحنيفة يميلون إلى عدم الأخذ 

 متى فصلت الحكم وذلك باعتبار أن القضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن، وقالوا إن الدعوى

  .)٥( ولا تعادبالوجه الشرعي لا تنقض

ذلك بالقول أن هذا ليس على إطلاقه، بل وقد أجاب الذين أجازوا الدفع بعد الحكم على 

يكون في حاله ما إذا لم يزد المقضي عليه على ما صدر منه أولاً، ولم يأت بشيء جديد، 

                                                 
  .٥٧ -٥٦قراعة، الأصول القضائية، ص  )١(
  .٤٨المرافعات، ص الابياني، مباحث   )٢(
، وابـن عابـدين،     ٢٩ابن عابدين، تكملة حاشية ابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الأبـصار، ص               )٣(

  .٥٨وقراعة، الأصول القضائية، ص . ٥٦٩، ص٥حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج
  .٥٨ القضائية، صوقراعة، الأصول. ٦٤٣، ص١١ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج  )٤(
  .٥٧، وقراعة، الأصول، ص ٤٠، ص٢ابن عابدين، العقود الدرية، ج  )٥(
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 سماع دعوى الدفع منه تكون تكراراً ولا فائدة منها فلا تقبل، وهذا ما قصده الفقهاء فإنوبالتالي 

أما إذا جاء المقضي عليه بعد الحكم بدفع بقولهم أن الدعوى متى فصلت مرة فإنها لا تستأنف، 

  .)١( دعواه تسمعفإنصحيح أو جاء ببينة بعد عجزه عنها 

 قبل الحكم وقبل إقامة البينة ،ومن نصوص الفقهاء الواردة على صحة الدفع الموضوعي

ويصح الدفع ": ، حيث نصت على" الخالق على البحر الرائقةية منححاش" ما ورد في ،وبعد ذلك

امة البينة وبعدها وقبل الحكم وبعده حتى لو برهن على مال وحكم له فبرهن خصمه أن قبل إق

  .)٢(" ليس على شيء وبطل الحكمأنهالمدعى أقر قبل الحكم 

ويصح الدفع قبل إقامة ": وكذلك ورد في البحر الرائق المطبوع مع حاشية منحه الخالق

، وكما يصح عند الحاكم الأول يصح عند البينة كما يصح بعدها وكما يصح قبل الحكم يصح بعده

  .وهذا ما ورد في كتب الحنيفة. )٣("غيره وكما يصح قبل الاستمهال يصح بعده

 وقد رأى بعض العلماء أن هذه ،فهذه النصوص بينت وقت إثارة الدفع في الفقه الإسلامي

مر متروك لهواه  أن يثير الدفع في أي وقت، وأن هذا الأ عليهالنصوص لا يفهم منها أن للمدعى

 القول بقبول الدفع بعد البينة، وبعد الحكم بشكل بأنوتشهيه، بلا ضابط ولا قيد، وقد علل ذلك 

 وإطالة لأمد المخاصمة، فكلما فصلت الدعوى أتى المدعى ،مطلق، فيه إضرار بصاحب الحق

ى من دفوع، عليه بدفع جديد، فإذا فصلت جاء بآخر وهكذا، فإذا أوفى ما يتعلق بموضوع الدعو

                                                 
  .٤٨ والابياني، مباحث المرافعات، ص.٣٩ -٣٥، ص٢، جابن عابدين، العقود الدرية  )١(
وابن عابدين، رد المحتار على الدرر      . ٢٩٢ ص   ٧ابن عابدين، حاشية منحه الخالق على البحر الرائق ج            )٢(

  .٦٢٧، ص١١ار، ج المخت
وابن عابدين، رد المحتـار علـى      . ٢٩٢، ص ٧ابن نجيم، البحر الرائق مطبوع مع حاشية منحه الخالق، ج           )٣(

  . ٦٢٥، ص١١الدر المختار، ج
  :مسائل ذكرها علماء الحنفية يجوز الدفع فيها قبل الحكم وبعده

رثه وأنه أصبح موروثـاً لـه فـأنكر          إذا ادعى المدعي على مال في يد آخر بأنه ملك لمو           :المسألة الأولى 
المدعى عليه دعواه فأثبت المدعي وحكم له بذلك وأخذ ذلك المال فإذا دفع المدعى عليه بعد ذلك قائلاً أنني                   

  .كنت اشتريت ذلك المال من مورثك وأثبت ذلك فله استرداد المال من المدعي
إن هذا المال لي قد اشتريته من زيـد         : ر قائلاً  إذا ادعى المدعي على المال الذي في يد آخ         :المسألة الثانية 

منذ سنة وأثبت مدعاة وأخذ المدعى به بحكم القاضي فإذا ادعى المدعى عليه بعد ذلك قائلاً، أنني اشـتريت    
  .ذلك المال من زيد قبل سنتين وأثبت ذلك فله استرداد ذلك المال

ي ذمتك كذا درهماً من جهـة القـرض فأجابـه            إذا ادعى المدعي على آخر قائلاً أن لي ف         :المسألة الثالثة 
المدعى عليه بقوله أنك قد وكلت فلاناً بقبض المبلغ المذكور وقد أديت المبلغ المذكور تماماً  لذلك الشخص                  
وأنكر المدعي التوكيل وحلف اليمين ودفع المدعى عليه المبلغ للمدعي بعد صدور الحكم ثم أثبت المـدعى                 

   =.نة فله استرداد المبلغ المذكور من المدعيعليه التوكيل بإقامة البي
 إذا ادعى المدعي على آخر قائلاً، إن لي في ذمتك كذا ديناراً من جهـة القـرض فـدفع                    :المسألة الرابعة 

المدعى عليه دعواه قائلاً، وإنني أديت ذلك المبلغ لك، ولم يثبت المدعى عليه مدعاة هذا فحلـف المـدعي                   
 بعد الحكم له فإذا أثبت المدعى عليه بعد ذلك مدعاة بالبينة فله استرداد ما أخـذه       اليمين وأخذ المدعي المبلغ   

كما وأن هناك بعض المسائل التي لا       . وهناك مسائل أخرى تدل على جواز الدفع قبل الحكم وبعده         . المدعي
 بـأن  الحكـم    إذا ادعى المدعى عليه بعـد      :يكون الدفع بعد الحكم فيها صحيحاً وقد ذكر الحنفية أمثلة ذلك          

ولا توجد قاعدة تميز المسائل التي يقبل بها         . لاحق له في الدار وأراد إثبات ذلك لا يقبل         بأنالمدعي قد أقر    
حيدر، علـي، درر    : انظر. الدفع بعد الحكم والمسائل التي لا يقبل فيها الدفع بعد الحكم عند علماء الحنيفة             

الحسيني دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، الكتـاب         الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب المحامي فهمي        
  .١٩٤ -١٩٣، ص)الصلح والإبراء(الثاني عشر 
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مخالفة لما استقرت عليه أصول التقاضي من أن فيه انتقل إلى ما يتعلق بالبينة وهكذا، وهذا 

  .  )١( لا ينقض الحكم الصادر فيها ولا يعاد،الدعوى إذا فصلت بوجه شرعي

 لا يمكن أن يتبادر منه هذا المعنى السابق بحال، ، الفقهاءنصوص الموقف من فإن ،وعليه

 ما هو إلا في ، ما نصوا عليه، من جواز تقديم الدفع، وإثارته بعد البينة أو بعد الحكموإنما مدلول

 يثار فيها الدفع، وعليه تقبل إثارة لأنحال بحيث تكون المرحلة التي وصلت إليها الدعوى، قابلة 

 الدفع الدفع قبل البينة وبعدها، وقبل الحكم وبعده، بشرط أن تكون الدعوى في مرحلة قابلة لإثارة

وبحثه، ذلك أن الدفع المثار من قبل خصم أو متضرر ما هو في حقيقته إلا دعوى، يسعى من 

خلال طرحها أمام القضاء إلى تجنيب الحكم عليه بالدعوى الصحيحة، ورفع ما أصابه، أو منع 

ما قد يصيبه نتيجة الحكم فيها، فيشترط لصحة دعوى الدفع ما يشترط لصحة الدعوى الأصلية 

  . )٢( ذلك عدم وجود التناقض بين الدفع المثار، وما صدر عن الدافع من جواب سابقومن

 أن فقهاء الحنفية يميلون إلى جواز إثارة الدفع الموضوعي في  يتبينومن خلال ما سبق

 يستطيع من ،جميع مراحل الدعوى حتى بعد الحكم، إلا أن هذه القاعدة لا يجوز أن تعتبر حجة

 وإطالة أمد النزاع، وذلك بحجة حقه في إثارة ،ه تأخير الفصل في الدعوىخلالها المدعى علي

 هو ،الدفوع الموضوعية في أي وقت، وعليه فإن حصر الدفوع الموضوعية في بداية الدعوى

 وأصوله لتأخير إيصال الحقوق ،مهم لضبط عملية التقاضي من أجل عدم استغلال القضاء

  .لأصحابها

  :رأي المالكية

 حتى بعد أن يقيم المدعي ،كية للقول بجواز إبداء الدفع الموضوعي قبل الحكمذهب المال

البينة على دعواه، إلا أنهم اشترطوا لقبول الدفع بعد إقامة البينة إذا لم يتقدم من المدعى عليه 

 وثبتت عليه الدعوى بالبينة فلا يسمع دفعه ، سبق أن أنكر المدعى عليه الحقفإنإنكار للحق، 

 وهو ما يدخلنا في التناقض ،أتى بالبينة، ذلك لأنه بإنكاره السابق قد أكذب دفعه اللاحقحتى لو 

  .الذي شرح سابقاً بين الإنكار والدفع

                                                 
  .١٤٤طوالبة، منصور، الدفع بعدم تنفيذ الالتزام، ص   )١(
  .١٤٥ – ١٤٤المرجع السابق، ص   )٢(
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 يسمع دفعه وله تحليف المدعي، وقد روي )٢( وقال أشهب،وبه العمل )١(قال ابن القاسم

 حين -رضي االله عنه-اب وعمل بهذا سيدنا عمر بن الخط ،-رحمه االله-ذلك عن الإمام مالك 

  .)٣("بينة عادلة خير من يمين فاجرة: "قال

وان ادعى الغريم القضاء، وكان قد تقدم منه إنكار ": وقد جاء في كتاب تبصرة الحكام

: للحق، وثبت الحق عليه بالبينة، فلا تسمع دعواه ولو أتى بالبينة، لأنه أكذبها، قاله ابن القاسم

  .)٤("الخ... مع وله تحليف الطالب يس: وقال أشهب. وبه العمل

، فقد اختلفوا في جوازه، وقسموا قيام المحكوم عليه بطلب فسخ الحكم أما الدفع بعد الحكم

  :عنه إلى وجوه أهمها

 إن كان قيامه على القاضي العالم العادل لم تسمع دعواه، وذكر صاحب التبصرة :الوجه الأول

لقاضي في قضية حكم بها، ورفع ذلك إلى وإذا اشتُكِي على ا": في ذلك قول مطرف

 كان القاضي مأموناً في أحكامه، عدلاً في أحواله، بصيراً بقضائه فأرى أن لا فإنالأمير، 

يعرض له الأمير في ذلك، ولا يقبل شكوى من شكاه، ولا يجلس الفقهاء للنظر في قضائه، 

  .)٥ ("... ذلك من الخطأ أن فعله، ومن الفقهاء أن تابعوه على ذلك فإن

                                                 
، ويعرف بابن القاسم،    عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جناد العتقي المصري، أبو عبد االله            : ابن القاسم هو    )١(

ولد وتوفي في مصر، وقد جمع بين الزهد والعلم، وقد تفقه على يد الإمام مالك رحمه االله ومن هم بمنزلته                    
وهي من أفضل الكتب عند المالكية، وقد رواها عن         ) المدونة(من العلماء، ومن أهم الكتب التي قام بتأليفها         

تاب ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي بـن محمـد            انظر ك . هـ١٩١الإمام مالك، وتوفي في سنة      
 ـ٧٩٩ت(اليعمري المدني المالكي     ، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب وبهامـشه كتـاب نيـل             ) ه

ط، دار  .الابتهاج بتطريز الديباج، أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر بن أقيت، عرف ببابـا التنكـستي، د                 
وانظر الزركلي، خير الدين، الأعلام قـاموس تـراجم لأشـهر        . ١٤٧ -١٤٦ الكتب العلمية، بيروت، ص   

، ٣م، ج ١٩٩٠، دار العلم للملايين، بيـروت،       ٩الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، ط      
  .٢٢٢ص

أشهب هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامدي الجعدي أبو عمرو، وهو فقيه الديار المـصرية،                    )٢(
. ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه، وقد كان صاحب الإمـام مالـك               : قال فيه الإمام الشافعي   

 ـ٢٠٤ -١٤٥(وقد قيل أن اسمه هو مسكين وأشهب لقب له وقد توفي رحمه االله بمـصر                  -:أنظـر ). هـ
عبد تهذيب التهذيب حققه وعلق عليه مصطفى       ) هـ٨٥٢ت  (العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن حجر شهاب        

والزركلـي،  . ٣٢٦-٣٢٥، ص١م، ج١٩٩٤ -هــ  ١٤١٥، ١القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط   
  .٣٣٣، ص١الإعلام، ج

، صحيح البخاري، تحقيق مصطفى البغـا،       )هـ٢٥٦ت  (أخرجه البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل           )٣(
 باب من أقام البينة العادلة أحق       م كتاب الشهادات  ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧،  ٣دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط     

  .٣٠٧، ص١٠، وكذلك البيهقي في سننه الكبرى، باب البينة العادلة، ج٩٥٢، ص٢من اليمين الفاجرة، ج
ن لم يتقدم منه إنكار، بل أقر وأجاب إلى الدفع لكـن     إو":  وقال .١٣٨، ص ١ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج      )٤(

يـر  ه، وقيل ذلك إلى الطالب، ولو ادعى العدم أو لـيس عنـده غ             سأل النظرة، أنظره القاضي بقدر ما يرا      
  . المرجع السابق."...جله منه بقدر ما يراهالأصول، مكن من إثبات ذلك، وأ

  .٧٠، ص١ جابن فرحون، تبصرة الحكام،  )٥(
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 عند القاضي ، خاصة، دفع بعد الحكمةفهذا النص يدل بمنطوقه على أنه لا يجوز إثار

ويدل بمفهومه على أنه إذا كان القاضي غير عادل جاز ه العادل، ئالعادل المعروف بقضا

  .إثارة مثل هذا الدفع

 نبه المدعي  إن كان قيامه بالدفع لما اتصف به القاضي من جهل، أو جور، أو:الوجه الثاني

  .)١( خالف الإجماع، أو القواعد بالنص الجلي، أو القياس ينقض الحكم ويفسخفإنإليه، 

  :أما إذا كان القاضي ظالماً فثلاثة أقوال

  .قول ابن القاسم وهو القائل يفسخ أحكامه مطلقاً: القول الأول

  .عدم الفسخ مطلقاً )٢(قول القاضي إسماعيل: القول الثاني

 حكم بجور بين يفسخ، أما إذا كان حكمه مبهماً لم يتبين فيه الجور فإنينظر : ثالقول الثال

  .  )٣( فيمضي الحكم ولا ينظر فيه،والخطأ الصريح

 لا خلاف بين العلماء في وجوب نقض ما تبين الجور فيه، إذ الجور لا أنهمع الملاحظة 

لك، والخلاف في الأحكام العادلة يقر، لأنه منكر، والمنكر يغير، فيغيره من بيدهم الأمر في ذ

 ويجب ،التي يحكم بها القاضي المشهور بظلمه، فرأى بعضهم أن هذه الأحكام لا حجية لها

  .نقضها، لوجود الشك فيها، حيث لا يؤمن حيف أمثال هؤلاء القضاة

 الحق وصل فيها إلى مستحقه، ولا يهم إن كان ذلك لأن ؛وذهب آخرون إلى أنها لا تنقض

  . )٤(طريق قاض عادلعن  جائر أو  قاضٍعن طريق

أن : )٥(أن يأتي المحكوم عليه ببينة لم يعلم بها، ففيها ثلاث أقوال قال سحنون: الوجه الثالث

يسمع من ) المدونة(وقال ابن القاسم في . القاضي لا يسمعها وينفذ الحكم كما صدر أولاً

إن قام بها عند ذلك القاضي  )٦( شهدت بما يوجب الفسخ فسخ، وقال ابن الموازفإنبينته، 

                                                 
  .٧٠، ص١ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج  )١(
الجهني الأزدي، فقيه مالكي ولد في البـصرة        القاضي إسماعيل، هو إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد             )٢(

وقد ولي القضاء بعد ذلك ببغداد وسكن فيها، ثم بعد ذلك تولى منصب قاضي القضاة، وقد ألف كثيـر مـن    
الكتب المهمة إلى يومنا هذا أمثال الموطأ وأحكام القرآن والمبسوط في الفقه، والرد على أبي حنيفة والـرد                  

  .٣١٠أنظر الزركلي، الإعلام، ص .  هـ٢٨٢االله سنة على الشافعي وقد توفي رحمه 
أنظر ابن فرحون، برهان، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب وبهامشه كتاب نيل الابتهاج بتطـوير                  )٣(

  .٩٥ -٩٢الديباج، ص
 ، وياسين، محمد نعـيم، حجيـة        ١٨٢، ص   ٢م، ج ١٩٦٠،  ١التميمي، أحمد بن محمد، الفواكه العديدة، ط        )٤(

  .٤٥م، دار الفرقان، ص ١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ١كم القضائي، طالح
عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي وهو الملقب بسحنون كان زاهداً لا يهاب سلطاناً فقيهاً                : سحنون هو   )٥(

، انظر الزركلي،   )هـ٢٤٠(وقد روى كتاب المدونة في فروع المالكية عن ابن القاسم عن مالك وتوفي سنة               
  .١٦٦-١٦٠وابن فرحون، الديباج المذهب، ص. ٥ص، ٤الأعلام، ج

محمد بن إبراهيم بن زياد المواز، أبو عبد االله، وهو فقيه مالكي، وقد كان رائداً في المذهب                 : ابن المواز هو    )٦(
، وقيـل أنـه     )هـ٢٩٦ت(المالكي حتى أنه اعتبر رئيساً له، ومن أهم مؤلفاته الموازنة في فقه الإمام مالك               

  .٢٣٣-٢٣٢، أنظر ابن فرحون، الديباج المذهب، ص)هـ٢٨١(توفي 
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 فهذا النص يدل بعبارته على أن المحكوم .)١(الحاكم نقضه، وان قام عند غيره لم ينقضه

 التي حكم بها، فهنا اختلفوا في ةعليه إذا صدر منه بعد الحكم ما يدل على عدم علمه بالبين

مها المدعى عليه، ذلك، ويرى الباحث أن الأصل سماع مثل هذه البينة التي لم يكن يعل

يز سماع الدفع الموضوعي بعد  وأقرب لأصول التقاضي التي تج،وذلك لأنه أقرب للعدل

  .الحكم

 إن كان المحكوم عليه بينه وبين القاضي عداوة دنيوية، أو بين المحكوم عليه :الوجه الرابع

  .)٢(وابن القاضي، أو بينه وبين الأبوين وجب الفسخ

 حكم عليه بالرغم من فإن ولم يجز الحكم عليه، ،الحكم له كان هناك عداوة جاز فإن

  .)٣(ذلك، فقام المحكوم عليه وطعن في الحكم بالعداوة، وأثبت ذلك وجب نقض الحكم

 أن ينسب إلى القاضي التقصير في الكشف عن الشهود، ويأتي بما يوجب سقوط :الوجه الخامس

الحكم قولان لمالك رحمه االله،  أثبت جرحهم بفسق ففي نقض فإنشهادة من شهد عليه، 

  .)٤(وبالنقض قال ابن القاسم، وبعدمه قال أشهب وسحنون

  .)٥(كنت أغفلت حجة كذا، لم يقبل منه ولم ينقض الحكم: ن يقول المحكوم عليهأ :الوجه السادس

 يستحق قطعة أرض يتملكها جماعة، أنهرجل ادعى "ومن ذلك فتوى الشيخ عليش في 

لأبيه، ورفع دعواه إلى القاضي، فأنكروا، فادعى أن له بينة ثم اعترف بسبب الإرث عن جدته 

  ثم نازع هذا المحكوم عليه وأراد، فحكم القاضي بعدم استحقاقه شيئاً فيها،بأنه عجز عن إقامتها

 يحلف عليه، كنسيان لعذر إلا ،حيث أفتى الشيخ عليش بأنه لا تسمع دعواه ولا بينته" إقامة بينة

  .)٦(علمه بها، ولا بد من يمينه على دعوى النسيان أو عدم العلمبينة أو عدم 

 لا يؤثر فيه قيام بينات جديدة بعد ،يتحصل من تلك الفروع أن الحكم القضائي، وعليه

صدوره صحيحاً، وان تعارضت مع البينات التي حكم القاضي بناء عليها، ما لم يقم المحكوم 

 صرح بعلمه لها، أو لم يستطع إقامة الدليل فإنمه بها، عليه الدليل على نسيانه لها أو عدم عل

 وهو ما نقل عن  وتعد كأن لم تكن،على نسيانه لها أو عدم علمه بها لم يسمع منه القاضي،

                                                 
  .٧١، ص١ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج  )١(
  .٧١، ص١المرجع السابق، ج  )٢(
  .٧٣وأبو يعلى الماوردي، الأحكام السلطانية، ص. ٧١، ص١ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج  )٣(
  .٧١، ص١المرجع السابق، ج  )٤(
  .المرجع السابق  )٥(
 والشيخ علـيش، فـتح العلـي        .١٥٦ص،  ٧هـ، ج   ١٣١٧ الخرشي، المطبعة الأميرية،     الخرشي، حاشية   )٦(

  .٢٨٩، ص ٢، ج٢المالك، مطبوع بهامش تبصرة الحكام، ط 
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 سحنون كما تقدم يرى عدم النظر في البينات الجديدة التي بأن، علماً )١(الإمام مالك في المدونة

 وهذا كله يتفق مع الرأي القائل ،ء أكان عالماً بها أم لم يكنتظهر بعد إصدار الحكم السليم، سوا

 الدفع يعتبر كأنه نوع جديد من البينات لأنبعدم جواز إبداء الدفع بعد صدور الحكم القضائي؛ 

  .)٢(التي تؤدي إلى إبطال الحكم القضائي

 في ،وضوعيخلاصة رأي المالكية أنهم اتفقوا على القول بجواز إبداء الدفع المن إوعليه ف

 وقبل صدور الحكم، ولكنهم اختلفوا في ،أي وقت تكون عليه الدعوى سواء قبل البينة أو بعدها

  :دفعه بعد صدور الحكم إلى قولين

  .بعضهم يرى جواز الدفع بعد الحكم  . أ

بعضهم الآخر يرى عدم جواز الدفع بعد الحكم، وكذلك عدم قبول أي نوع من أنواع   . ب

 خصوصا إذا كان ،بعد فصل الدعوى حتى لو كانت خفية ،البينات من المحكوم عليه

  .القاضي الذي حكم في الدعوى من أهل العلم والعدل

 أن يطعن في الحكم الصادر عليه في الدعوى ،وكذلك فإنه يحق عندهم للمحكوم عليه

 لا تتعلق بدفع الدعوى من حيث موضوعها، وذلك كأن يطعن بأنه بينه وبين ،بمستمسكات أخرى

 ثبت ذلك وجب فسخ الحكم وإعادة المحاكمة ومحل هذا فإن ، الذي أصدر الحكم عداوةالقاضي

  .)٣(مبحث الأحكام والطعن فيها

 بعد أن ذكر نص صاحب ،إيراد الدفع بعد الحكمعلى  معلقاً ،ولقد ذكر بعض العلماء

 على  الأول إن كان قيامه،فصل في قيام المحكوم عليه بفسخ الحكم عنه على وجوه"التبصرة 

الرابع أن يأتي المحكوم عليه ببينة لم يعلم بها فيها ثلاث ... القاضي العادل لم تسمع دعواه 

يفهم من النصوص المتقدمة جواز إثارة الدفع بعد الحكم، إلا أن ذلك غير متروك " )٤(..."أقوال

م طرح النزاع لرغبة المتمسك بالدفع، ليثيره كيفما أراد، ومتى أراد، بل هو مقيد في حالة إذا ت

من جديد، صيانة للأحكام واستقرار أمور القضاء، فلا يقبل إثارة الدفع بعد الجواب على 

موضوع الدعوى، وتقديم البينة، وصدور الحكم، إلا لسبب موجب لذلك، كان يحدث الدفع بعد 

نها، أو إلى  ويثار في هذه الحالة في التنفيذ أو يستند في الحكم إلى بينة يظهر بطلا،تقديم البينة

  . )٥("سبب مخالف للواقع

                                                 
 ،١٣ج  و ١٣٧ ص ،١٢، ج   ١، المدونة الكبرى، المطبعـة الخيريـة،  ط        )هـ٧٩ت  (أنس، مالك بن أنس،       )١(

  .١٧٥ص
  .٢٦ياسين، حجية الحكم القضائي، ص   )٢(
  .خص من الباحث بالاعتماد على ما سبقمل  )٣(
الثامن أن يقول المحكوم عليه كنت      " ةثم قال بعد ذلك في التبصر     . ٥٦، ص ١ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج      )٤(

  ."قد أغفلت حجة كذا لم يقبل منه ولم ينقض الحكم
  .١٥٢طوالبة، منصور، الدفع بعدم تنفيذ الالتزام، ص   )٥(
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 واستقرار الأحكام فيه، وإلا ، أن مثل هذا القيد المثار هو مهم جداً لضبط القضاءويتبين

 من أجل إطالة أمد النزاع مما ،قام كل واحد بالاحتفاظ بكم هائل من الدفوع وتأخير إثارتها

  . وعدم حصول الناس على حقوقهم،ينعكس سلباً على القضاء

  :أي الشافعيةر

 حيث إن بعض ،المستعرض لكتب الشافعية يجد أن هذه الجزئية غير متفق عليها عندهم

أم  سواء أكان قبل البينة ،الكتب تذكر جواز الدفع الموضوعي في أي وقت تكون عليه الدعوى

  .)١(وهناك من يخالف ذلك. بعدها، وقبل صدور الحكم في الدعوى

ا على اعتبار أن الحكم الأول ـد صدور الحكم فيهـع بعـفول بقبول الدـوذهبوا إلى الق

إذا أقام البينة بعد الحكم نقض القضاء الأول ـ المدعى عليه، فةكان قائماً على الظن بانعدام بين

  .)٥(والزركشي )٤( والبلقيني)٣(وهذا ما ذهب إليه الاذرعي، )٢(وسلمت العين له

 وهذا ما يخالف فيه الاذرعي والبلقيني ،يقبلالشافعية أن الدفع بعد الحكم لا بعض ويرى 

 وبالتالي تحليف المحكوم له، لأنه لو أقر به ، لقبول الدفع بعد الحكمذهبواالذين  ،والزركشي

لانتفع بذلك المدعى عليه، ومحل هذا عندهم إذا لم يكن المدعي قد حلف مع شاهده، أو حلف 

  .)٦( وإلا لم يقبل الدفع بعد الحكم،يمين الاستظهار

                                                 
  .٤٦٦، ص٤ بهامش منهاج الطالبين، جج وهوالشربيني، مغني المحتا  )١(
والهيثمي، تحفـة   . ٤٧١،    ٢٢م،  ١٩٩٥ط، دار إحياء التراث العربي،      .النووي، المجموع شرح المهذب، د      )٢(

  .٢٩٢، ص٨والنووي، روضة الطالبين، ج. ٤٤٨، ص٤م، ج٢٠٠١، دار الكتب العلمية، ١المحتاج، ط
د حمدان الأذرعي، ولد باذرعات الشام، وقد أخـذ علمـه فـي             هو أبو العباس شهاب الدين أحم     : الأذرعي  )٣(

القاهرة وتفقه هناك، كان مشتهر بسرعة الكتابة وعنده خوف من االله سبحانه وتعالى وتقوى عظيمة، وقـد                 
وكذلك شرح المنهـاج، شـرحين،      ). التوسط والفتح بين الروضة والشرح    (تولى القضاء ومن أهم مؤلفاته      

الثاني قوت المحتاج وفي كل منها ما ليس في الأخر، وقد توفي رحمـه االله سـنة                 غنية المحتاج و  : أحدهما
  .١١٩، ص١انظر الزركلي والإعلام، ج. هـ٧٨٣

البلقيني هو عمر بن رسلان بن صالح الكناني، العسقلاني الأصل ثم البلقيني المصري الشافعي أو حفـص                   )٤(
لى القضاء في بلاد الشام، ومـن أشـهر مؤلفاتـه،           سراج الدين، ولد في مصر في بلدة تدعى بلقينة وقد تو          

تصحيح المنهاج، والملمات برد المهمات، وتوفي بالقاهرة انظر ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمـد بـن                  
محمد بن عمر بن محمد تقي الدين الدمشقي، طبقات الشافعية، تصحيح الحافظ عبد العلـيم خـان، رتـب                   

والزركلـي،  . ٤٢-٣٦،  ٤م،  ١٩٨٧-هـ١٤٠٧الم الكتب، بيروت،    ، ع ١فهارسه عبد االله أنيس الطباع، ط     
  .٤٦، ص٥الإعلام، ج

الزركشي، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن سهادر بن عبد االله الزركشي، تركي الأصل، مـصري المولـد                     )٥(
 فـي   والوفاة، عالم بفقه الشافعية، والأصول الأدب، من مؤلفاته البحر المحيط في أصول الفقه والديبــاج              

انظر ابن قاضـي شـهبة، طبقـات        ) م١٣٩٢-هـ٧٩٤(وتوفي  ). م١٣٤٤-هـ٧٤٥(توضيح المنهاج ولد    
  .٦١-٦٠، ص٦ ، والزركلي، الإعلام، ج١٦٨، ١٦٧، ٣الشافعية، 

قليـوبي  . ٤٤٨، ص ٤والهيثمي، ابن حجر، تحفة المحتـاج، ج      . ٢٩٢، ص ٨النووي، روضة الطالبين، ج     )٦(
، ٢الشربيني، الإقناع في حـل ألفـاظ أبـي شـجاع، ج           . ٥٢٢، ص ٤وعميره، حاشيتا قليوبي وعميره، ج    

  .٢٥١، ص٨ابن الفراء ، التهذيب، ج. ٦٢٩ص
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  :وخلاصة القول

في هذه نجد أن آراءهم غير متفقة من خلال استعراض كتب الشافعية في هذه المسألة 

  :الجزئية حيث تذكر بعض الكتب

إن إبداء الدفع الموضوعي يكون في أي وقت تكون عليه الدعوى سواء أكان قبل البينة أو  -

  .)١(بعدها، وقبل صدور الحكم في الدعوى

 على اعتبار أن الحكم الأول ،القول بقبول الدفع بعد صدور الحكم فيهاوذهبوا أيضاً إلى  -

كان قائماً على الظن بانعدام بينة المدعى عليه، فإذا أقام البينة بعد الحكم نقض القضاء 

  .)٢( وسلمت العين له،الأول

بول  وخلال مدة الإمهال مق،وهناك رأي للشافعية يفهم من أقوالهم إن الدفع بعد قيام البينة

 ولم يأت المدعى عليه ببينة فهناك ،إذا طلب مدة الإمهال المدعى عليه، فإذا انقضت مدة الإمهال

  :وجهان

  .وجه بقبول الدفع وللمدعى عليه تحليف المدعي: الأول

وجه باستيفاء الحق المدعى به، ثم إن شاء المدعى عليه حلّف المدعي؛ لأنها دعوى : الثاني

  .)٣(الصحيحجديدة، والرأي الأول هو 

  أما رأي الحنابلة في هذه المسألة

  .بداية يجب أن نميز بين إثارة مثل هذا الدفع قبل إقامة البينة وبعدها وقبل الحكم وبعده

قضيته، أو أبرأني ولي :  إذا قال المدعى عليه بعد ثبوت الدعوى ببينةأنهوقد مر سابقاً 

لمدعي ملازمته، وهذا إذا لم يكن المدعى عليه قد ببينة، وسأل الأنظار، لزم أنظاره ثلاثة أيام، ول

فادعى قضاء، أو إبراء سابقاً على الإنكار لم يقبل، ببينة أنكر سبب الحق، فأما إن أنكره، ثم ثبت 

  .)٤(أتي ببينةوان 

                                                 
  .٤٤٦، ص٤الشربيني، مغني المحتاج، ج  )١(
  .٤٧١، ص٢٢النوري،  المجموع في شرح المهذب، ج  )٢(
وبي وعميره،  وانظر قلي . ٤٤٨، ص ٤ والهيثمي، تحفة المحتاج، ج    .٢٩٢، ص ٨النووي، روضة الطالبين، ج     )٣(

وابن . ٦٢٩، ص ٢والشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ج       . ٥٢٢، ص ٤حاشيتا قليوبي وعميره، ج   
  .٢٥١، ص٨الفراء، التهذيب، ج

، منتهى الإرادات في جمـع      )هـ٩٧٢ت(ابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري             )٤(
  .٦٠٣، ص٢ر العروبة، القاهرة، جالمقنع مع التنقيح وزيادات، مكتبة دا
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 تضمن الدفع التجريح فإن، )١(أما بعد الحكم فانه يصح إبداء الدفع بشرط عدم التناقض

لو جرح البينة بعد أداء الشهادة، أو " فقد جاء في بعض كتبهم ،ضاً قبلبالبينة ولم يكن متناق

ه لما قبل الشهادة، ولا لما بعدها لم يقبل تجريحه لها، لجواز كونه بعد ضر لم يبأنجرحها مطلقاً 

الحكم، فلا يقدح فيه، وان جرحها بأمر مفسق كان قبل أداء الشهادة، قبل البينة، وبطل الحكم، 

  . )٢("و عدالة البينةلفقد شرطه وه

 الشهادة أن يكون ما دفع به الدافع أن الشهادة حريجحيث اشترط الفقهاء لقبول الدفع بت

اً دون تحديد له بأنه قبل قمجروحة قبل أداءها أما بعد أداء الشهادة أو كان التجريح من قبل مطل

  .)٣(الأداء أو بعده فلا يقبل التجريح

ع عند الحنابلة يشترط فيه حتى يكون مقبولاً عدم التناقض، أن إبداء الدفومما سبق يتبين 

نة قبل أداء الشهادة أم يهل الجرح الموجه للب:  كان الدفع بعد الحكم غير متناقض ينظرفإذا

وإن كان .  ومعنى ذلك أننا قبلنا الدفع بعد الحكم،بل هذا الدفعبعدها، فإن كان قبل أداء الشهادة قِ

  .لشهادة فلا يقبل التبرع وبالتالي لا يقبل الدفع بعد الحكمموجه للبينة بعد أداء ا

  :أما الظاهرية

وكل من " فقد جاء في كتبهم ،فقد تبنى الظاهرية القول بقبول الدفع الموضوعي بعد الحكم

 كان أدى ذلك أو برئ من ذلك، أنهقضى عليه بينة عدل بغرامة وغيرها، ثم أتى هو ببينة عدل 

 وفسخ عنه القضاء الأول، لأنه حق ظهر لم يكن في عالم البينة التي رد عليه ما كان غُُرم

  .فهذا يدل على قبول الدفع الموضوعي عندهم بعد الحكم .)٤("شهدت عليه

  :رأي الباحث

نه يجوز إثارة الدفوع الموضوعية في أي وقت من أ، ومن خلال استعراض آراء الفقهاء

لبينة أم بعدها أم قبل الاستمهال أم بعدها، حال أوقات المحاكمة سواء أكان ذلك قبل إقامة ا

  :حضور المدعى عليه أم حال غيابه، وذلك بشروط

                                                 
، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن         )هـ٦٥٢ت  (ابن تيمية، أبي البركات عبد السلام بن عبد االله            )١(

  .٤٣٠، ص٢حنبل، دار الكتاب العربي، بيروت، ج
الكتـب،  م، عـالم    ٦، كشاف القناع على متن الإقناع،       )هـ١٠٥١ت  (البهوتي، منصور بن يونس إدريس        )٢(

  .٤٥٠، ص٦بيروت، ج
  .٤٢كردي، الدفوع الشكلية بين الشريعة وقانون أصول المحاكمات المدنية، صال  )٣(
  .٣٧١، ص٩ابن حزم،  المحلى بالآثار، ج  )٤(
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  .أن يكون الدفع منصباً على أصل الحق المدعى به  :أولاً

أن لا يقصد الدافع من إثارة هذا الدفع إطالة أمد النزاع، بحيث إذا انتهى من دفع أثار   :ثانياً

  .آخر

فع الذي يثار بعد جلسة الجواب عن الدعوى لم يكن المدعى عليه يعلمه، ولم أن يكون الد  :ثالثاً

 على العلم ، كان يعلم هذا الدفع وأقيمت الحجة عليهفإنيقصد إخفاؤه لإطالة أمد النزاع، 

  . فلا يسمح له بإثارة مثل هذا الدفع مع العلم،به والبينات كذلك

 على ،و الذي يعرف في وقتنا الحاضر بالطعونإن المقصود بقبول الدفع بعد الحكم ه  :رابعاً

 وقد توجه إلى صميم الحق المدعى به أم ،اعتبار أن الطعون هي دفوع تُثار بعد الحكم

مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدفوع يجب  .إبطاله وأإلى وسائل أخرى لغاية فسخ الحكم 

 هذا ما لأن ،ت إلى آخر بإثارتها من وق،ألا تترك إثارتها لرغبة المدعى عليه ومزاجه

 والتي تدعو إلى الحق والفضيلة ، وغايتها النبيل،يتناقض مع مقصد الشريعة الإسلامية

  .وإيصال الحق إلى صاحبه دون إطالة لأمد النزاع والخصومة

كما أن الحكم الصادر بالدعوى، يتأثر نتيجة إثارة الدفع في وقته المناسب، فإذا أثير هذا 

، كُلف الدافع بالإثبات، لأن الدفع دعوى، وإذا لم يثر من قبل المدعى ةل المحكمالدفع وقُبل من قب

  .عليه في وقته فقد ضيع على نفسه إثارة هذا الدفع، وبالتالي الحق بإثباته، وحكم عليه بالدعوى

  المحاكمات المدنيـة   أصول وقت إثارة الدفع الموضوعي في قانون     : المطلب الثاني 

  :الأردني

   :المحاكم المدنيةوقت إثارة الدفع الموضوعي في : ولالفرع الأ

يرى فقهاء القانون وشراحه أن الدفوع الموضوعية       : في محاكم البداية والاستئناف   : أولاً

تبدى وتثار في أي حال تكون عليه الدعوى، أثناء نظرها إلى حين إقفال الدعوى وإصدار حكـم                 

 ،)١(ة يجب إثارة الـدفع الموضـوعي خلالـه         لا يوجد وقت محدد في الخصوم      أنهفيها، بمعنى   

والدفوع الموضوعية كما يجب إبداؤها في أية حال تكون عليها الدعوى، كذلك ليس هناك ترتيب               

، على اعتبار أن    )٢(خاص فيما بينها، ولا يعتبر تنازلاً عن الدفع الموضوعي تقديم دفع آخر عليه            

 الخصم يحق له التمسك بجميع دفوعـه        فإنالخصم قد تنازل ضمناً عن غيره من الدفوع، وعليه          

الموضوعية حتى قفل باب المرافعة شريطة أن لا يقع هناك تناقض بين الدفوع السابقة واللاحقة،               

                                                 
وكذلك أبو الوفا، أحمد، . ٣٩٦م، ص ١٩٨٨ لسنة ٢٤الظاهر، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية رقم   )١(

  .٢١٥م، ص ١٩٨٩ ٤طأصول المحاكمات المدنية 
  .١٨أبو الوفا،  نظرية الدفوع، ص   )٢(
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، والحكمة من ذلك هو أن قواعد العدالة واحترام حقوق الدفاع تقضي            )١(لأنه لا حجة مع التناقض    

 وبمـا أن الـدفع      ،عليه بطلبـات خـصمه    أن يستعمل الخصم أي وسيلة من شانها تفادي الحكم          

 فيجب العمل على تقديمه إلى المحكمة في أية لحظـة          ،الموضوعي يرمي إلى هدم ادعاء المدعي     

  .)٢(قبل صدور الحكم

وتثار هذه الدفوع في أية مرحلة من مراحل الدعوى باستثناء محكمة التمييز إذ لا يجـوز                

ن من الممكن ذلك إذا كان الدفع الموضوعي يتعلق         ها أمام محكمة التمييز لأول مرة، وإن كا       ؤإبدا

 لكون محكمة التمييز هي محكمة قانون وتفرض وصـايتها علـى تطبيـق              ،بمسألة قانونية بحتة  

  تقديم دفع موضوعي على آخر ليس شرطا لإبداء الدفوع الموضوعية، إلا           فإنوعليه،   )٣(القانون

 كما أن السكوت    ،)٤( أو تتناقض مع بعضها    ما يقتضيه الانسجام المنطقي بينها بحيث لا تتعارض       

عن إبداء الدفع الموضوعي أمام محكمة الدرجة الأولى لا يسقط الحق في إبدائه أمـام محكمـة                 

 هـذا   لأن تفويت حق الخصم في التقاضي على درجتين،         متضمناًالدرجة الثانية، ولا يعتبر ذلك      

زم أن يبحث كل جانب من جوانـب        الحق لا يستلزم مناقشة كل دفع موضوعي مرتين، ولا يستل         

القضية مرتين، أي أمام محكمة الدرجة الأولى ثم أمام محكمة الدرجة الثانيـة، لكـن إذا بحـث                  

الموضوع الأول وصدر حكم فيه، فعرض على المحكمة الثانية كان لهذه الأخيرة أن تستقـصي               

 أمام محكمة الدرجـة     كل ما يثار من النواحي الموضوعية، ولو كانت بعض هذه النواحي لم تثر            

 أن الدفوع الموضوعية يجب إبـداؤها فـي أي          ىالقانون العراقي هذا ورأ   وقد خالف   ،  )٥(الأولى

 ومنهـا أمـام محكمـة الاسـتئناف         ،دور من ادوار المرافعة، ولكن لا يجوز إيراد دفوع جديدة         

  .)٦("التمييز

ثـارة دفوعـه     هذا الأمر لا يعنـي إعطـاء الحريـة للخـصم بإ            فإنومن خلال ما تقدم     

الموضوعية في غير وقتها المخصص لها، بل يعني أن له الحق بإثارة دفوعه في مراحل نظـر                 

الدعوى كافة بحسب مستجدات القضية ووقائعها، وعليه فانه من غير الممكن السماح للدافع إثارة              

                                                 
  .سبق شرح ذلك بإسهاب، ص    )١(
، عمان، مكتبة اليقظة للنشر ١لمدنية بين النظرية والتطبيق، طم، الدفوع ا٢٠٠٠الزغول، باسم محمد،   )٢(

،  ١ية، طم، أصول المرافعات المدنية والتجار١٩٨٦وعمر، نبيل إسماعيل، . ١٢٣، ص٦٣والتوزيع، ص
م، أصول القانون والمرافعات المدنية ٢٠٠٢وهندي، أحمد،  . ٥٨١الإسكندرية، منشأة المعارض ص 

  .٤٧٣والتجارية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، ص 
  .٣٩٦، ص م١٩٨٨ لسنة ٢٤حاكمات المدنية رقم الظاهر، شرح قانون أصول الم  )٣(
  .٦١٣، وياسين، نظرية الدعوى، ص ٤١٤لإجراءات المدنية، ص الجميعي، شرح قانون ا  )٤(
  .٦١٣ نظرية الدعوى، صياسين،  )٥(
 من القانون العراقي، وشيت، ضياء خطاب، شرح قانون المرافعات العراقي، مطبعة ٤ فقرة ٥المادة   )٦(

  .٦٠م، ص١٩٦٩العاني، بغداد سنة 
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 كـذلك لا    دفعاً موضوعياً بعد سماع بينة خصمه كان بإمكانه إثارته قبل سماع البينة دون مانع،             

يقبل منه أن يتدرج بإثارة دفوعه الموضوعية دون وجود ما يستوجب ذلك وهذا ما ذهـب إليـه                  

  .بعض شراح القانون

 السابقون والذين أجازوا للـدافع      ، أن هذا الرأي يخالف ما ذهب إليه شراح القانون         ويتبين

يجب "القانون بقوله    وهذا ما يدل عليه بعض علماء        ،أن يقدم الدفع الموضوعي دون قيد أو شرط       

 ولا يجـوز لهـم أن      ،على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة أمام  المحكمة           

يأتوا بها على دفعات، وان يطلبوا من المحكمة إصدار أحكام مستقلة في كل واحدة منها، وقصد                

  .)١("ابعالمشرع من ذلك منع الخصوم من إطالة أمد الدعاوي بتقديم دفوعهم على التت

وكما يقبل إثارة هذا الدفع قبل الحكم فيقبل إثارته بعد الحكم بوساطة بعض طرق الطعـن                

 والتي تعتبر وسائل حددت من قبل القانون على سبيل الحصر، ويستطيع الخصوم مـن              ،المختلفة

 خلال هذه الطرق للطعن التظلم من الأحكام الصادرة عليهم، بقصد إعادة النظر فيما قضت بـه،               

لوصول إلى حكم أفضل من الحكم الذي صدر بحقهم، وهي ما يسمى عند رجال القانون طـرق                 ل

  .)٢(الطعن بالأحكام

 وقـصد بهـذا     ،ومثاله إذا اعترض المحكوم عليه غيابياً على الحكم الذي صدر في غيبته           

 فمن حق المعترض    ،الاعتراض الدفع الموضوعي لإلغاء الحكم القضائي الصادر بحقه أو تعديله         

  .في هذه الحالة أن يسلك جميع الوسائل القانونية للوصول إلى هذا الهدف

 أن إثارة الدفوع في محاكم البداية والاستئناف تؤثر في الحكم الصادر، فإذا قُبلـت               ويتبين

كُلف مدعيها بالإثبات، وإذا أُغفلت ولم تُثر أو ردت ولم تثر من قبل المحكمة، حكم على المدعى                 

  .عليه بالدعوى

أما بخصوص إبداء هذه الدفوع أمـام محكمـة التمييـز أو الـنقض              : في محاكم التمييز  : ثانياً

  ؟)الطعن(

 هذه المحكمة تعـد محكمـة قـانون    لأن لا يجوز ذلك؛ أنهفبين شراح القانون أن الأصل   

 أنهيجوز إثارة الدفع الموضوعي الذي يثير مسألة قانونية بحتة، على           فوليست محكمة موضوع،    

                                                 
، نظرية الدفوع الموضوعية، وبني بكر. ٢١١ارية، ص أنطاكي، أصول المحاكمات في المواد المدنية التج  )١(

  .١٤٠ص
م، المرافعات المدنية ١٩٧٥وأبو الوفا، أحمد، . ٦٩٧، ص٢الزعبي، أصول المحاكمات المدنية، ج  )٢(

، لسنة ٢٥قانون الإثبات، رقم و. م١٩٦٨ لسنة ٢٣والتجارية بمقتضى قانون المرافعات الجديد رقم 
م، أصول المحاكمات في ١٩٦١وأنطاكي، رزق االله، . ٧٦٥رف ص، مصر، دار المعا١١ط ،م١٩٦٨

  .٢٥٧واصل، نصر فريد، السلطة القضائية، ص . ٧٣٤المواد المدنية والتجارية،  ص
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ن الطعن يسمح لمحكمة النقض التصدي للموضوع، فعندئذ تجوز إثارة الدفوع الموضوعية            إذا كا 

  .)١(لأول مرة ولو كانت متعلقة بالواقع

 يجوز إبداء الدفوع الموضوعية لأول مـرة        أنه:  شراح القانون  أحدوفي مكان آخر يقول     

لة ما إذا كان الطعن     أمام محكمة النقض، التمييز إذا تصدت هذه المحكمة لنظر الموضوع في حا           

  .)٢(بالنقض للمرة الثانية

 مما سبق ومن خلال استعراض أراء فقهاء القانون وشراحه أنهم أجازوا            ويخلص الباحث 

 الاسـتئناف   وهمـا  وبعده حتى في محاكم الدرجة الثانيـة والثالثـة           ،إثارة هذا الدفع قبل الحكم    

  .والتمييز

 وإن اتفق التـشريع     أنه وهي   ،في الأهمية وقد أشار بعض العلماء إلى ملاحظة هي غاية         

 ألا أن الفرق بينهما هو أن الدفع عنـد الفقهـاء            ، في جواز الدفع بعد الحكم     والقانونيالإسلامي  

المسلمين يجوز أن يكون عند نفس القاضي الذي أصدر الحكم الأول، بينما لا يصح الدفع بعـد                 

ى عليه بالحكم الصادر عليه أمـام محكمـة          إلا بعد أن يطعن المدع     ،القانونيالحكم في التشريع    

 لم يرد في    أنهه، كما   ز بشروط معينة ووقت محدد لا يصح تجاو       ،أخرى وهي محكمة الاستئناف   

 –الكتب الفقهية تقييد حق الدفع بعد الحكم بمدة معينة، كما هو الحال في التشريعات الإجرائيـة                 

  .نوا قيدوه بشروط أخرىوإنما ذكروا جوازه مطلقاً من غير تقيد بزمن، وإن كا

 ،كما يقتضي حق الطعن في مدة معينة في التشريعات الإجرائية سقوط حق الدفع إلى الأبد              

لانتهاء وقته القانوني مهما كانت الأسانيد التي يعتمد عليها الدافع، وهذا مظهر من المظاهر التي               

ع الوضعي، وهو ما تفـاداه      يؤدي فيها التمسك بالإجراءات الشكلية إلى ضياع الحقوق في التشري         

التشريع الإسلامي الذي يتمثل بمبدأ عدم جواز سقوط الحق مهما كان بمضي المدة، إلا إذا كـان                 

  . )٣(مرور الزمن قرينة على عدم الحق كما هو الحال في المواضع السابقة الذكر

وار  مـن أد   دورومن خلال ما سبق نجد أن الدفع الموضوعي فقهاً وقانوناً يثار فـي أي               

 فنجد ما يخـالف     القضائيةالمحاكمة حتى بعد الحكم وهذا هو الكلام النظري، أما في التطبيقات            

  .ذلك

                                                 
وراغب، وجدي، الموجز في مبادئ القضاء . ٢٨٩، ٢٨٨عمر، قانون المرافعات المدنية والتجارية، ص  )١(

  .٣٦٠م ص ١٩٩٧، ١ربي، ط، دار الفكر الع)قانون المرافعات(المدني 
  .٥٨١عمر، الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني في قانون المرافعات المدنية، ص   )٢(
  .٦١٤ياسين، نظرية الدعوى، ص   )٣(
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ة وعلاقتها بوقت   أصول المحاكمات المدني  قانون  في  لأحكام  باطرق الطعن   : الفرع الثاني 

  :إثارة الدفع الموضوعي

نه يحوز الاحترام أمام  فإ ،مما هو معلوم أن الحكم إذا صدر في قضية منظورة في المحاكم           

 ليس لأحد الخصوم أن يشكك في عدالـة         أنهالمحاكم سواء التي أصدرته أو محاكم أخرى، كما         

هذا الحكم أو في صحته، فليس للمحكمة أن تعود إلى نفس النزاع أو تعدل الحكم أو تلغيـه مـن            

 أنه قبولها، كما نفسها، كذلك إذا رفع الخصوم نفس الدعوى التي فصل فيها مرة أخرى تعين عدم           

  . وجب التسليم به دون بحث مجدداً،إذا أثير ما قضى به الحكم أمام القضاء

والأحكام كغيرها من تصرفات الإنسان فهي عرضة للخطأ والوهم والهوى، فقد يـصدر             

 مقتـضيات   فإن وهذا أمر طبيعي لديه، لذا       ،الحكم مخالفاً للواقع أو يرتاب الخصوم من القاضي       

 معيب بأي عيب من العيـوب       أنه يعتقد   ، السماح لكل من صدر عليه حكم قضائي       العدالة توجب 

  .)١( الحق والصوابأنه لعله يصل إلى ما يرى ،يطرح النزاع على القضاء من جديدأن 

 ولم تفتح المجال    ،لأجل ذلك فقد راعت القوانين وسمحت بالطعن بالأحكام في وقت معين          

 شريطة أن   ،ايلاء هذه الأحكام حجية حتى تستقر الأحكام      فيه على الدوام، كما أنها حرصت على        

  .لا يؤدي إعطاء الحجية إلى مخالفة مقتضيات العدالة التي سعى إليها الإسلام

تقبل أم لا، فلا بد من معرفة أن هنـاك          أوكوننا بصدد دراسة وقت إثارة الدفع بعد الحكم         

لعادية وغير   تسمى بطرق الطعن ا    طرقا كثيرة للطعن في الحكم بعد أن تفصل الدعوى، وهي ما          

الوسائل التي بمقتضاها يتمكن أطراف النـزاع والغيـر، فـي بعـض             :  وهي ما تعرف   ،العادية

  .)٢(الحالات، من التظلم من حكم يضر بمصالحهم بغية الوصول إلى نتيجة أفضل

هل تعد طرق الطعن بالحكم كالدفع بعد الحكم؟ وهـل يجـوز            : وهنا يثار التساؤل الآتي   

ارة الدفوع الموضوعية والشكلية والدفع بعدم القبول بعد الفصل في الدعوى من خلال طرق              إث

  الطعن العادية وغير العادية؟

 الباحث من خلال دراسته للعلاقة بين الدفع بعـد الحكـم            فإن ،وللإجابة على هذا السؤال   

أن حالات الدفع بعد     يجد أن كثيراً من فقهاء القانون من يعتبرها متشابهة بمعنى            ،وطرق الطعن 

  . كلاً منها ينصب على الحكم بعد فصل الدعوىلأن ، تقارب في مضمونها طرق الطعن،الحكم

                                                 
وجاء بهذا في القضاة، ، مفلح عـواد،        . ٨٠٧-٨٠٦، ص ٦الزعبي، أصول المحاكمات المدنية الأردني، ج       )١(

وكـذلك فـي    . ٣٣٠ – ٣٢٩، ص ١لتنظيم القـضائي الأردنـي، ط      أصول المحاكمات المدنية وا    ،م١٩٨٨
  .٣٢٦ – ٣٢٥المصري، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، ص

  .٧٠٢أنطاكي، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، ص  )٢(
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 في حـين يـرى      ،وإن طرق الطعن يكون فيها الدفوع الشكلية والموضوعية وعدم القبول         

  حيث اعتبـروا   ،البعض الآخر أن هناك اختلاف كبير جداً ما بين طرق الطعن والدفع بعد الحكم             

  .أن الدفع هو دعوى وإن طرق الطعن ما هي إلا وسائل للتظلم من الحكم الصادر

 جهة أخـرى  بينهما منوجه الشبه بين طرق الطعن والدفع من جهة والاختلاف      ويتلخص  

  : النقاط التاليةفي

 بمعنـى أن    ،ي دعوى وهي ترد دعوى المدع     أنهفناه   فقد سبق لنا أن عر     ،بالنظر إلى الدفع   .١

 في حين أن طرق الطعن هي       ،يقصد من وراء إثارة الدفع رد دعوى المدعي       مدعي الدفع   

 بمعنى إن الدفع ينصب على الدعوى نفـسها والطعـن           ،حكم قد صدر  من  وسائل للتظلم   

  . ينصب على الحكم

 ثلاثـة   يوجه إلى  في حين أن الطعن      ، يوجه إلى الدعوى نفسها    فإنهبالنظر إلى الدفع نفسه      .٢

 الدعوى، والشخص الموجود في الدعوى سواء أكان شـاهدا أم            الحكم الفاصل في   :أشياء

 .للبينات فربما يقول أنها مزورة وما شابه ذلكوقاضيا أم غيرها، 

 في حين أن الطعن قد لا       ،نجد كذلك أن الدفع ينقض الدعوى كاملة بغض النظر عن نوعه           .٣

  .فيهاالصادر ينقض الدعوى كاملة وإنما يؤثر على نتيجة الحكم 

احث أن الطعن لا يوجه إلا بعد الفصل في الدعوى بعكس الدفع الذي يوجه أثنـاء                يرى الب  .٤

 .السير بالدعوى

 .وللوقوف على هذا لا بد من دراسة طرق الطعن تفصيلاً وبعد ذلك يتم الحكم عليها

من قانون  ) ٢٢٢ – ١٦٩(حدد المشرع الأردني طرق الطعن في الأحكام في المواد          وقد  

 والاستئناف  ، وإعادة المحاكمة  ، اعتراض الغير  : حيث شملت  ،نية تفصيلاً أصول المحاكمات المد  

  .)١(والتمييز

 أو بعبارة أخرى أن دعاوى البطلان لا تـرد          ، لا دعاوى بطلان ضد الأحكام     أنهويلاحظ  

 هو صحة الحكـم     ،لشكوىل لاًعلى الأحكام، وعليه سواء أكان الحكم باطلاً أو غير عادل، أو مح           

  .)٢( يجوز المساس به عن طريق رفع دعوى مبتداه بطلب بطلانهعدالته فإنه لاأو 

  :وتنقسم طرق الطعن إلى قسمين

  .طرق الطعن العادية وتشمل الاستئناف .١

    . طرق الطعن غير العادية وتشمل إعادة المحاكمة، اعتراض الغير، التمييز .٢

                                                 
  . من قانون أصول المحاكمات المدنية٢٢٢-١٦٩المواد   )١(
  .٨٠٩ – ٨٠٨، ص  ٢الزعبي، أصول المحاكمات المدنية، ج  )٢(
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  :)الاستئناف (طرق الطعن العادية: أولاً

معالجة هذا الموضوع لا بد من طرح بعض الأسئلة، هـل يعـد   وقبل أن نبدأ ب   : الاسـتئناف . ١

  .الاستئناف دفع بعد الحكم، فإذا كانت الإجابة نعم، تثار الأسئلة الآتية

  هل هو دفع شكلي أم موضوعي أو عدم القبول؟: س

  هل تثار الدفوع الموضوعية والشكلية في الاستئناف؟ : س

  .الاستئناف وأنواعه وماهيته عنىم بيانوللإجابة على هذه الأسئلة لا بد من 

  :تعريف الاستئناف  -أ 

طريق عادي للطعن في الأحكام، يقدمه الطرف الذي صدر الحكم          : يعرف الاستئناف بأنه  

، أمام محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرته، بهدف إصلاح مـا             هكلياً أو جزئياً لغير صالح    

  .)١(شابه من خطأ وبالتالي تعديله أو إلغائه

  :لناقل للاستئنافالأثر ا  -ب  

 ومحكمـة الاسـتئناف هنـا       ، سابقاً أن الاستئناف يحقق مبدأ التقاضي على درجتين        ناعلم

تهدف من خلال إثارة النزاع فيها عرض النزاع الذي أثير في محكمة البداية مرة أخرى، وهـي           

 ،كثـر التي تكون محكمة قانون وتدقق الحكم تدقيقاً لـيس أ          في ذلك تختلف عن محكمة التمييز،       

 محكمة موضوع، وإن المستأنف من خلال رفعه لهذا الاسـتئناف أمـام المحكمـة               وهي ليست 

 لتصلح ما شـاب الحكـم       ،يقصد من وراء ذلك إعادة الفصل في القضية الابتدائية        المختصة فإنه   

صل إليها أن محكمة الاسـتئناف فـي        ن، والنتيجة التي    )٢(المستأنف من خطأ إذا وجد هناك خطأ      

 فمحكمة الاستئناف الشرعية تـشبه فـي        ، وظيفتها غير المحاكم الشرعية    لنظامية تكون المحاكم ا 

 خاصة أن المحاكم الشرعية لغاية الآن لا يوجد فيها محكمة تمييز            ،عملها محكمة التمييز النظامية   

مختصة للنظر في الأحكام التي تصدر من محاكم الاستئناف الشرعية في عمـان، أو اربـد، أو                 

 وكأنه إعادة النظر بالموضوع وهي محكمة       ،ن أن وظيفة محكمة الاستئناف النظامية     معان في حي  

 وطرح النزاع بكل ما جاء فيه لتفصل فيـه          ،موضوع ويترتب على ذلك نشر الدعوى من جديد       

  . المحكمة من جديد ولها في ذلك ما لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة

                                                 
، والزعبي، أصول ٣٤٥والقضاة، أصول المحاكمات المدنية، ص . ٦٥٣صاوي، الوسيط، صال  )١(

والنمر، . ٣٣٥والمصري، شرح قانون أصول المحاكمات،  ص . ٨٢٦، ٢المحاكمات المدنية، ج
  .٢٣٧أمنية، أصول المحاكمات المدنية، ص 

  .٨٥٣ ص ،٢الزعبي،  شرح أصول المحاكمات المدنية، ج  )٢(
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ؤال الذي أثير فـي بدايـة طـرح هـذا            من المناسب الإجابة على الس     أنه ويرى الباحث 

 طريق من طرق الطعن التـي       أنه أم   ،الموضوع هل الاستئناف يعتبر دفع من الدفوع بعد الحكم        

  . والمكتسبة الحجية منذ صدورها؟،اقرها القانون لإضفاء الاحترام الزائد على الأحكام الصادرة

د الحكم علـى الاسـتئناف       من الصعب إطلاق لفظ الدفع بع      نه هذا السؤال فإ   نوللإجابة ع 

  الحكـم   الاستئناف يوجه في حقيقة الأمر للحكم الصادر فـي الـدعوى، بمعنـى             لأنبشكل عام   

ناف من قبل المتضرر     ويرفع الاستئ  ، كما يوجه إلى إجراءات الخصومة بشكل عام       ،الفاصل فيها 

الحكم، في   طريق من طرق الطعن التي توجه كذلك للأشخاص والبينات و          في الحكم، والاستئناف  

حين أن الدفع هو ما يوجه إلى نفس الدعوى بقصد ردها أو تأخير الحكم فيها بشكل عام، كـذلك                   

  . فهناك تحليف يمين أما طرق الطعن فلا يوجد فيها تحليف يمين، الدفع إذا لم يثبت بالبينةفإن

ول  ولو نظرنا من زاوية أخرى هل نستطيع طرح الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القب            

  في الاستئناف؟

محكمة الاستئناف النظامية هـي عبـارة عـن         أن   يرى الباحث  هذا السؤال    نوللإجابة ع 

 ،محكمة موضوع ومعنى هذا فانه يجوز أن نذكر فيها الدفوع الموضوعية وفق ضوابط قانونيـة              

 ، كما هو الحال في محكمة البداية، وهذا كله        ،وتسير القضية وفق الأصول في محكمة الاستئناف      

إذا علمنا أن درجـات التقاضـي فـي المحـاكم     خاصة  عكس الاستئناف في المحاكم الشرعية،      ب

 ومحكمة الاسـتئناف الـشرعي      ، أما في القضاء الشرعي فهي درجتين      ،النظامية ثلاث درجات  

تؤدي دورها في الرقابة القضائية على الأحكام كما هو حال محكمة التمييز فهما يشتركان فـي                

ون لا محاكم موضوع وهذا بعكس محكمة الاستئناف النظامي التي هي محكمـة             أنهما محاكم قان  

  .موضوع

ن محكمة الاستئناف النظامية تنظـر نفـس القـضية البدائيـة،            أ ،والذي يدعم هذا الرأي   

أمـام محكمـة     وتعتبر كأنها مقدمـة      ،والبينات التي جمعت في محكمة البداية تبقى بنفس القوة        

  . )١(الاستئناف

ل على شيء فإنما يدل على أن ما يعرض أمام محكمة الاستئناف في الأصـول      وهذا إن د  

 بالدور الذي كانـت تـضطلع بـه          وتقوم محكمة الاستئناف هنا    ،وضوعالمدنية إنما هو نفس الم    

 لا يجوز   أنهإلا  .  وتقدم الدفوع كاملة التي كانت قد أثيرت في محكمة البداية سابقاً           ،محكمة البداية 

دة في الاستئناف لم يسبق إيرادها أمام محكمة البداية، وعلى محكمة الاستئناف             طلبات جدي  ثداحإ

                                                 
  .٨٢٠، ص م١٩٧٣م مجلة نقابة المحامين لسنة ٢٣/٤/١٩٧٣ تاريخ م١٩٧٣،  ١٣٤تمييز حقوق رقم   )١(
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 الذي   الدفع بعدم قبول الطلبات الجديدة من النظام العام        لأن ،أن تحكم بعدم قبولها من تلقاء نفسها      

  . )١(تثيره المحكمة من تلقاء نفسها

 ، )ترتيب الدفوع (م قاعدة   أن المشرع قد بين أن الخصم إذا لم يحتر        على  ما يدل كذلك    مو

 والـدفوع المتعلقـة     ،وسقط حقه في إبداء دفع كالدفع بالبطلان غير المتـصل بالنظـام العـام             

 هذا السقوط الذي    فإن كالدفع بعدم الاختصاص المكاني،      ،بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام    

 إثارته مجدداً أمام محكمة      ولا يحق للخصم   ،تحقق أمام محكمة الدرجة الأولى يبقى له ذات الأثر        

  .)٢(الاستئناف

 وإن المدعى عليه إذا     ،وهذا يدل على أن وقت إثارة الدفع مهم سواء بالاستئناف أو البداية           

 هـذا   لأن ؛ فلا يجوز أن يعيد الدفع نفسه أمام الاسـتئناف         ،فوت على نفسه الدفع في وقت معين      

 يسمح للمستأنف تقديم طلبات جديـدة فـي          لا أنهالأصل   لأن ،أثر بالدعوى المحكوم بها   له  ليس  

 الاسـتئناف لا ينقـل للمحكمـة        لأن ،الاستئناف، إذا كان مقتضى مبدأ التقاضي على درجتـين        

لا يجوز أن يطرح على     وعليه ف ت محكمة الدرجة الأولى ولايتها بشأنها،       ذالاستئنافية إلا ما استنف   

لدرجة الأولى، وهذه قاعـدة فـي كـل         المحكمة الاستئنافية طلباً لم يسبق عرضه على محكمة ا        

وهذا ما استقر عليه العمل في محكمة التمييز على الرغم إن نص قـانون أصـول                . التشريعات

  .)٣(المحاكمات المدنية لم يتعرض لها

ونلاحظ من خلال ما سبق أن خصومة الاستئناف ليست مجرد اسـتمرار لخـصومة أول           

ثر الناقل إنما يتقيد بحدود خصومة الاسـتئناف،        درجة، بل هي خصومة جديدة متميزة عنها، فالأ       

ويترتب على هذا قيود تحد منه وتحول دون انتقال موضوع الخصومة الأولى بأكمله إلى محكمة               

  .)٤(الدرجة الثانية

 ولا  ، هو طريق من طرق الطعن بالأحكام      ،ن استئناف الأحكام القضائية   أ ،ويتبين مما سبق  

ن إ ذلك نقـول     ن للإجابة ع  ،يمكن إثارة الدفوع الموضوعية فيه    يعتبر دفع من الدفوع، ولكن هل       

 مـع الأخـذ بعـين       ،إثارة الدفوع الموضوعية تجوز في القانون في محكمة البداية والاستئناف         

الاعتبار إن إحداث طلبات جديدة في الاستئناف غير مقبول، أما فيما يخص التمييز فانه محكمـة             

                                                 
م، طباعة جامعة بغداد، ١٩٨٤ هـ١٤٠٤مبارك، سعيد عبد الكريم والنداوي، وهيب، المرافعات المدنية،   )١(

  .١٨٦ص
  .٤٠٣الزعبي، الوجيز في أصول المحاكمات المدنية، ص   )٢(
في أصول المحاكمـات      من المرافعات المدنية والتجارية المصري، والزعبي، الوجيز       ١  فقرة ٢٣٥ادة  الم  )٣(

  .٤٠٣ ص ،المدنية
مجلة نقابة المحـامين لـسنة    . م٤/١١/١٩٩٤تاريخ  ) هيئة عامة  (م١٩٩٣،    ١٢١٩انظر تمييز حقوق رقم       )٤(

  .٨٠٨، ص م١٩٩٤
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 وقد أجازت إثارة    ،هناك بعض الاجتهادات التي ذكرت سابقاً      وإن كان    ،التمييز هي محكمة قانون   

  .الدفع الموضوعي فيها

  :طرق الطعن غير العادية: ثانياً

 طـرق   عد شراح القانون الأردني أن التمييز وإعادة المحاكمة واعتراض الغير هي مـن            

 تعـد  هـي  وإنما دراستها هـل      ،دراستها كطرق طعن   وليس المقصود هنا     ،الطعن غير العادية  

فلا بد من معرفة متى      وإذا كانت الإجابة نعم      ،دفوع سواء شكلية أو موضوعية أو بعدم القبول       الك

 أم أن   ، فهل يمكن إثارة الدفوع الموضوعية والشكلية فيها في أي وقت          ، وإذا كانت الإجابة لا    تثار

  . لا يجوز تجاوزهاً محدداًلها وقت

  التمييز .١

ة العليا في الأردن، وتقتصر مهمتها على تدقيق الأحكام         هي الهيئة القضائي  : محكمة التمييز 

 أو نقضها وإعادة الدعوى إلى المحكمـة        ، وتصديقها إن كانت موافقة للقانون     ،القرارات المميزة و

  . )١( إن كان الحكم أو القرار الصادر فيها مخالف للقانون،التي أصدرت الحكم

م المطعون فيه علـى محكمـة        بهدف عرض الحك   ،وعرفت بأنها طريق طعن غير عادي     

  .)٢(قصد إلغائه لمخالفته أحكام القانونبالتمييز 

 من قانون أصول المحاكمات المدنيـة إلـى التمييـز           )٢٠٥ – ١٩١(ولقد أشارت المواد    

  .وبينت أحكامه العامة

  :أسباب التمييز

 من أصول المحاكمات المدنيـة نجـد أنهـا قـد     )١٩٨(من خلال استعراض نص المادة  

، وهـذه    واعتبرت أن أي سبب آخر غير ما ذكر لا يعتبر من أسبابها            ، لأسباب التمييز  تعرضت

  :الأسباب هي

  .)٣( أو خطأ في تطبيقه أو تأويله،إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون -١

                                                 
  .١٩٢ية، ص مبارك، والنداوي، آدم وهيب، المرافعات المدن  )١(
ول المحاكمـات المدينـة،      والزعبي، شرح أص   .٤٠٨الزعبي، الوجيز في أصول المحاكمات المدنية، ص          )٢(

 ، والمصري، ، شرح أصول المحاكمـات        ٣٧٠، أصول المحاكمات المدنية، ص      ة والقضا .٨٧٢، ص   ٢ج
  .٣٥٨المدنية، ص 

  . من أصول المحاكمات المدنية١فقرة ، ١٩٨نص المادة   )٣(
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شمل مخالفة القانون ومعناه إنكار المحكمـة لقاعـدة قانونيـة           ي السبب ا وهنا نجد أن هذ   

عمل بـنص   ة أو تأكيدها لقاعدة لا وجود لها، وهذا يتحقق إذا تركت المحكمة في حكمها ال              موجود

  .)١(قانوني لا يحتمل التأويل

 أو خالفت قاعدة قانونيـة      ،فإذا صدر عن المحكمة تأويل نص قانوني بدون مسوغ للتأويل         

 . التمييزأسبابفهذا يعتبر سبب من 

 ،يق القاضي على وقائع النزاع المعروض عليـه       يكون في حالة تطب   فأما الخطأ في تطبيقه     

قاعدة قانونية لا تنطبق عليه أصلاً، أو يطبقها على نحو يؤدي إلى نتائج قانونية مخالفة لتلك التي                 

  .)٢(يريدها القانون

 ويخطئ فـي    ،أما الخطأ في تأويل القانون، حينما يسيء القاضي فهم نص قانوني غامض           

فكل هذه الصور الثلاث تعتبـر       ،)٣(ج عن روحه أو الحكمة منه     فهم معناه ويفسره على نحو يخر     

  . وهي مخالفة للقانون، وهي سبب من أسباب التمييز،سبب من أسباب الطعن في الحكم الصادر

  إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم -٢

 عن قـاضٍ    ،حكم إما أن تكون بطلان الحكم نفسه قبل صدور ال         ،والصور المعروضة هنا  

 مثل صدور الحكـم     ، أو بطلان الإجراءات التي أدت إلى الحكم       ،غير صالح قانوناً لنظر الدعوى    

وقد .  والنتيجة في هاتين الصورتين واحدة وهي البطلان       ،عن محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً     

  إلى بطـلان    ويؤدي ،اشترط المشرع أن يؤثر البطلان في كلتا الحالتين على الحكم المطعون فيه           

 يلبتأج أو العيوب المتعلقة     ، بطلان التبليغ  : ومن أمثلة البطلان التي تصيب الدعوى      .)٤(الحكم ذاته 

  . وكثير من الإجراءات التي لا تحصى، أو قواعد الحضور والغياب،الدعوى

 سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغيـر           ،إذا صدر الحكم نهائي خلافاً لحكم آخر       -٣

وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة القضية المقضية سواء أدفع بهـذا               ،صفاتهم

  . )٥(أم لم يدفع

  :بمعنى أن هناك تناقضا وتعارضا بين الأحكام بشروط هي

                                                 
والقضاة، . ٤١٠والزعبي، الوجيز في أصول المحاكمات المدنية، ص. ٩٣٣الصاوي، الوسيط،  ص  )١(

  .٣٦٤، والمصري، شرح أصول المحاكمات المدنية، ص٣٧٥أصول المحاكمات المدنية، ص
 .٣٧٥ والقضاة، أصول المحاكمات المدنية، ص.٨٧٨، ص٢ول المحاكمات المدنية، جالزعبي، أص  )٢(

  .٤١٠، ص ي أصول المحاكمات المدنيةف والزعبي، الوجيز
  .٣٦٥ -٣٦٤ والمصري،  شرح أصول المحاكمات المدنية،  ص.٩٣٥الصاوي، الوسيط، ص   )٣(
أصول المحاكمات المدنية،   من قانون أصول المحاكمات المدنية، والقضاة، ٢ فرع ١٩٨نص المادة   )٤(

  .٣٦٥المصري،  شرح أصول المحاكمات المدنية، ص و .٣٧٧ص 
  . من قانون أصول المحاكمات المدنية٣ فقرة ١٩٨نص المادة   )٥(
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 ولو لانقضاء ميعاد الطعن بـالطرق       ،أن يكون الحكم الأول قد حاز قوة الأمر المقضي          -أ 

  .ل وقت صدور الحكم الثانيالعادية، والعبرة بهذا الوصف للحكم الأو

 والعبرة بتوافر هذا    ، أياً كانت المحكمة مصدرته    ،أن يكون الحكم الثاني قد صدر انتهائيا        -ب 

  ).عند صدوره(الوصف للحكم الثاني 

: أي  أن يتضمن الحكمان قضاء في مسألة واحدة على نحو مختلـف            : تعارض الحكمين   -ج 

 .بحيث يستحيل تنفيذها تنفيذاً معاصراً

، ومثال ذلك إذا قررت     )١(اصر الدعوتين اللتين صدر فيها الحكمان المتعارضان      اتحاد عن   -د 

 وحكمت عليـه فـي نفـس الوقـت          ،المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه عن الضرر      

 وهـذا مـا     ،)٢( هذا يعد تناقضاً في منطوق الحكم وموجباً لنقضه        فإن ،بتعويض الضرر 

نع المحكمة عن الفـصل فـي       تن تم  والذي يوجب أ   ،يتعارض مع مبدأ القضية المقضية    

 .ية سبق الفصل بهاضق

إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمـة التمييـز أن تمـارس                   -٤

  .)٣(رقابتها

 فالطعن المبني على تكرار الأسباب واللـوائح والـدفوع          ،فإذا لم يكن للحكم سبب قانوني     

 لدى محاكم الموضوع، لا يصلح سـبباً للطعـن ولا         والأقوال والاعتراضات والمرافعات السابقة     

 فهنا تعمل محكمة التمييز على ممارسة رقابتها علـى        . )٤(يشكل سبباً من أسباب الطعن والتمييز     

  .الحكم المطعون فيه لفقدانه للأساس القانوني

 أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بـأكثر ممـا            ، المطالب أحدغفل الحكم الفصل في     إذا أ  -٥

 المطالب أو الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم        أحد سواء تعلق الأمر بإغفال الفصل في        طلبوه،

 ـ         ذلك يعتبر عيباً   فإن ، مما طلبوه   أكثر أو بشيء  ل فـي    في الحكم ذاته، ويطبق عليه مـا قي

 .)٥(الأول والثانيالسببين 

                                                 
وجاء بمعناه في القضاة، أصول . ٤١٢والزعبي، الوجيز، ص. ٩٦٠- ٩٥٨الصاوي، الوسيط، ص   )١(

  .٣٦٦والمصري، شرح أصول المحاكمات المدنية، ص. ٣٧٨ ص،١ ج، المدنسةالمحاكمات
  .١٩٨ المدنية، ص والنداوي، المرافعات.مبارك، سعيد عبد الكريم  )٢(
  . من أصول المحاكمات المدنية٤قرة  ف١٩٨مادة   )٣(
  .٣٦٧، والمصري، شرح أصول المحاكمات المدنية، ص ٤١٤الزعبي، الوجيز، ص   )٤(
من أصول المحاكمات المدنية، والمصري، شرح قانون أصول المحاكمات المدنيـة،           ) ٥(فرع  ) ١٩٨(مادة    )٥(

  .٣٦٧ص
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 ـ       الإجراءات المتخذة في الدعوى     وإذا كان في الحكم      -٦ ي مخالفة صريحة للقـانون أو كـان ف

 .)١( أو مخالفة تتعلق بحقوق الخصمين،أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة

 يثار حتى لو لم يثره الخصوم، أما مـا          ،وهذا ما يتعلق بالنظام العام فيما يتعلق بالمحكمة       

  . في محاكم البدايةأثيريتعلق بالخصوم فلا يقبل أن يكون سبب تمييز إلا إذا 

 الطعـن   فـإن  وعليه   ،تكون واردة في لائحته بشكل محدد ودقيق      وهذه الأسباب يجب أن     

المجمل الذي لم يكن مفصلاً لا يصلح سبباً للتمييز، وكذلك إذا كانـت أسـبابه مفتقـرة للدقـة                   

  . )٢(والتحديد

هذه هي مجمل أسباب التمييز التي ذكرها علماء القانون، ومن خلال دراسة هذه الأسباب              

 هي فعلاً دفوع؟ وإن كانت كذلك هـل هـي دفـوع شـكلية أو                يجب الاجتهاد على ضوئها هل    

  . بعد الحكمموضوعية أو غير ذلك؟، هل يعتبر التمييز دفع

 لا يعتبر الطعن بـالتمييز      أنه وجد   ، على كتب القانون المختلفة    الباحثومن خلال اطلاع    

وع المختلفـة    ومن خلال هذا الطريق تثار الدف      ،دفعاً بحد ذاته، وإنما هو طريق من طرق الطعن        

 ،)قـانون ( محكمة التمييز محكمـة تـدقيق        لأن؛   أم عدم قبول   سواء كانت شكلية أو موضوعية    

 السير بالدعوى وفق الأصول القـضائية،        طرق وكونها محكمة تدقيق للقانون  فإنها تنظر لكيفية       

 ونجـد   ،ومع كل ذلك يرى الباحث أن أسباب التمييز حصرت الأمر بأسباب محددة سبق ذكرها             

، وهو  وقت محدد خلال فترة التمييز    ن بعض هذه الأسباب تعتبر كالدفوع الموضوعية وتثار في          أ

ما يتعارض مع طبيعة الدفوع الموضوعية التي تثار في أي وقت حتى بعد الحكم، وهناك بعض                

 من حيث وقت إثارتهـا فـي        ،الدفوع الشكلية التي تأخذ في هذا المقام نفس حكم الدفوع الشكلية          

 يدل على أن دور     ، محكمة التمييز هي محكمة قانون وتدقيق      بأن القول   فإن وعليه   ،لتمييزمحاكم ا 

 ولا يجوز أن تعرض القضايا على محكمـة         ،هذه المحكمة قاصر على تدقيق إجراءات التقاضي      

 الدفع  لأن يجعلنا نقول أنها لا تشبه الدفوع المثارة بعد الحكم،         وربما هذا ما     ،التمييز في كل وقت   

 في حين أن التمييز حصرت مادته في ست أفرع لا يجوز            ، في أي وقت بشروط مخصوصة     يثار

 لمثل هذا التمييز، فقد تظهر عندنا بعض النقـاط التـي تخـل               حتى لو كان هناك داعٍ     ،تجاوزها

ها لعـدم   ت ولم يتنبه لها ووصلت إلى التمييز فرد       ،ن محكمة البداية والاستئناف   مبالحكم وخرجت   

 وإنما تتقبل ما حصرته     ،الأسباب والدفوع يز لا تتقبل جميع     يالتممحكمة  ى أن   الاختصاص، بمعن 

علماء الأصـول القانونيـة قـالوا لا    بعض أضف إلى ذلك أن .  آنف الذكر١٩٨في نص المادة    

  .محكمة التمييزأمام يجوز أن تثار الدفوع لأول مرة 

                                                 
  .من أصول المحاكمات المدنية) ٦(فرع ) ١٩٨(مادة   )١(
  .١١٩٨م، ص١٩٩٧، مجلة نقابة المحامين لسنة م١٢/٨/١٩٩٥، تاريخ م١٩٩٥،  ١١٤١تمييز حقوق رقم   )٢(
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  :إعادة المحاكمة .٢

 يرفع إلى المحكمة التي أصدرته إذا ،هو طريق من طرق الطعن غير العادية في الحكم

 ولو كان ،توفر سبب من الأسباب المحددة في القانون حصراً، وذلك بهدف إعادة النظر فيه

  .)١(الحكم قد حاز درجة الثبات

وعرفها فارس خوري أنها من الطرق غير العادية التي وضعها القانون لزيادة التوثيق من 

 أو بالدرجة ،دعوى المحكوم بها سابقاً في محكمة الاستئناف وهي أن تعاد المرافعة بال،العدل

 أو غياباً بعد انقضاء مهلة الاعتراض، أمام الأحكام المعطاة بالدرجة ،الأخيرة في محكمة البداية

 فبما أنها قابلة للاستئناف لا تجوز فيها إعادة المحاكمة لتمكن أصحاب الحقوق فيها من ،الأولى

  .)٢(عندما تتيسر الطرق العادية لا يصار إلى الطرق غير العادية ف،ولوج باب الاستئناف

 قـد   )٢٢٢( إلـى    )٢١٣( نجد أن المـواد      ،وبالنظر إلى قانون أصول المحاكمات المدنية     

عالجت موضوع إعادة المحاكمة، والذي يهمنا من دراسة هذا الموضوع كطريـق مـن طـرق                

 م شـكلية أ   مء كانت موضوعة أ   لدفوع سوا الطعن هو معرفة هل تعتبر إعادة المحاكمة دفع من ا         

بـار  عتبر، وهل يمكن إثارة بعض الدفوع من خلالها؟، وهل من الممكـن اعت            لا ت عدم قبول أم    

من ) ٢١٣(من خلال النظر في المادة      و وللإجابة على هذا السؤال      أسباب إعادة المحاكمة دفوع؟   

أن إعادة المحاكمة لا تكون إلا في       والتي جاء في مطلعها     ،  )٣(أصول المحاكمات المدنية الأردني   

 فمـن   ،الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية، أما الأحكام التي لم تحز قوة القضية المقضية             

الممكن أن يطعن فيها بطرق أخرى ولكن ليس طريق إعادة المحاكمة، أما الهدف مـن إعـادة                 

ذ المقصود به مجرد تنبيه     المحاكمة فهو سحب الحكم أو الرجوع عنه، ولا تشف عن تجريحه، إ           

 أو بسبب فعل المحكوم له، ولذا فإنه        ،المحكمة لتصحيح الحكم الذي أصدرته سهواً أو خطأ منها        

، وكذلك فإنه لا حرج من أن تتشكل المحكمة من نفـس القـضاة              )٤(ينظر من قبل ذات المحكمة    

 تعرض على محكمـة      حيث تتميز إعادة المحاكمة عن الاستئناف بأنها لا        ،الذين أصدروا الحكم  

  .)٥( بل تعرض على نفس القضاة الذين أصدروا الحكم،عليا

                                                 
عبـي، أصـول المحاكمـات    وبهذا المعنى وردت في الز. ١٢٤مبارك، والنداوي، المرافعات المدنية، ص      )١(

طريق طعن غير عـادي فـي       "عرفت بأنها   وقد  . ٦٩٥، والصاوي، الوسيط، ص     ٩٠٨، ص   ٢المدينة، ج 
الأحكام الحائزة قوة القضية المقضية يسلكه أحد الخصوم أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم المطعون               

، أنظر القضاة، أصول    "بقصد الرجوع عنه، لسبب من الأسباب التي نص عليها القانون على سبيل الحصر            
  .٣٣٠رح أصول المحاكمات المدنية، ص ، والمصري، ش٣٣٦المحاكمات المدنية، ص 

  .٥٤٥خوري، فارس، أصول المحاكمات الحقوقية، ص   )٢(
  . من قانون أصول المحاكمات المدنية٢١٣نص المادة   )٣(
  .، من قانون أصول المحاكمات المدنية٢١٥المادة   )٤(
 ـ    والنمـر،    .٩٠٨ص ،٢عبي، أصول المحاكمات المدنية، ج    الز  )٥( . ٣١٠ة، ص أصـول المحاكمـات المدني

  .٦٩٥ ص ،والصاوي، الوسيط
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  :الأحكام القابلة للطعن بإعادة المحاكمة

  في الأحكـام   )١( يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة      : على ما يلي   ٢١٣نصت المادة   

  :التي حازت قوة القضية المقضية بإحدى الحالات الآتية

  . كان من شانه التأثير في الحكم،أو حيلة أثناء رؤية الدعوىإذا وقع من الخصم غش   -أ 

  .إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها  -ب 

 .إذا كان الحكم قد بني على شهادة أو شهادات قضى بعد الحكم بأنها كاذبة  -ج 

 كان خصمه قد ،ىإذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعو  -د 

 .كتمها أو حمل الغير على كتمها أوحال دون تقديمها

 .إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه  -ه 

 .إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض  -و 

 لم يكن ممثلاُ تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ،اريبإذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعت  -ز 

 .لنيابة الاتفاقيةوذلك فيما عدا حاله ا

 .)٢(إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان  -ح 

هذه المادة حددت الأحكام التي تقبل الطعن بإعادة المحاكمة وهي ما يحوز قوة القضية ف

 ).الاستئناف( بمعنى لا تقبل الطعن بالطرق العادية وهي في القانون الأردني ،المقضية

لـصدورها عـن    : غير القابلة للاستئناف أصـلاً    ،   تشمل، الأحكام الانتهائية   وهذه الأحكام 

  .أو لصدورها عن محاكم الدرجة الثانية)  دينار٢٥٠(محاكم الصلح في حدود نصابها الانتهائي 

، )قابلة للاسـتئناف  (شمل الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بصفة ابتدائية          تكما  

 فـإن  أو لأي سبب آخر، ولـذلك        ،المقضية لانقضاء ميعاد الاستئناف   ولكنها حازت قوة القضية     

 لا يجوز الطعن فيها بإعادة المحاكمة وإلا كان هذا الطعن           ،الأحكام التي لا زالت قابلة للاستئناف     

  .)٣(سابقاً لأوانه

                                                 
  :أنواع إعادة المحاكمة  )١(

  .طلب إعادة المحاكمة إما أصلي أو مقابل أو تبعي
 التي أصدرت الحكم بالإجراءات المعتادة لرفع ،الذي يرفعه المحكوم عليه أمام المحكمة: فالأصلي
   .الدعوى
اكمة الأصلية، خلال سريان هذه الدعوى، حتى الذي يتقدم به المدعى عليه في دعوى إعادة المح: المقابل

توافرت أسباب تبرره، وقبل انقضاء ميعاد الطعن بالنسبة إليه، وهذا النوع يكون مقبولاً استناداً للقواعد 
  .خاص يبررهنص العامة، ودون حاجة إلى 

ب من أسبابها، قبل الذي يتقدم به المدعى عليه في دعوى إعادة المحاكمة الأصلية، مستنداً إلى سب: التبعي
  .٤٢٢الزعبي، الوجيز ، ص . ختام المحاكمة، رغم انقضاء الميعاد بالنسبة إليه

  . من أصول المحاكمات المدنية٢١٣المادة   )٢(
وخوري، أصول . ٣١٦–٣١٥ والنمر، أصول المحاكمات المدنية، ص.٤٢٣الزعبي، الوجيز، ص  )٣(

  .٥٤٥المحاكمات الحقوقية، ص 
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 )١( فقرة) ٢١٣(المادة في  بالنظر لأسباب إعادة المحاكمة نجد أنه وبالنظر لما سبق نجد

 هو الغش أو الحيلة المؤثرة في الحكم، وقد بين علماء ،ن السبب الأول لإعادة المحاكمةأبينت 

كل الوسائل الاحتيالية التي يستعملها الخصم لتضليل : القانون أن المقصود بالغش أو الحيلة

 التي يعمد ، والمفاجآت الكاذبة، بذلك كل أعمال التدليسلوتشم، )١(المحكمة وإيقاعها في الخطأ

ومثالها منع وصول معلومات ضرورية  ويؤثر بذلك في اعتقادها، ،ليها الخصم ليخدع المحكمةإ

  .)٢( على إهدار مصالح موكله، أو الاتفاق مع المحامي،من قبل الموكل لوكيله عن طريق سرقتها

يكون الغش أو الحيلة أثناء نظر الدعوى أو قبلها أو بعدها؟، والراجح أن شروط الغش و

  : هيأو الحيلة

 فلا تأثير للغش الذي ، أو بالاشتراك مع الغير، أو نائبه،أن تكون من صنع الخصم .١

  . له من الأثر في الحكم ما لم يكن شريكاً فيه مهما كان،يصدر من الغير

  . الخصممن أن يقع الغش أو الحيلة أثناء رؤية الدعوى .٢

 هو ،دة المحاكمة الغش المجيز لإعالأن؛ أن يظهر الغش أو الحيلة بعد صدور الحكم .٣

 .طيلة سير الدعوى وحتى صدور الحكم على الخصم يما يخف

 .)٣(أن يكون الغش أو الحيلة قد أثر في مضمون الحكم .٤

  اً فمن أي الدفوع هو؟عذا اعتبرناه دفإ و يصلح دفعاً أم لا؟الغش والحيلةوالسؤال هل هذا 

 كان ذلك أثناء السير  سواء، أن الغش أو الحيلة تصلح دفعاً في الدعوىويرى الباحث

 ، حسب الغش أو الحيلةاً أو شكلياً وهي ما يصلح دفعاً موضوعي، بعد ختام المحاكمةمبالدعوى أ

بمعنى ما هو الشيء الذي حصل فيه غش أو حيلة، هل هذا يصلح دفع موضوعي أم شكلي 

  .بالأصل؟

عوى أم بعدها، فيجب وإذا اعتبرنا أن الغش أو الحيلة تصلح دفعاً للدعوى أثناء السير بالد

 ، يجوز الدفع قبل الحكم وبعدهأنه وهو ما ينطبق عليه ،أن نعلم أن هذا هو سبب إعادة المحاكمة

 فهو دفع بعد الحكم وهو هنا أقرب أن يكون دفعاً ، من أسباب إعادة المحاكمةاًوهنا اعتبرناه سبب

  .موضوعياً منه للدفع الشكلي

                                                 
، والنمر، ٣٣١، والمصري، شرح أصول المحاكمات المدنية، ص ٩٠٧ الوسيط، ص الصاوي، أحمد،  )١(

  .٣١١-٣١٠أصول المحاكمات المدنية، ص 
  .٤٢٦الزعبي، الوجيز، ص   )٢(
النمر، أصول المحاكمات المدنية، و .٩١٩–٩١٨، ص ٢المحاكمات المدنية، ج الزعبي، أصول  )٣(

  .٣١١ص
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 فقرة) ٢١٣( فهو بناء الحكم على أوراق مزورة :المحاكمة أما السبب الثاني من أسباب إعادة 

)٢.(  

عليها أو  إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنييجوز طلب إعادة المحاكمة 

 شأنه ،والتزوير يعني كل تغير أو تعديل في الأوراق المقدمة إلى المحكمةتزويرها، بإذا قضي 

 أو لصالح من حدث ،ية مضمونها لصالح المتمسك بهاأن يؤدي إلى تغيير أو تحريف حقيق

  أو بفعل شخص خارج عن،، والتزوير هنا قد يكون من الخصم في الدعوى)١(التزوير لمصلحته

  :الخصومة ما دام الخصم يستخدم هذه الورقة المزورة، وشروط هذا السبب هي

لى الوجه الذي أن يبنى الحكم على الورقة المزورة، بحيث لولاها لما صدر الحكم ع -١

  .صدر به

 أو صدور حكم قضائي ، وهما الإقرار بالتزوير،أن يثبت تزوير الورقة بإحدى وسيلتين -٢

  .به

 إذ أن إعادة ،أن يثبت التزوير بعد صدور الحكم وقبل الطعن فيه بإعادة المحاكمة -٣

 وليس وسيلة لإثبات تزوير يدعيه ،المحاكمة غاية لإصلاح حكم بني على ورقة مزورة

 .)٢(ب الإعادةطال

 يصلح دفعاً بشكل عام للدعوى سواء أنهوالسؤال هل التزوير يصلح دفعاً؟، يرى الباحث 

 ما بني على باطل فهو باطل، والغاية من الدعوى الوصول لأن ؛ء السير بالمحاكمة أو بعدهاأثنا

 . وإذا اكتشف أنه قد بني على أوراق مزورة فيجب نقض الحكم،إلى الحق

  .)٣( فهو بناء الحكم على شهادة كاذبة:ثالثأما السبب ال

 ،ذلكفي أثر بالشهادة الكاذبة بطل الحكم  فإذا ت،فقد يتأثر الحكم الصادر بالشهادة الكاذبة

 إذا بطل السبب بطل أنه فإذا بطلت الشهادة بطل الحكم، ضرورة ، الشهادة سبب الحكملأن

  .)٤(المسبب

 وهو دفع قد يتمسك به في أي مرحلة ،المحاكمةوهنا تعتبر الشهادة الكاذبة سبب لإعادة 

 ،ا بعد كذب الشهود فنحكم أولاً بكذبهمم وتبين في، حتى لو فصلت الدعوى،من مراحل الدعوى

                                                 
والنمر، أصول . ٣٣٩مات المدنية، صول المحاكوالقضاة، أص. ٤٢٧الزعبي، الوجيز، ص  )١(

  .٣١٢-٢٣٣المحاكمات المدنية، المصري شرح أصول المحاكمات المدنية، ص
  .٣١٣والنمر، أصول المحاكمات المدنية، ص . ٣٤٠القضاة، أصول المحاكمات المدنية، ص  )٢(
  . من أصول المحاكمات المدنية٣ فقرة ٢١٣المادة   )٣(
  .٣٣٢والمصري، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، ص. ٢٣ القضائي، ص ياسين، حجية الحكم  )٤(
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 وهذا يعد دفعا ، وبعد ذلك نطالب بإعادة المحاكمة،وبيان أن شهادتهم غير مطابقة للحقيقة والواقع

  :وشروط الأخذ بهذا السبب. هسواء أكان شكليا للدعوى أم موضوعيا أو غير

 ولما صدر بالكيفية التي ،أن يبنى الحكم على الشهادة الكاذبة، بحيث لولاها لتغير مضمونه -١

  . صدر بها

 وأن يكون هذا الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي، ولا ،أن يثبت كذب الشهادة بحكم قضائي -٢

  .وراق المزورةيكفي مجرد الإقرار بكذب الشهادة خلافاً للحال بالنسبة للأ

 وقبل رفع طلب ،أن يصدر الحكم القضائي بكذب الشهادة بعد صدور الحكم المطعون فيه -٣

 .وهذا السبب كما يتضح هو دفع موضوعي لا شكلي. )١(الإعادة لذات العلة السابقة

   )٢( كتم أو حجز أوراق منتجة في الدعوى:أما السبب الرابع لإعادة المحاكمة

 وأدى ذلك إلى الحكم على الخصم الآخر ،أوراقاً منتجة في الدعوىفإذا قام الخصم وأخفى 

، فله أن يتقدم بطلب إعادة المحكوم عليه على الأوراقعثر بسبب عجزه عن إثبات ادعائه، ثم 

 لو كانت قد قدمت للمحكمة أنه بحيث ، على أن تكون هذه الأوراق منتجة في الدعوى،المحاكمة

 وكذلك يجب أن يثبت أن الخصم كان قد حال بينه وبين تقديمها ، وحكمت حكماً آخرلتغير رأيها

 إخفاء الأوراق من قبل الغير لا فإن أثناء نظر الدعوى عن عمد وسوء نية، لذلك ،إلى المحكمة

 إلا إذا حصل ذلك نتيجة تواطؤ مع الخصم، كما لا يكفي هذا ،يعتبر سبباً لطلب إعادة المحاكمة

 وقد تكون هذه الأوراق التي تم ،)٣(لإشارة إلى هذه الأوراقالسبب مجرد سكوت الخصم عن ا

 أن الدفع المترتب عليها لو وجدت ويرى الباحثها تتعلق بالدعوى مباشرة والحق نفسه، ؤفاخإ

سيكون الدفع الموضوعي لا الشكلي فالدفع الموضوعي يكون الهدف منه رد الدعوى بعكس 

 ،هدف منه المماطلة أو إحالة الدعوى لمحكمة أخرى الذي ربما كان ال،الهدف من الدفع الشكلي

  .وغيرها من الأهداف التي قد لا تؤدي إلى رد الدعوى

   )٤(تجاوز الحكم حدود الطلبات إيجابا :أما السبب الخامس

حيث أن الحكم الصادر في الدعوى يكون قد تجاوزت فيه المحكمة موضوع الإدعاء، 

، )تجاوز حدود الطلبات إيجاباً(ن لسبب واحد وهو  وهو صورتي،هذا الحكم ينطوي على عيبف

                                                 
والقضاة، . ٣٣٢ ، و المصري، شرح أصول المحاكمات المدنية، ص ٤٢٩الزعبي، الوجيز، ص   )١(

  .٣٤أصول المحاكمات المدنية، ص 
  . من أصول المحاكمات المدنية٤ فقرة ٢١٣المادة   )٢(
، ٣٤٠، والقضاة، أصول المحاكمات المدنية، ص٢١٧ -٢١٦المدنية، صمبارك، النداوي، المرافعات   )٣(

  .٣١٢والنمر، أصول المحاكمات المدنية، ص. ٣٣٢والمصري، شرح أصول المحاكمات المدنية، ص 
  . من أصول المحاكمات المدنية٥ فرع ٢١٣المادة   )٤(
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كأن يطلب المدعي من المحكمة الحكم على المدعى فقد تحكم المحكمة بشيء لم يطلبه الخصوم، 

عليه بتسليم المبيع، وأصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه بهذا التسليم، إضافة إلى 

  .فتحكم بإعادته إلى العملل التعسفي  أو يطالب بالتعويض عن الفصالتعويض عن الضرر،

وقد تحكم المحكمة بأكثر مما طلبه الخصم، كأن يطالب المدعي الحكم بأصل الدين فقط 

فتحكم له المحكمة بالإضافة إلى ذلك بالفوائد، أو أن يطب الحكم له بجزء من الدين فتحكم له 

  .)١(بالدين كله

 ، لم يطلب شيء فقد أغفلهإذاطلبه، فالمدعي وقد مر سابقاً أن الإنسان لا يحكم له ما لم ي

 ترك  من إذا، فالمدعيوهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإنسان حر بالمطالبة بحقه

إعادة  على هذا الحكم كثير من الدفوع، بالتالي ، فإذا حكم له بما لم  يطلبه فقد يترتبترك

 وهو دفع موضوعي من غير ،وز للطلب تترتب على هذا التجايرى الباحث وهي كما ،المحاكمة

 لأنه يتعلق بالحق المدعى نفسه والحق المدعى نفسه ، أو دفع عدم القبول،الممكن أن يكون شكلي

  . يتعلق به الدفع الموضوعي

 وهو إننا إذا رجعنا إلى المادة ،ولا بد من الإشارة هنا إلى موضوع في غاية الأهمية

 المطالب أو حكم بشيء لم أحدإذا أغفل الحكم في ": كما يلي نجد أن النص فيها )٥(فقرة ) ١٩٨(

  .)٢("يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه

 سبباً من أسباب ،لمحكمة في حكمها حدود الطلبات سلباً أو إيجاباًافقد عد هنا تجاوز 

ه إذا قضى الحكم بشيء لم يطلب":  يقول)٢١٣( وفي الفقرة الخامسة من المادة ،الطعن بالتمييز

  .، فقد عدها هنا من أسباب إعادة المحاكمة)٣("الخصوم أو بأكثر مما طلبوه

 بشأن تجاوز ،وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ازدواج موقف المشرع الأردني

 وسبباً لإعادة ،؛ إذ يعتبر هذا العيب سبباً للتمييز)بصورة ايجابية(حدود الطلبات  المحكمة

رى بعض العلماء أن الأصل إدراج هذا العيب بشقيه الايجابي المحاكمة في الوقت نفسه، وي

  .)٤(والسلبي ضمن أسباب إعادة المحاكمة وعدم إدراجه صمن أسباب التمييز

 تناقض منطوق الحكم، فالحكم يتكون من الوقائع والأسباب والمنطوق؛ :السبب السادس

ها الخصوم، فهو فقرات ومنطوق الحكم فهو نص ما حكمت به المحكمة في الطلبات التي عرض

                                                 
، والقضاة، أصول ٩٢٩، ص ٢مدنية، ج والزعبي، أصول المحاكمات ال.٤٣٠الزعبي، الوجيز، ص  )١(

  .٣٣٣ والمصري، شرح أصول المحاكمات المدنية، ص ٣٤١المحاكمات المدنية، ص 
  . من أصول المحاكمات المدنية٥ فقرة ١٩٨مادة   )٢(
  . من أصول المحاكمات المدنية٥ فقرة ٢١٣المادة   )٣(
  .٤٣٠الزعبي، الوجيز، ص   )٤(
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 أن الباحثويرى ، )١(القرار الذي انتهت إليه المحكمة فيما يتعلق بالطلبات التي نصت عليها

 لا يمكن الجمع بينهما بأي ، أن يكون منطوق الحكم مشتملاً على ضدين هوالتناقض في الحكم

 على نحو قد ،لحكم التي تلحق منطوق ا،شكل من الأشكال، ولا يدخل ضمن هذا الأخطاء المادية

يظهره بأنه متناقض، فالسبيل إلى ذلك تصحيح الحكم نفسه، ولا يدخل فيه غموض منطوق الحكم 

  ، وهنا هل يعتبر هذا السبب دفعاً أم لا؟)٢( ويحتمل أكثر من معنى،بشكل يظهره غير واضح

بدفع  ،دفعه يمكن ،طوق الحكمبمنأنه في حالة التناقض الصادر  أن يرى الباحث

  . ويجب العلم أن المتناقض لا يلزم إلا بعد رفع التناقض، لأنه يتعلق بنص الحكم؛وعيموض

  :انعدام أو عدم صحة التمثيل غير الاتفاقي :أما السبب السابع

يل أحد الخصوم في ثفلو أن المحكمة المعروض لديها النزاع أخطأت في صحة تم

فإن المتضرر من هذا الحكم يملك  ، الأهلية أو جهة وقفصحكماً على ناقالدعوى، وأصدرت 

  .ةطلب إعادة المحاكم

 إذا صدر هذا الحكم على ، الطعن في الحكم بإعادة المحاكمة)٢١٣(حيث أجازت المادة 

شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة 

  .)٣(الاتفاقية

 وهم من لهم صفة في الدعوى فإذا صدر ،مواجهة الطرفين محاكمة بةفالأصل أن تكون أي

 هذا فإن ، ولم يمثل تمثيلاً قانونياً صحيحاًاً، اعتبارياً أو شخصاًحكم على شخص وكان قاصر

يعتبر سبب لإعادة المحاكمة، فإذا صدر حكم ضد القاصر دون أن تتخذ إجراءات الخصومة من 

مة مع القاصر نفسه، أو أن ترفع على شخص ن تكون الخصوأوليه أو وصيه أو أي منهما ك

 فهذا سبب ، أو ترفع دون أن تتخذ الإجراءات القانونية،وليس لها ممثل قانوني) شركة(اعتباري 

  فهل هذا السبب من أسباب إعادة المحاكمة يعد دفعاً بعد الحكم؟ .)٤(لإعادة المحاكمة

 ر في إجراءات الدعوى لا يعدل السي ومن خلا،السبب لإعادة المحاكمةوالحقيقة أن هذا 

 وإنما هو دفع بعدم صحة الخصومة، وعلى افتراض أن إعادة المحاكمة تعد بحد ،دفعاً موضوعياً

 ، دفعاً من أجل إعادة المحاكمةيعد هذا السبب من أسباب إعادة المحاكمة فإنذاتها دفع بعد الحكم 

 حتى نتمكن ، يكون هذا السبب صحيحاً وهذا الأمر يتطلب أن،أو هو سبب دفع إعادة المحاكمة

  .من السير في الدفع الذي يأت بعد الحكم وهو إعادة المحاكمة

                                                 
، وجاء بما معناه في القضاة، أصول المحاكمـات         ٦٩٨ -٦٩٦وجدي، راغب، مبادئ القضاء المدني، ص         )١(

  .٣٣٣والمصري، شرح أصول المحاكمات المدنية، ص. ٣٤٢المدنية، ص
   .٣٣٣، والمصري، شرح أصول المحاكمات المدنية، ص ٤٣١الزعبي، الوجيز، ص   )٢(
  .٣٤٢،  القضاة، أصول المحاكمات المدنية، ص٩٣٤، ص٢الزعبي، أصول المحاكمات المدنية، ج  )٣(
  .٣٣٣والمصري، أصول المحاكمات المدنية، ص.  بتصرف٤٣١الزعبي، الوجيز، ص  )٤(
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 وهذا ،فهو إذا صدر حكمان متناقضان بين الخصوم أنفسهم وبذات الموضوع: أما السبب الثامن

  .النص له شروط أهمها

لما قضى به  يكون أحدهما قد قضى على نحو مخالف بأنأن يكون الحكمان متناقضان  .١

  .الحكم الأخر

  .أن يكون كلاهما حائز لقوة الأمر المقضي .٢

 .ينت وبذات الصفة التي خوصموا فيها في الدعو،أن يكون الحكمان بين الخصوم أنفسهم .٣

 اختلفا في المحل فإنأن يكون الحكمان قد صدرا في موضوع واحد محلا وسببا،  .٤

 .والسبب فلا يعد ذلك مسوغاً لإعادة المحاكمة

 تجعل التناقض سبباً )٨(فقرة ) ٢١٣( الملاحظ أن الفقرة الثامنة من هذه المادة ومن

 وهذا غريب ، تجعله سبباً للتمييز)٣( فقرة )١٩٨( المحاكمة في حين أن المادة ،للطعن بإعادة

 وليس من ، ومن الممكن تلافيه من خلال جعل التناقض من أسباب التمييز،من المشرع الأردني

المحاكمة، حيث أن صدور الحكم الثاني المتناقض مع الحكم الأول يتنافى مع حجية أسباب إعادة 

الأمر المقضى التي يتمتع بها الحكم الأول، مما يشكل مخالفة للقانون ووسيلة إصلاحها هي 

 .)١( وليس الطعن بإعادة المحاكمة،الطعن بالتمييز

 وليس ،نصب على الحكم الثانيوالطعن بإعادة المحاكمة في حالة التناقض بين الأحكام ي

 حيث أن هذا الحكم هو الذي صدر مناقضاً للحكم الأول بعد أن اكتسب الأول ،الحكم الأول

  .الحجية

   دفعاً؟يعدوالسؤال هل هذا السبب لإعادة المحاكمة 

 وليس من أسباب ، وعلى افتراض أن التناقض من أسباب إعادة المحاكمةيرى الباحث

 وإنما هو دفع ، دفع موضوعيأنه ولكن لا نستطيع القول ،دفعاً بعد الحكم فانه يعد ،التمييز

 إعادة المحاكمة نفسها بما فيها من  أن وهو ما يدل على،يترتب عليه إعادة المحاكمة للحكم الثاني

  .شروط تعد دفعاً بعد الحكم

  هل إعادة المحاكمة تعد دفعاً أم لا؟، والخلاصة وبعد كل ما سبق

ليه أهل القانون أن إعادة المحاكمة هي طريق من طرق الطعن في الأحكام إن ما يتفق ع

   ولكن هل الطعن بالأحكام يعد دفعاً أم لا؟،الصادرة

                                                 
والقضاة، أصول المحاكمات المدنية،    .  بتصرف ٩٣٨، ص   ٢الزعبي، شرح أصول المحاكمات المدينة، ج         )١(

  .٣٣٣ بتصرف، والمصري، شرح أصول المحاكمات المدنية، ص ٣٤٢ص 
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 يعتبر ،وما توصل إليه الباحث من خلال هذه الدارسة أن الطعن في الأحكام بشكل عام

لك من خلال  هل هو دفع موضوعي أم شكلي؟، وكذ،وكأنه دفع بعد الحكم على الاختلاف

الأسباب التي وضعت لإعادة المحاكمة، يرى الباحث أن جميع هذه الأسباب تعد دفوعاً للدعوى 

وبعضها طعون، ولكن هل هذه الأسباب يطلق عليها دفوع، كونها جاءت بعد الحكم وأطلق عليها 

 التي أسباب؟، ويرى الباحث أن أسباب إعادة المحاكمة هي دفوع تثار من أجل إعادة المحاكمة

  .تعد دفعاً أعم جيء به بعد الحكم

  :اعتراض الغير .٣

 الحكم بعد صدوره يتمتع بحجية الشيء المقضي بأنكما هو معلوم في أصول المحاكمات 

  : من قانون البينات ما يلي)٤١( بالنسبة لأطراف النزاع فقد جاء في المادة ،به

 ولا يجوز قبول دليل ،قوقة تكون حجة بما فصلت فيه من الحعيالأحكام التي حازت القط .١

 ولا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم ،ينقض هذه القرينة

  . دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً،أنفسهم

، وهذه النتيجة منطقية لمبدأ المجابهة )١(يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها .٢

لذي طبقته المحكمة بين الخصوم طيلة جلسات الدعوى، فقد أبرز كل طرف بيناته وأدلته ا

وجاء الفصل في الدعوى مستنداً على عناصر الإثبات هذه، فكان من الطبيعي أن تكون 

 .)٢(للحكم حجية بالنسبة لهم

تسن  قد تمتد أثار الحكم إلى أشخاص لم يكونوا موجودين في الدعوى، بحيث لم يأنهإلا 

 وتقديم بيانات على ذلك، فأعطى المشرع هذا الغير الحق في الاعتراض ،لهم الدفاع عن أنفسهم

 من الأصول )٢١٢–٢٠٦(على الحكم الصادر إذا كان يمس حقوقه، وعالجت ذلك المواد 

 .المدنية

 معرفة المقصود باعتراض الغير، وهل يعد اعتراض الغير دوومن خلال هذا الإيضاح ن

  .ل هو دفع موضوعي أم شكلي، أم دفع بعدم القبول؟، إلى آخر ما يتعلق بهدفعا؟، ه

 القانون لكل شخص لم فتحهطريق غير عادي للطعن، : يعرف اعتراض الغير بأنهعليه و

 ولا ممثلاً في الخصومة، يستطيع بمقتضاه دفع أثر الحكم الصادر فيها لمساسة ،يكن طرفاً

  .)٣(بحقوقه ومصالحه

                                                 
  .م٢٠٠١دني وفق أخر تعديل  من قانون البينات الأر٤١المادة   )١(
  . وما بعدها٣٢٦المصري، محمد وليد هاشم، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، ص  )٢(
 والزعبي، الوجيز في قانون أصول المحاكمات .٩٥٠، ص٢الزعبي، أصول المحاكمات المدنية، ج  )٣(

  .٤٣٩المدنية، ص 
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 ، سمح به القانون لكل شخص لم يكن خصماً،عادي للطعن في الأحكاموهو طريق غير 

كما أن هذا الاعتراض لا ينفذ فقط على المحكوم عليه بل قد . )١(ولا ممثلاً لا متدخلاً في الدعوى

 الحكم به فإنيتعدى إلى شخص آخر غائب عن المحاكمة كما هو الحال في دعوى الاستحقاق 

  .)٢(ويتعدى إلى من تلقى الملك عنهعلى ذي اليد، وهو حكم عليه 

 الدفع الموضـوعي فـي قـانون أصـول المحاكمـات             إثارة وقت: الثالثالمطلب  

  :الشرعية

 ـ   أن ش ،لم ينص قانون أصول المحاكمات الشرعية على الدفوع الموضوعية         ن أه في ذلك ش

 لها حيث  الدفوع الموضوعية لا حصر      لأن ،قانون أصول المحاكمات المدنية وقوانين المرافعات     

أنها تتعلق بالحق، والحقوق كثيرة جداً، والأحكام الأساسية التي تتعلق بالـدفوع الموضـوعية لا               

 حيث أنها في قانون أصول المحاكمات الشرعية نفـسها          ،تختلف في المجمل من قانون إلى آخر      

م المختلفة،  في أصول المحاكمات المدنية، وإن اختلفت التطبيقات العملية لهذه الأحكام بين المحاك           

 لا، وهل يتعلق بالحق نفسه حتى       مواختلف فيما يمكن اعتباره في بعض الأحيان دفعاً موضوعياً أ         

  .غير ذلكيعتبر دفعاً موضوعياً أم 

 فدفع هذا الـزوج     ،ومثاله لو ادعت امرأة على زوجها في دعوى مطالبتها إياه بحق النفقة           

نون، إذن أليس النشوز في هـذه الحالـة دفعـاً            والناشز لا نفقة لها بنص القا      ، زوجته ناشز  بأن

 من قانون الأحوال الشخـصية الأردنـي   )٦٩( جاء في المادة  ويؤيد ذلك ماموضوعياً للدعوى  

 أو تمنع   ،إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي              "

ويعتبر من المـسوغات المـشروعة    ،بيت آخرالزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى   

  . )٣(" إيذاء الزوج لها بالضرب أو سوء المعاشرة،المسكنلخروجها من 

حيث نـص   ذلك،  إلى  أشارت مجلة الأحكام العدلية وشروحها والقرارات الاستئنافية        قد  و

 يجوز إثارة الدفع الموضـوعي قبـل الحكـم          أنه )٤(١٩/١/١٩٦٠تاريخ  ) ١١١٢٠(القرار رقم   

فالأصـل   يجوز إثارته في أي دور من ادوار المحاكمة سواء قبل الحكم أو بعده،               أنه أي   ،وبعده

لا نجده في   ما   وهذا   ، ولأنه دفع موضوعي   ،أن يثار دفع النشوز في أي وقت من أدوار المحاكمة         

فـع  إذا د ف ، فعندما تقيم الزوجة الدعوى على زوجها مطالبة إياه بنفقة زوجية          .التطبيقات العملية 

                                                 
  .٣٣١القضاة، أصول المحاكمات المدنية، ص  )١(
  .٣٣٢ع السابق، ص المرج  )٢(
  . من قانون الأحوال الشخصية الأردني٦٩المادة   )٣(
 ـ١٤٢٧، دار الثقافة،    ١الداوود، أحمد محمد علي، القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية، ط           )٤( م، ٢٠٠٦-هـ

  .٧٤، ص١ج
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إثبات دفعه بعد أن تسال المدعية عما       ب ثم بعد ذلك تكلفه      ،بالنشوز تكلفه المحكمة بتوضيح النشوز    

 وطلب تحليفهـا    ، أثبت النشوز ردت دعواها وان عجز عن الإثبات        فإن ،قاله بخصوص النشوز  

سـطة   يصار إلى تقدير النفقة من قبل المحكمة حالة الاتفاق بين الطرفين أو بوا             ،اليمين الشرعية 

  .خبراء عن طريق المحكمة حاله عدم الاتفاق

 واقـر بالزوجيـة     ، ولكن لو غفل عن إثارة دفع النـشوز        ،هذا في حالة إثارة دفع النشوز     

 فوافق وفـرض مـن      ،وعندما عرضت عليه المحكمة أن يفرض من نفسه على نفسه مبلغ معين           

  ودفع بالنشوز؟ ثم بعد ذلك حاول الرجوع عن موافقته ،نفسه على نفسه هذا المبلغ

 أن النشوز دفع موضوعي يثار فـي أي         خاصةو أن يقبل مثل هذا الدفع؟    أليس من العدل    

  .وقت من أوقات المحاكمة سواء قبل الحكم أو بعده

من قانون أصول   ) ٤٠(إن مما يخل بعدم الأخذ بقاعدة جواز الدفع قبل الحكم وبعده المادة             

ز للمدعي أو المدعى عليه أن يضيف أيـة أسـباب           لا يجو ": المحاكمات الشرعية حيث جاء فيها    

 ولا يجوز لأي فريق أن يدعي بأمور واقعيـة          ،جديدة للدعوى غير الأسباب الواردة في لائحتها      

  .)١("غير متفقة مع ما أورده في لوائحه السابقة

فالدفع إذا أثير في أول جلسة من جلسات المحاكمة، بمعنى إذا أثير حالة الجـواب علـى                 

موضـوعي أو   ال الدفعنوعه سواء    دون تحديد    ، وكل ما يأتي بعد ذلك من دفوع أخرى        ،الدعوى

لم يذكرها لا تقبل منه، بل لا يسمح له بذكرها، وهذا لا يمنعه أن يتقـدم                وشكلي أو عدم القبول     ال

 عند دراستنا لموضوع الدفوع الموضوعية فـي        ولا بد لنا  للمحكمة بدعوى جديدة بأي دفع آخر،       

لة حضور المدعى عليـه وحالـة        حا : المحاكمات الشرعية من دراسة صورتين له      قانون أصول 

  .، والترتيب المنهجي في فهرس المحتويات وجدت تحت مسمى الفرع الأول والفرع الثانيغيابه

  :حال حضور المدعى عليهوقت إثارة الدفع الموضوعي : الفرع الأول

كلتا في  ينكر الدعوى، وأما أن يسكت، و     فقد علمنا أن المدعى عليه في هذه الحالة إما أن           

 أنكر المدعى عليه هذه الدعوى، أم سـكت          بإثبات الدعوى بالبينة، وسواء    يعالحالتين يكلف المد  

 وأقيمت البينة، فقد جرى العمل على قبول الدفع والبحث فيه، بـشرط أن لا يكـون                 -ولم يجب 

ع، وفي هذه الحالة لا بد من رفع هذا         هناك تناقض بين الدفع وما سبق البينة، مما صدر عن الداف          

 إضافة إلى اشتراط أن تكون الدعوى في مرحلـة قابلـة            ،التناقض ليصار إلى البحث في الدفع     

  .)٢(لإثارة مثل هذا الدفع

                                                 
  .من أصول المحاكمات الشرعية) ٤٠(المادة   )١(
  .١٥٤طوالبة، منصور، الدفع بعدم الالتزام، ص   )٢(
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أما الدفع الطارئ بعد البينة، يسمع من قبل المحكمة الابتدائية بشرط أن يقدم هذا الـدفع                

باشرة، وإلا لم يقبل، وقد ورد عن محكمة الاستئناف الشرعية        ويثار في الجلسة التي تلي حدوثه م      

ما يدل على عدم سماع الدفع الطارئ خلال نظر الدعوى إذا لم يقدم في الجلسة التي تلي قيامـه                   

  . حدوثه مباشرة–

  .حال غياب المدعى عليهوقت إثارة الدفع الموضوعي : الفرع الثاني

يجد أن الدفع الموضوعي يثـار      ) لمدعى عليه حال غياب ا  (والمستعرض للصورة الثانية،    

 من قانون أصـول المحاكمـات       )٥٣( وهو ما تؤيده المادة      ،في أي مرحلة تكون عليها الدعوى     

 ـإذا حضر المدعى عليـه الـذي ت       " : أنه  والتي تنص على   ،١٩٥٩ لسنة   ٣١الشرعية رقم     يرج

 تقرر المحكمـة قبولـه      ،ن تغيبه  وقدم عذراً مقبولاً ع    ،محاكمته غيابياً جلسة من الجلسات التالية     

 ولها أن تكرر هذه الإجراءات في حـضوره إذا رأت           ،وتعلمه بالإجراءات التي جرت في غيابه     

  .)١("لتأمين العدالةأن ذلك 

وعليه فإن المدعى عليه من حقه أن يطلب إعادة ما سبق من إجراءات أمامه، بـل مـن                  

 حضوره، بعد أن قبلت إدخاله في الـدعوى،         واجب المحكمة إعادة تلاوة الإجراءات السابقة حال      

وله الحق في منحه فرصة من قبل المحكمة للإجابة على الدعوى، وهذه الإجابـة يـؤذن فيهـا                  

، علماً بأنه في المحاكمة     )٢(للمدعى عليه ببيان أوجه جوابه وإثارة دفوعه كما لو أن البينة لم تقدم            

  .)٣( وتتوقف ويسأل عن الدعوى، مؤقتاًالغيابية فإن حضور المدعى عليه يهدم الإجراءات

ن إ حيـث    ،والمرحلة الوحيدة التي يمتلك المدعى عليه التقـدم فيهـا هـي الاعتـراض             

 فهو  بالبينةالاعتراض على الحكم الغيابي في الأصل يقوم على دفع، وإذا قام على نفس ما يثبت                

  .مرفوض

حكمة تدقيق ولكـن إذا فـسخ       أما في مرحلة الاستئناف لا يقبل منه دفوع جديدة، لأنها م          

، علماً بأن محكمة الاستئناف من      )٤(الحكم من الاستئناف يصح إثارة الدفع في المرحلة المناسبة له         

  .الممكن أن تنظر الدعوى مرافعة وفق ضوابط معينة

                                                 
  .م١٩٥٩ لسنة ٣١ من أصول المحاكمات الشرعية، رقم ٥٣مادة   )١(
  .١٥٤طوالبة، منصور، الدفع بعدم تنفيذ الالتزام، ص  )٢(
م، الفصل الأول من قبـل فـضيلة        ٢٠٠٧محاضرات ألقيت على طلبة الدكتوراه في الجامعة الأردنية عام            )٣(

  .لدعوىالقاضي منصور طوالبة في مادة دراسة متخصصة في دفع ا
  .١٥٤طوالبة، الدفع بعدم تنفيذ الالتزام، ص  )٤(
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وهناك اتجاه آخر يقضى بسماعه إذا رأت المحكمة أن في ذلك تحقيقاً للعدالة، وعليه فإنه               

  .)١( خاضع لسلطة المحكمة التقديرية بحيث لا رقابة لمحكمة التدقيق على قرارهاالحالةفي هذه 

 فلماذا لا يجـوز     ؟ أليست الدفوع الموضوعية تثار في أي وقت       :والسؤال المطروح الآن  

 قاعـدة   أن نضع مثلاً   وذكرنا الأسباب الجديدة، فما فائدة       ،ذكرها إلا إذا أردنا رفع دعوى جديدة      

مـن أصـول    ) ٤٠(حكم وبعده وهناك تعارض واضح بينها وبين المادة رقم          يجوز الدفع قبل ال   

  . وغيرها من المواد الأخرىالمحاكمات الشرعية

 فـلا   ، ورفعت للاسـتئناف   ،إذا فصلت الدعوى   لص إلى أن حالة المحاكمة الوجاهة،     ونخ

بشرط صـلاحية   ، إلا إذا قامت بنفسها وأعادتها إلى المحكمة الابتدائية       ،يصح التقدم بدفوع جديدة   

  . المرحلة للدفع

 فهنا يصح إثارة هـذا      ، لإعادة المحاكمة  القبولوفي إعادة المحاكمة بمعنى إذا وجد سبب        

  .الدفع بعد حكم المحكمة الابتدائية

 إلا  ،لا يصح إثارة دفوع بعد الحكم سواء الحكم الوجاهي أو الغيـابي           : أنهوعليه فالنتيجة   

د، والسبب أن التقاضي في أصول المحاكمـات الـشرعية          من خلال إعادة طرح النزاع من جدي      

  .)٢( وليس درجتين كما هو حال المحاكم النظامية،على درجة واحدة

 نجد بعضها يتفـق مـع القاعـدة         ، الشرعية لذلك من خلال استعراض أصول المحاكمات     

نس مـع   لا يتجـا  ) ٤٠( والبعض الآخر كما هو حال المادة        ،العامة للدفوع وأحكام الوقت بالذات    

 وقانون  ،الدفوع الموضوعية من خلال القرارات الاستئنافية     وقت إثارة    فلا بد من وقفة عند       ،ذلك

 وإزالة الفجوة مـا بـين النظريـات         ،، للوصول إلى جوهر الحقيقة    أصول المحاكمات الشرعية  

  .والتطبيق العملي

ا أثيـر بوقتـه      أن الحكم الصادر يتأثر بوقت إثارة الدفع، إذ أن الـدفع إذ            ونلخص القول 

المناسب، وقُبل من قبل المحكمة، كُلف مدعيه بالإثبات، وإذا لم يثر حكم علـى المـدعى عليـه                  

  .بالدعوى، بعد أن يثبت المدعي الأصلي دعواه

                                                 
  .١٥٥ ص،طوالبة، الدفع بعدم تنفيذ الالتزام  )١(
م، الفصل الثاني، للدكتور منـصور      ٢٠٠٧محاضرات ألقيت على طلبة الدكتوراه في الجامعة الأردنية عام            )٢(

  .طوالبة
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فـي الفقـه     )قبـول الالدفع بعدم   (الخصومة  بعدم  دفع  الوقت إثارة   : المبحث الثاني 

  : الشرعيةانون أصول المحاكماتوقالمدنية وقانون أصول المحاكمات الإسلامي 

  :ينقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب وهي على النحو الآتي

  .في الفقه الإسلامي) عدم القبول(وقت إثارة الدفع بعدم الخصومة : المطلب الأول

 أصـول المحاكمـات     في قانون ) عدم القبول (وقت إثارة الدفع بعدم الخصومة      : المطلب الثاني 

  .المدني

في قانون أصول المحاكمـات     ) عدم القبول (وقت إثارة الدفع بعدم الخصومة      : ثالثالمطلب ال 

  .الشرعية

  :وقت إثارة الدفع بعدم الخصومة في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

 الخصومة، لا بد من بيان أن الدفع المتعلق بعدم الخصومة           مقبل بيان وقت إثارة الدفع بعد     

 عن نفسه، وهو مالا يتعلق بموضوع الدعوى، وإنما يتعلـق           يتعلق بدفع المدعى عليه الخصومة    

 الحـق   يتعرض لأصـل   لرد الخصومة عن نفسه دون أن         إليها بالوسائل التي يلجأ المدعى عليه    

  المدعى، ويثار التساؤل الآتي؟

  متى يجوز إثارة هذا النوع من الدفوع، وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى؟

بالدعوى أي عند الجواب عليها مباشرة؟ أم يثار عند إقامة          هل يثار هذا الدفع عند الشروع       

  البينة سواء قبل إقامتها أم بعدها؟ أم عند إصدار الحكم أو بعده؟

  :*وعليه وبالاعتماد على ما قرره الفقهاء من خلال الآتي

  : هذا المبحث إلىيقسم الباحث

 .عند الشروع بالدعوى) عدم القبول(إثارة الدفع بعدم الخصومة  -١

 . إقامة البنية أو بعدهاقبل) عدم القبول(ثارة الدفع بعدم الخصومة إ -٢

 .عند إصدار الحكم أو بعده) عدم القبول(إثارة الدفع بعدم الخصومة  -٣

                                                 
ومنها ابن نجيم،   .  التقاضي، وكتب الفقه المختلفة    تم تقسيم هذا المطلب إلى هذه الفروع بالاعتماد على أصول           *

، ٨ إلى شـرح المنهـاج، ج      نهاية المحتاج والرملي،  . ٢٣٠-٢٠٦، ص ٧البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج     
وشيخي زاده، مجمـع    . ١٥٩-١٢٥، ص ٦والحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج       . ٣٣٤ص

شي، شـرح  والخر. ٢٥٧، ص١، تبصرة الحكام، جونوابن فرح. ٢٧١، ص٢الأنهر شرح ملتقى الأبحر، ج    
وابن نجيم، البحر الرائـق شـرح كنـز     . ٢٢٤ والكاساني، بدائع الصنائع، ص    .٣٣، ص ٦مختصر خليل، ج  

  .٢٠٦، ص٧الدقائق، ج

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

- ١٠٢ -  

  : عند الشروع بالدعوىالخصومةإثارة الدفع بعدم : الفرع الأول

 إذبالدعوى،  عند الشروع   إثارته  جائز  ) عدم الخصومة (يرى العلماء أن الدفع بعدم القبول       

 هناك خلل بـشروطها      كان فإن مختلة الشروط،    ت إذا كان  ،ن المدعى عليه لا يسأل عن الدعوى      إ

 مختلة وناقصة، وهـي     اً وأن فيها شروط   ، ما زالت غامضة   ي دعوى المدع  بأنجاز له أن يدفع     

 هناك شـرطاً    لأن تصبح غير صحيحة؛     ،غير متوفرة، فإذا كانت الدعوى غير مكتملة الشروط       

ن الخـصم فـي     إ : فقالوا ،، وقد وضعوا بعض القواعد لضبط هذه الدعوى       )١(لاً من شروطها  مخت

 كان المدعى عليه لو     فإنأن من ادعى على إنسان شيئاً،       ":  القاعدة الآتية  يهنطبق عل تمن  الدعوى  

أقر يصح إقراره فيترتب عليه حكم، فإنه يكون بإنكاره خصماً في الدعوى، وتـصح بتوجيههـا                

ن إقـرار المـدعى     إ، أي   )٢(" إذا كان لا يترتب على إقراره حكم لم يكن خصماً بإنكاره           إليه، أما 

 على دعوى صحيحة مستوفية الشروط،      اً وهذا الإقرار يجب أن يكون مبني      ،عليه بالدعوى يلزمه  

فلا يصح للمدعى عليه أن يقر بما ليس في ملكه، وإذا اكتشف القاضي ذلك تأكـد مـن صـحة                    

ثارة مثل هذا الدفع، وكذلك يحق للخصم إثارة مثل هذا الدفع عند الـشروع            الخصومة من خلال إ   

 ليس مـن تمـام      أنه والسؤال عنها من قبل القاضي نفسه، بمعنى         ،في الدعوى من قبل المدعي    

  .)٣( شروطهاأحدصحة الدعوى أن تكون مختلة في 

 ـ     إ: أنه إذا خاصم شخص آخر وقال له      : ومثال ذلك   لأجلـك ة  ن رسولك فلان أخذ مني داب

 لأنه يكون مجبراً على دفع      ؛خصماً للمدعي إذا أنكر،   ) بكسر السين (لِ  فأعطني ثمنها، كان المرسِ   

، لا  )بكسر الـسين  ( حقوق العقد تتعلق بالمرسل      لأن من قبل رسوله؛     بشرائهاثمن الدابة لو أقر     

 أضاف العقد   بالمرسل، وذلك يختلف عن الوكيل إذا اشترى شيء لنفسه دون وكيله أي أن الوكيل             

ونلاحظ أنه لم يتسن للباحث الاطلاع على كتب فقهية لا تجيز إثارة هذا الدفع في هذه                 .)٤(لنفسه

 عدم وجود خلاف بين الفقهاء في جواز إثـارة الـدفع بعـدم              يرىالمرحلة، وعليه فإن الباحث     

  .الخصومة عند الشروع بالدعوى من قبل المدعي

لمذكور سابقاً من ينوب عنهم من وكيـل أو ولـي أو            ويقوم مقام من ينطبق عليه الأصل ا      

 الشارع أقر الولاية والوصـاية      لأنوصي أو قيم، وإن كان هؤلاء لا يترتب على إقرارهم حكم؛            

  .والقوامة والوكالة لمصالح اعتبرها

                                                 
، وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهيـة،       ٣٣٤٠، ص ٨الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج        )١(

  .٢٨٨، ص٢٠ج
  .١٢٥، ص٦الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج  )٢(
  .١٢٥، ص٦المرجع السابق، ج  )٣(
  .٢٨٧-٢٨٦ياسين، نظرية الدعوى، ص  )٤(
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 هو الذي يوجه إلى الحق في رفع الدعوى، وهو ما يرمي إلـى              ،وكون الدفع بعدم القبول   

 أي صورة من صور الدفع بعدم القبول كأن         فإني في استعمال دعواه، وعليه      إنكار سلطة المدع  

يطعن المدعي عليه بعدم صفة المدعي في رفع دعواه، أو عدم المصلحة في رفع الدعوى أو أي                 

 يجب أن تثار بعد الإجابة مباشـرة علـى          ،صورة أخرى من صور دفع الدعوى لعدم الخصومة       

 وإن مثل هذا الدفع يجوز إثارته إلى        ، وهذا هو حق الخصم    الدعوى وقبل الدخول في الموضوع،    

 من يعارض إثارة    ذا محل اتفاق بين الفقهاء، ولا يوجد       ويرى الباحث أن ه    .)١(ما قبل إقامة البينة   

  .الدفع بعدم القبول في هذه المرحلة

الدفع والحكم الصادر بالدعوى يتأثر بالدفع المثار في هذه المرحلة، وإذا تأخرت إثارة هذا              

  .ولم يقبل من قِبل المحكمة، تغير الحكم الصادر فيه

  : عند إقامة البينة أو بعدهاالخصومةإثارة الدفع بعدم : الفرع الثاني

، فإنـه لا     في هـذه المرحلـة     من خلال استعراض آراء الفقهاء في جواز إثارة هذا الدفع         

  المدعي عندما يشرع في دعـواه،      نلأ؛ وذلك   )٢(خلاف بينهم في جواز إثارة هذا الدفع قبل البينة        

 ما ينطبق على الدفوع     لأنيجوز للمدعى عليه أن يدفع هذه الدعوى، بأي نوع من أنواع الدفوع؛             

 الورثـة داراً، فبـرهن      أحدكافة ينطبق على الدفع بعدم الخصومة، وعليه فلو ادعى مدع على            

 المدعي شرع في الدعوى،     لأن الوارث الآخر أن المدعي أقر ببطلان الدعوى، يسمع هذا الدفع؛         

فيصح لأحد الورثة أن يدفع خصومته؛ لأنه يقوم مقام الورثة كلهم في الـدعوى، فجـاز لـه أن       

 الدفع دعوى ولا    لأن بعد توضيح هذا الدفع؛      بإثارة الدفع بعدم الخصومة   يبطل خصومة المدعي    

خلال كتاباتهم إلى القـول      من   الحنفية، وقد ذهب    )٣(يسأل المدعى عليه عنه، إذا لم يكن واضحاً       

 قبل إقامـة     كان ذلك  اً سواء بجواز إبداء هذا الدفع قبل الحكم في أي مرحلة تكون عليها الدعوى           

وذلك بخلاف الـدفع الموضـوعي عنـدهم    ، )٤(البينة، أو بعدها شريطة أن يكون ذلك قبل الحكم       

أن المدعي عندما أقام دعواه     والذي أجازوا إثارته قبل الحكم وبعده، وقد عللوا هذا الاختلاف إلى            

                                                 
  .٢٠٦، ص٧ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج  )١(
، ٢٠٦، ص ٧وابن نجيم، البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق، ج         . ٢٢٤، ص ٦الكاساني، بدائع الصنائع، ج     )٢(

ابن فرحون، تبصرة الحكـام،     . ١٢٥، ص ٤والحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج       . ٢٠٣٠
. ١٢٩، ص١وابن فرحون، تبصرة الحكـام، ج    . ١٢٥، ص ٢والنووي، روضة الطالبين، ج   . ١٢٩، ص ١ج

والأنصاري . ٤٥٢، ص ٤وابن حجر الهيثمي، تحفة المحتاج، ج     . ١٢، ص ٢والنووي، روضة الطالبين، ج   
وابن مفلح، شمس الدين المقدسي، كتاب الفروع ويليه        . ٤١١، ص ٤مطالب شرح روض الطالب، ج    أسنى ال 

  .٤٨٥، ص٦تصحيح الفروع، ج
  .٢٠٦، ص٧ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج  )٣(
، ٦والكاسـاني، بـدائع الـصنائع، ج      . ٣٩١، ص ٧ابن عابدين، حاشية منحة الخالق على البحر الرائق، ج          )٤(

  .٢٢٤ص
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 الخصومة فـي هـذه الـدعوى تكـون          فإنوأثبتها بملكية عين معينة، تحت يد شخص معين،         

 بعـد الحكـم     أنه لهذه العين بخصومة وبينه صحيحتين، ثم        تهن المدعي أثبت ملكي   إصحيحة، إذ   

ص الذي حفظ   ليس من وظيفة المحكوم عليه أن يثبت أن هذه العين لفلان، وذلك لأنه يجوز للشخ              

 هذه العين له، فلا يجوز للمحكـوم عليـه بعـد            بأنهذه العين عند المحكوم عليه أن يقيم دعوى         

 بعض فقهائهم كأبي يوسف ذهب إلى أن الدافع بالدفع بعـدم            بأنالحكم أن يدفع عن غيره، علماً       

لحيل، فإذا   وأن لا يكون معروفاً با     ،الخصومة، لا بد أن يكون معروفاً من أهل الصلاح والتقوى         

إذا كـان المـدعى     عنه، وإن أقام البينة على دفعه، و       الخصومة لا تندفع     فإنكان معروفاً بالحيل    

 ويحضر البينة عليه، فلا يجوز أن يقبـل دفعـه لهـذه             ،عليه معروفاً بالحيل قد يأتي بهذا الدفع      

  .)١(التهمة

واء كان ذلك قبـل      س ،جواز إثارة دفع الخصومة   هم  أي أن رأي الحنفية في هذه المرحلة        

  . شريطة أن يكون ذلك قبل إصدار الحكم،إقامة البينة أو بعدها

فقد ذهبوا إلى القول بجواز إبداء هذا الدفع قبل الحكم وفي أي مرحلة تكـون               أما المالكية   

 ، أي أن المالكيـة    )٢(عليها الدعوى سواء قبل إقامة البينة أو بعد سماعها موافقة لدعوى المدعي           

 ، إلى ما قبل إصدار الحكم فيهـا       ،ة الدفع بعدم الخصومة منذ بداية الشروع بالدعوى       أجازوا إثار 

ومـن  .  والفيصل عندهم هو مـسألة إصـدار الحكـم         ،سواء كان ذلك قبل إقامة البينة أم بعدها       

أن من كانت لـه دعـوى       " أن الدفع دعوى     باعتبارنصوص المالكية التي يفهم منها هذا المعنى        

يمكّنه من إقامـة بينـة      زه فإنه لا يسمع منه بعد ذلك حجة، ولا          ر إليه، ثم عجَّ   فأجله الحاكم وأعذ  

دفعه قبل الحكم   بإثبات   وقد أمهل القاضي المدعى عليه للإتيان        ،فالدفع دعوى ،  )٣("....فيما ادعاه 

 وهو يحتاج إلى إثباتها بالبينة، فإن أتى ببينته قُبلت منـه وأثبـت              ،عليه باعتبار أنه دفع الدعوى    

  . وبالتالي الحكم عليه بالدعوى الأصلية، القاضي عاجزاً عن إثبات دفعهعدهفعه، وإلا د

 يرون جواز إبداء هذا الدفع قبل الشروع في إقامة البينة من قبـل المـدعي،                الشافعيةأما  

 إذا أقام المدعي شاهداً على ملكيته للعين، ثم قبل اكتمال الشهادة دفع المدعى عليه               أنهحتى قالوا،   

 العين ليست ملكه، وإنما هي لزوجته مثلا لم يقبل منه هذا الدفع، وطلب من المدعي إكمـال                  بأن

الشهادة حتى إذا أتمها بشروطها قضي له بالمدعى به، وللزوجة بعد ذلك أن ترفع عليه دعـوى                 

                                                 
، وشـيخي   ٢٣٨، ص ٤وحيدر، دور الحكام، ج   . ٢٣٠، ص ٧ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الرقائق، ج         )١(

الشيخ نظام، وجماعة من علماء الهنـد، الفتـاوى         . ٢٧١، ص ٢زاده، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، ج      
بد اللطيف حسن عبـد     الهندي المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، تحقيق ع           

  .٤٣٢، ٦م، الفتاوى في مذهب الإمام أبي حنيفة، ٢٠٠٠الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، 
  .١٥٩، ص٦والحطاب، مواهب الجليل، ج. ١٢٩، ص١ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج  )٢(
  .١١٩، ص١، تعليق الشيخ محمد مرعشلي، جالمرجع السابق  )٣(
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 له إبداء هذا الدفع قبل الشروع في إقامـة البينـة أمـا بعـد                يجوزالعين التي قضى له بها، أي       

  .)١(شروع في إقامتها فلا يقبلال

، أما بعد الشروع في سماعها      )٢(ه قبل إقامة البينة   ئ يرون صحة إبدا   الشافعية ومن هنا فإن  

من قامت عليه بينة ليس له تحليـف        "فلا يقبل من المدعى عليه هذا الدفع، وقد ذكر في كتبهم أن             

الشهود ويـستثنى مـن ذلـك       ، وذلك لأنه تكليف حجة بعد حجة، بل هو كالطعن في            )٣("المدعي

 فيحلف  ، باعها ولا وهبها   ، لا نعلمه  :عندهم صورتان فإذا أقيمت بينة بعين لشخص، وقالت البينة        

 أنها لم تخرج عن ملكه بوجه من الوجوه، ثم ترفـع إليـه              :-رضي االله عنه  -كما قال الشافعي    

صح لجواز أن يكون له مال       فلصاحب الدين تحليفه في الأ     ، بإعسار المديون  ةالثانية إذا أقيمت بين   

 ادعى بعد إقامة البينة مسقطاً له كان ادعى، أداء، أو إبراء منه فـي الـدين أو                  فإنفي الباطن،   

 تأدى  أنه أو حلّفه خصمه على نفيه أي نفي ما ادعاه، وهو            ، أو هبتها منه   ،شراء عين من مدعيها   

  . ولا وهبه إياها، ولا باعه،منه الحق ولا أبرأه من الدين

 ـ قبل إقامة البينة والحكم، وكـذا بينه       ، ادعى حدوث شيء من ذلك     أنهحل ذلك   وم ا بعـد   م

  .)٤( لم يمض زمن إمكانه لم يلتفت إليهفإنمضي زمن إمكانه، 

الأصلي مدعي  المن   ،على الدعوى الدفع قبل إقامة البينة     هذا  أي أن الشافعية أجازوا إثارة      

 وإن عجز لم يقبل منـه        منه ذلك،  أقام بينة قُبِل   و ، صورة دفعه   المدعي بالدفع  ، فإن وضح  الدفعب

  .، يرد هذا الدفع ولا يقبلدفع الدفع وإذا أقام المدعي الأصلي البينة على هذا الدفع،

مـا  إ فيرون جواز وقبول دفع الخصومة قبل إقامة البينة من المدعي الأصلي،             الحنابلةأما  

ارة مثل هذا الدفع، وهم بالتالي يتوافقـون        ون عدم جواز إث    فير ،بعد إقامتها من المدعي الأصلي    

  .)٥(الشافعية في ما ذهبوا إليهمع 

ويلاحظ من أقوال الفقهاء، أنهم يجمعون على جواز إثارة هذا الدفع في هـذه المرحلـة،                

  .والحكم الصادر يتأثر نتيجة قبول إثارة هذا الدفع في هذا الوقت وهذه المرحلة من التقاضي

                                                 
، وياسـين،   ٤٥٢، ص ٤مي، تحفة المحتـاج، ج    ت، وابن حجر الهي   ١٢، ص ١٢النووي، روضة الطالبين، ج     )١(

  .١٠٣، أبو النور، نظرية الدفوع، ص٦١٢نظرية الدعوى، ص
، ذات الـسلاسل،    ٢، الموسوعة الفقهية، ط   ٤١١، ص ٤الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج        )٢(

  .٣١٧، ص٢٠م، ج١٩٩٠الكويت، 
  .٤٦٦، ص٤الشربيني، مغني المحتاج، ج  )٣(
، ويلاحظ أن المدعى عليه إذا قال هي معي رهن أو نحـوه مـن الحقـوق                 ٤٦٦، ص ٤، ج المرجع السابق   )٤(

اللازمة كإجارة لم تسمع دعواه مع بينته لتضمنها إثبات الملك للغير بلا نيابة، الشربيني، مغني المحتـاج،                 
  .٤٧١، ص٤ج

  .٤٥٨، ص٦انظر ابن مفلح، كتاب الفروع، ويليه تصحيح الفروع، ج  )٥(
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  : عند إصدار الحكم أو بعدهالخصومة الدفع بعدم إثارة: الفرع الثالث

  :اختلف الفقهاء في جواز إثارة هذا الدفع في هذه المرحلة على النحو الآتي

 إلى القول بجواز إبداء هذا الدفع قبل الحكم في أي مرحلة تكون عليهـا               الحنفيةفقد ذهب   

ذا رفعت على شـخص دعـوى       الدعوى، سواء أكان ذلك قبل إقامة البينة أم بعدها، وذلك بأنه إ           

 ، فللمدعى عليه تقديم دفعة قبل إدلاء الشاهد بشهادته فيهـا          ، وأقام البينة على ذلك    ،لمطالبته بعين 

  .)١(وحتى لو دفع الدفع بعد سماع بينة المدعي

رأي الحنفية بخصوص وقت إثارة دفع الخصومة يختلف عن الدفع الموضوعي، حيث أن             

بل الحكم وبعده، وتعليل ذلك عند الحنفية يرجع إلى أن المـدعي            إبداؤه ق  الدفع الموضوعي يجوز  

 الخـصومة فـي هـذه       فإنعندما أقام دعوى وأثبتها بملكية عين معينة، تحت يد شخص معين،            

 أنهن المدعي أثبت ملكيته لهذه العين بخصومة وبينة صحيحتين، ثم           إالدعوى تكون صحيحة، إذ     

أن يثبت أن هذه العين لفلان، وذلك لأنه يجوز للشخص          بعد الحكم ليس من وظيفة المحكوم عليه        

 هذه العين له، فلا يجـوز للمحكـوم         بأنالذي حفظ هذه العين عند المحكوم عليه أن يقيم دعوى           

ادعى ذو اليد وديعة، ولم     "، وقد جاء في قرة عيون الأخيار        )٢(عليه بعد الحكم أن يدفع عن غيره      

حكمه ثم برهن على الإيداع لا يقبل، فلو قدم الغائب فهـو            يمكنه إثباتها حتى حكم للمدعي، ونفذ       

  .)٣("على حجته

 تـأخر   بـأن  بـالقول    ،وقد علل الحنفية في موضع آخر هذا الاختلاف بين هذين الدفعين          

 إلى ما بعد الحكم يجعل الدعوى صحيحة في جميـع           ،المدعى عليه في دفع الخصومة عن نفسه      

اهر، وبالتالي يكون الحكم فيها قد صـدر صـحيحاً،          مراحلها، لأنها قامت على خصم حسب الظ      

 يده مثلاً كانت يد حفظ على العين        بأنلأنه صدر على خصم شرعي، فليس له بعد ذلك أن يدفع            

التي حكم بها لغيره، فإنه أصبح بمثابة أجنبي يريد إثبات الملك للغائب، فلم تتضمن دعواه إبطال                

  .)٤(ح بعد الحكم إذا ظهر بثبوته بطلان القضاء السابقالقضاء السابق، والدفع كما تقدم إنما يص

ويرى بعض العلماء أن هذا التعليل غير كاف، لأنه بثبوت الدفع بعـد الحكـم تبـين أن                  

الدعوى رفعت في غير وجه خصم شرعي، وأنها لم تكن مستوفية لجميع شـروطها الـشرعية،                

                                                 
، ٦، والكاسـاني، بـدائع الـصنائع، ج       ٣٩١، ص ٧ابن عابدين، حاشية منحة الخالق على البحر الرائق، ج          )١(

  .٢٤٤ص
  .٢٣٨، ص٤، وحيدر، در الحكام، ج٢٣٠، ص٧ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج  )٢(
  .٦٥٩، ص١١ابن عابدين، قرة عيون الأخيار، ج  )٣(
، ١١وابن عابدين، قرة عيـون الأخيـار، ج       . ٣٩١، ص ٧خالق على البحر الرائق، ج    ابن عابدين، منحة ال     )٤(

  .١٠٣وأبو النور، نظرية الدفوع، ص. ٦٦١ص
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بذلك تبين أن هذا الـدفع يظهـر        فتكون غير صحيحة، وبالتالي يكون الحكم فيها غير صحيح، و         

  .)١(بطلان القضاء السابق، وعليه ينبغي أن يكون مقبولاً

 الدافع بالدفع بعدم الخـصومة،      بأن ،ذهب بعض الفقهاء كالإمام أبي يوسف إلى القول       وقد  

 وأن لا يكون معروفاً بالحيل، فإذا كان معروفاً         ،لا بد أن يكون معروفاً من أهل الصلاح والتقوى        

 وإن أقام البينة على دفعه، فإذا كان المدعى عليـه معروفـاً             ، الخصومة لا تندفع عنه    فإنل  بالحي

  .)٢(بالحيل قد يأتي بهذا الدفع ويحضر البينة عليه، فلا يجوز أن يقبل دفعه لهذه التهمة

ادعى رجلاً مـالاً أو     "ومن نصوص الحنفية في ذلك ما ورد في تكملة حاشية ابن عابدين             

 أن لا دعوى لي ولا خـصومة لـي   ،لمدعى عليه إنك أقررت في حال جواز إقرارك عيناً فقال ا  

 يدعي عليه بسبب الإقرار، لكن      أنه وإن كان يحتمل     ،عليك وأثبت ذلك بالبينة تسمع وتندفع دعواه      

 السقوط يكون بعد الوجـوب      لأنالأصل أن الموجب والمسقط إذا تعارضا يجعل المسقط آخراً،          

إذا ادعـى   ":  والحاصل من هذا من نصوص الحنفية      )٣("لأول أو لم يتصل   سواء اتصل بالقضاء ا   

 فبرهن المدعي على الملك فدفعه ذو اليد بأنه         ، في العين ملكاً مطلقاً فأنكره المدعى عليه       يالمدع

 وبرهن عليه لم تندفع عنه الخصومة يعني فيقضي القاضـي ببرهـان             ،اشتراها من فلان الغائب   

  .)٤ ("الخ ....  خصماًبكونهن يده يد المالك اعترف المدعي؛ لأنه لما زعم أ

 الحكـم بقـضاء     لأن أن الدفع لا يقبل بعد الحكم النهائي في الدعوى،           : فقالوا المالكيةأما  

 وفصل فيها النزاع، فلو صح للدافع أن يأتي بدفعـه بعـد             ،القاضي حجة انقضت فيها الخصومة    

 يستقر القضاء بذلك، وقـد ورد فـي شـرح           الحكم لبقيت النزاعات، والخصومات مستمرة، فلا     

 أحضره،  أنه ثم   ،أن الضامن إذا حكم عليه غرامة معينة لغيبه المضمون        "مختصر خليل للخرشي    

 الغرم لا يسقط    لأن وهذا الرأي هو المشهور عند المالكية؛        " الغرامة لا تسقط لأنه حكم مضى      فإن

لدعوى لا يجوز نقضه عنـد المالكيـة؛        إذا حكم به، وكل ذلك يرجع إلى أن الحكم النهائي في ا           

، كما أن المالكية أجازوا الطعن بالحكم بعد صدوره بطرق          )٥(استقراراً للقضاء وقطعاً للخصومات   

 أو أن يطعن بالبيانات التي      ، بينه وبين القاضي    كأن يطعن المحكوم عليه أن هناك عداوةً       ،أخرى

  .)٦(م بتجريحهمبني الحكم عليها، مثل أن يطعن بعدالة الشهود ويقو

                                                 
  .٦١٢ياسين، نظرية الدعوى، ص  )١(
، الشيخ نظام، الفتاوى على مذهب الإمام أبي        ٢٧١، ص ٢شيخي زاده، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، ج         )٢(

بدين، تكملة حاشية ابن عابدين على الدرر المختار شرح تنـوير الأبـصار،             ، وابن عا  ٤٣٢، ص ٦حنيفة ج 
  .٤٩٠، ٧ج

  .٧٩، ص٧ابن عابدين، تكملة حاشية ابن عابدين على الدرر المختار شرح تنوير الأبصار، ج  )٣(
  .٥٦٩-٥٦٧، ص٥ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، شرح تنوير الأبصار، ج  )٤(
، ٦والخرشي، شرح مختصر الخرشـي، ج     . ٢٣٢، ص ٥مواهب الجليل شروح مختصر خليل، ج     الحطاب،    )٥(

  .٣٣ص
  .٢٥٧، ص١ وابن فرحون، تبصرة الحكام، ج.١٥٩، ص٦الحطاب، مواهب الجليل، ج  )٦(
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 بل أنهم لم يجيزوا إثارته بعد الشروع        ، أن هذا الدفع لا يقبل بعد الحكم       : فقالوا الشافعيةأما  

 على آخر عينا وأنكر المدعى عليه ذلك، وأقام المدعي البينة على            أحدفي إقامة البينة، فلو ادعى      

حفظ فهي وديعة عنـدي،     ن يدي عليها هي يد      إ: ذلك، ثم دفع المدعى عليه دعوى المدعي بقوله       

 المدعي عندما أقام البينة أثبـت أن هـذه العـين            لأنأو غصبتها من فلان، لا يقبل ذلك عندهم،         

ن البينـة قامـت   إكانت يد المدعى عليه على هذه العين يد حفظ أو يد خصومة؛ إذ         أملكه، سواء   

  .)١(صحيحة ولا يجوز الرجوع عنها

 ،ع في البينة وبعد صدور الحكم لا يقبل هذا الـدفع  بعد الشرو  أنه رأي الشافعية    فإنوعليه  

ولو ادعى داراً في يد آخر وأحكام شاهداً ثم ثانياً، فقال المدعى عليه             ": فقد جاء في تحفة المحتاج    

 هي لزوجتي، سمع القاضي الشاهد الثاني، وحكم بها للمدعي، ثم نـولي الزوجـة               :قبل شهادته 

 عن ذلك حتى سمعت الدعوى وشهادة الأول فلم يقبـل         مقصر بسكوته  أنهعليه، والسبب في ذلك     

  .)٢("منه الصرف للغير

 وهذا ما يفهـم     ،، يرون أن هذا الدفع بعد إقامة البينة من قبل المدعي لا يقبل            الحنابلةرأي  

 فيمن عنده دابة مسروقة فادعى     :قال أحمد ": ث جاء في كتاب الفروع    من خلال بعض كتاباتهم حي    

أقام بها بينة أخذها حتى يجئ رب الوديعة فيثبت، وقيل يقـيم كفـيلاً ولا               من  : أنها عنده وديعة  

لكمالهـا،  : يحلفه على بقاء حقه، وعنه يحلفه ولا يتعرض في يمينه لصدق البينة، وفي الترغيب             

: فيجب تعرضه إذا أقام شاهداً وحلف معه ولا يمين مع بينة كمقر له، وعنه بلى فعله علي، وعنه                 

إذا حضر ورشد فعلى حجته، وأن قدم فجرح البينة بأمر بعـد أداء الـشهادة أو                نعم مع ريبة ثم     

  .)٣(".....مطلقاً لم يقبل، لجواز كونه بعد الحكم، فلا يقدح فيه، وإلا قبل 

فهذا يدل على جواز إثارة هذا الدفع سواء قبل إقامة البنية أم بعدها، أما بعد ذلك فلا مجال                  

  .لقبولها

 حيث أن هـذا الـدفع لا        ،ا ذهب إليه المالكية هو الأقرب للصواب       أن م  ومما سبق يتبين  

ن إ فيجوز أن يطرح قبل التعرض لموضـوع الـدعوى، حيـث             ،ينصب على الحق المدعى به    

 ينكـر المـدعى عليـه صـفة         بأن ،الفقهاء صرحوا من خلال الأمثلة التي ضربوها لهذا الدفع        

 قلنا بجواز إثارة هذا الـدفع فـي أي          الخصومة في أول الدعوى، حيث تنصرف إلى غيره، فإذا        

وقت قبل الحكم أو بعده، لبقيت النزاعات والخصومات مستمرة، فلا يستقر القضاء بـذلك، وإذا               

                                                 
  .٤١١، ص٤الأنصاري، أسن المطالب شرح روض الطالب، ج  )١(
  .٤٥٢، ص٤مي، تحفة المحتاج، جتابن حجر الهي  )٢(
ويليه تـصحيح الفـروع، أبـي       مقدسي أبي عبد االله محمد بن مفلح، كتاب الفروع          ح، شمس الدين ال   ابن مفل   )٣(

  .٤٨٥، ص٦م، عالم الكتب، بيروت، ج١٩٦٧، ٣الحسن الحنبلي، ط
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 هذا الدفع في مراحل متقدمة من أصول التقاضي تصل إلى ما بعد الحكـم، أي                إثارةقلنا بجواز   

 ثم بعد التعـرض لموضـوع       ،أننا أجزنا للمدعى عليه أن يقر بأنه صاحب صفة في الخصومة          

 مـن   ،الخصومة، أي عندما يشعر أن الحكم قد اقترب من نهايته أنكر صفته           الدعوى ينكر صفة    

 من المأزق الذي وضع فيه نفسه، وهـذا يـؤدي إلـى إطالـة أمـد المنازعـات                   الخروجأجل  

  .والاستخفاف بالقضاء وعدم الوصول إلى الحق بأقصر السبل

يجة قبول إثارة هذا الدفع من قبل المحكمة في هـذا الوقـت،             وأن الحكم الصادر يتأثر نت    

الي سؤال المدعى عليه بالدفع عنه، وإذا لـم يثـر فـي هـذه               وهذه المرحلة من التقاضي، وبالت    

  .المرحلة، فإن الحكم الصادر يختلف نتيجة التأخر في إثارة هذا الدفع

  :ول المحاكمات المدنية أصوقت إثارة الدفع بعدم القبول في قانون: الثانيالمطلب 

  : وعلاقته بوقت إثارة الدفعالتكييف القانوني للدفع بعدم القبول: الفرع الأول

اختلف علماء القانون في هـذا       وقد   ،يثار الدفع بعدم القبول كثيراً أثناء المحاكمات المدنية       

 الـدفع    داخلاً في الدفوع الموضوعية، ورتـب عليـه أحكـام          عدهالنوع من الدفوع، فمنهم من      

الموضوعي، ومنهم من اعتبره داخلاً في الدفوع الشكلية، ورتّب عليه أحكامـه، وهنالـك رأي               

  :ثالث يوجب التمييز بين نوعين من أنواع الدفوع بعدم القبول، وهذه الآراء على النحو الآتي

ون  ذهب أصحاب هذا الفريق إلى القول بجواز إبداء هذا الدفع في أية حالة تك              :الفريق الأول   .  أ

 أم كان أمام محكمـة الدرجـة        ،محكمة الدرجة الأولى  كان ذلك أمام    أعليها الدعوى، سواء    

 ، وهذا رأي القانون المصري الجديد     ،الثانية، واعتبروا أن هذا الدفع من الدفوع الموضوعية       

  .)١( وأخذ بهذا الرأي المشرع الأردني، والقانون الفرنسي،وقانون المرافعات العراقي

علماء أن هذا الدفع من الجائز الإدلاء به في أي حالة تكون عليها الدعوى،              يرى بعض ال  و

بقبوله يترتب عليه حسم النزاع في الموضـوع، أم          هل الحكم الصادر  : وقد أثاروا التساؤل التالي   

 الخصومة، وهل يترتب على استئناف الحكم الـصادر بقبولـه طـرح             إنهاءيترتب عليه مجرد    

مة الدرجة الثانية أم ولاية هذه المحكمة تقتصر على مجرد الفـصل            الخصومة برمتها على محك   

  .)٢(" من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى؟يفي موضوع الدفع، وهل يجوز للمحكمة أن تقض

                                                 
نظرية الدعوى، ن،  وياسي.٨٤٥ص وأبو الوفا، نظرية الدفوع، .٦٣شيت، قانون المرافعات العراقي، ص   )١(

  . بتصرف٢٦٦–٢٥٧حاكمات المدنية، ص ، والقضاة، أصول الم٦١٥ص
إذا سلمنا بأن للدعوى كيانا مستقلا، وهي ليست بذات الحق : "وقال. ٨٤٥أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص   )٢(

المدعى به، وإنما إذا قيل إن الدعوى هي ذات الحق متحركاً إلى القضاء أفلا يكون الدفع الموجه إليها في 
". موضوعي من قواعد موضوعيا، ويسري عليه ما يسري على الدفع الواقع الأمر وعلى ذلك يعد دفعا

  .٨٤٥المرجع السابق، ص
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 الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداءه فـي          على أن  القانون المدني هناك  نص  وفي مصر   

أنه اعتبره دفعاً موضوعياً يجوز الإدلاء به في أي         وخلاصة هذا الرأي     .)١(أية حالة تكون عليها   

  .مرحلة من مراحل الدعوى

ذهب أصحاب هذا الفريق إلى إلحاق هذا الدفع بالدفع الشكلي، وهذا الحكـم             : الفريق الثاني  .  ب

 مراسيمه القديمة حيث نص على أن هذا الدفع يجب أن يتعين            أحدتبناه المشرع الفرنسي في     

وضوع الدعوى، على اعتبار أن هذا النوع من الدفوع لاحقاً بالـدفوع  إبداؤه قبل التكلم في م   

  .)٢(الشكلية من حيث إن الدفع لا يمس موضوع الدعوى

وهذا الرأي يميل إلى عدم السماح للمدعى عليه بالتراضي في إثارة الدفوع التي لا تمـس                

 أن بعـضهم رأى     أصل الحق بعد التكلم بالموضوع من أجل عدم تأخير الفصل في الدعوى، إلا            

 كالـدفع   ،إلى ما له علاقة بالموضوع    أن هذا يتنافى مع روح العدالة فقسموا الدفوع بعدم القبول           

 والتي يجب أن يتكلم بهـا       ، وما كان مبناها السقوط لانقضاء الميعاد      ،بانتفاء المصلحة أو الصفة   

كلية وتثار قبـل الـتكلم      وخلاصة هذا الرأي أنه اعتبره من الدفوع الش        .)٣(قبل التكلم بالموضوع  

  .بالموضوع

  :هناك رأي ثالث ميز بين نوعين من الدفوع بعدم قبول الدعوى: الفريق الثالث

 دفع يتعلق بموضوع الدعوى، كالدفع بانتفاء المصلحة، والـدفع بحجيـة الـشيء              :النوع الأول 

  .المحكوم به

 نـه إ حيث ق المدعى به،أي أنه يتناول أساس الح دفع لا يمس موضوع الدعوى    :النوع الثـاني  

  .)٤(يتعلق بأمور خارجة عنه، كالدفوع التي مبناها السقوط لانقضاء المدة أو الميعاد

وقد عد النوع الأول من الدفوع الموضوعية البحتة التي يجوز إبداؤها في أية حالة تكون               

  .عليها الدعوى ولو بعد التكلم في الموضوع

ة التي يجب إبداؤها قبل التكلم في موضوع الـدعوى،           النوع الثاني من الدفوع الشكلي     وعد

  .)٥(ن إبداؤها قبل التكلم في الموضوعولا يجوز التراخي في الإدلاء بها بل يتعي

                                                 
  .٨٨٨،  صأبو الوفا، نظرية الدفوع  )١(
 .٦١٥وياسين، نظرية الدعوى، ص. ٨٨٧، صالمرجع السابق  )٢(
  .٨٨٧، ص المرجع السابق  )٣(
وياسين، نظرية الدعوى، . ٨٩٠وع، صوأبو الوفا، نظرية الدف. ٥٦٩مسلم، أحمد، أصول المرافعات، ص   )٤(

  .٦١٥ص
، وهناك بعض العلماء الذين قسموا الدفع بعدم القبول إلى دفوع ٨٩١–٨٩٠الوفا، نظرية الدفوع، صأبو   )٥(

وعمر، نبيل، قانون المرافعات، . ٤٧٠-٤٦٩شكلية وموضوعية، أنظر جميعي، مبادئ المرافعات، ص 
ولعل الاضطراب في دراسة وتفكك الرأي بشأنه يرجع " الدفوع يقول الدكتور أبو الوفا في نظرية. ٣٠٦ص

إلى ما له من طبيعة خاصة، تختلف عن طبيعة الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية، وتجعله يحتل مركزاً 
وسطاً بينهما، فهو في بعض الأحوال يتفق مع الدفوع الموضوعية فيما يختلف فيه مع الدفوع الشكلية، وفي 

أبو الوفا، نظرية : أنظر. تفق مع الدفوع الشكلية فيما يختلف فيه مع الدفوع الموضوعيةأحوال أخرى ي
  .٨٤٤الدفوع، ص
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 يرون أن تحديد نطاق الدفع بعدم القبول بصورة دقيقة هو الأسـاس فـي               :الفريق الرابع 

 عدم توفر شـرط مـن شـروط         تحديد وقت إثارته، لذلك لا يعتبر عندهم أن كل دفع يستند إلى           

  :الدعوى بصورة عامة، وعليه فيجب أن نفرق بين نوعين من الشروط

ما يتعلق بالحق المدعى به، وهو شرط المصلحة القائمة الحالة، وذلك لأنه هو عينة شرط               : أولاً

استناد الدعوى إلى حق مستحق الأداء، وهذا دفع موضوعي في حقيقته، وإن كان موجهـاً               

  .)١(شروط الدعوىإلى شرط من 

لما كان الدفع بانتفاء المصلحة أو المصلحة الحالة إنمـا          ": جاء في كتاب نظرية الدفوع    و

، فيكون الدفع بعدم القبول منحصرا فقط في الأحوال التـي           )٢(هو في واقع الأمر دفع موضوعي     

 لديه   أو ينكر صفته في رفع الدعوى عليه، أو ينكر وجود دعوى           ،ينكر فيها الخصم صفة خصمه    

 أو سبق الاتفاق على التحكيم بـصددها        ، أو لسبق الصلح فيها    ،لسبق صدور حكم في موضوعها    

 أو بعد هذا الميعـاد، أو تلـك         ، أو الميعاد المحدد لذلك كرفعها قبل      ،أو لرفعها في غير المناسبة    

  أو لعدم رفعها من جانب كـل       ،المناسبة، أو لعدم رفعها على كل من يوجب القانون اختصاصهم         

 أو لرفعها دون اتخاذ الإجراء التمهيدي الـذي يـسبقها           ،من يوجب القانون اشتراكهم في رفعها     

  .)٣("ويوجبه القانون

أما النوع الثاني من الشروط فهي التي إذا دفع بعدم توفر أحدهما كان هذا دفعاً بعدم قبول                 : ثانياً

  .)٤()وفاكتاب أبو ال(الدعوى، وقد ذكر هذا في النص السابق المقتبس من 

شرط الصفة، وشرط عدم سبق الفصل في موضوع الدعوى، وعـدم           : وهذه الشروط هي  

سبق صلح فيه، وعدم سبق حصول تحكيم بصددها، وشرط رفعها في الميعاد المحدد، فإذا دفـع                

  .)٥( كان هذا الدفع دفعا بعدم قبول الدعوى، هذه الشروطأحدالمدعى عليه بنقص 

بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان متجـدد     ويرى بعض علماء القانون أن      

ويلحق بالخصومة في جميع مراحلها فيجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويكون               

 حتـى لا يجبـر علـى مـوالاة          ،للمدعى عليه ولو كان كامل الأهلية أن يتمسك بانعدام الأهلية         

 ببطلان الحكم الصادر فيها، ويكون علـى        إجراءات خصومة معرضة للبطلان فتضار مصلحته     

                                                 
  .٦١٦وياسين، نظرية الدعوى، ص . ٨٧١أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص  )١(
إن شروط الدعوى هي أن تسند إلى حق مستحق الأداء، " من كتابه ما نصه ٨٧٠حيث ذكر في الصفحة   )٢(

، أنظر أبو الوفا، "ع من ذي صفة على ذي صفة، ولا يكون قد سبق صدور حكم في موضوعهاوأن تدف
  .٨٧٠نظرية الدفوع، ص

  .٨٧٢ -٨٧١أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص  )٣(
  .٨٧٢ – ٨٧١المرجع السابق، ص  )٤(
  . وما بعدها٨٧١ وأبو الوفا، نظرية الدفوع، ص ٦١٦ياسين،  نظرية الدعوى، ص   )٥(
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المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها حتى تتفادى السير في إجراءات مهـددة بـالزوال                

  .)١(والبطلان

 أحـد فإذا سلم هذا التفريق وقصرنا مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى على الدفع بعدم توفر               

قعة بعيداً عن أن يمس موضوع الدعوى، ويجب        الشروط من النوع الثاني، كان هذا الدفع في وا        

  .)٢(عندئذ إبداؤه قبل التكلم في موضوع الدعوى

ومن خلال ما سبق نجد أن هذا الرأي الذي ذُكر هو تقريباً نفس الرأي السابق، حيـث إن                  

الخلاف بقي كما هو في تحديد نطاق ما له شبه بالدفع الموضوعي من جهة، وما له شبه بالـدفع                   

 جهة أخرى، والظاهر إن هذا الرأي الأخير لا يرى دفعا موضـوعيا موجهـا إلـى                 الشكلي من 

شروط الدعوى سوى الدفع بانتفاء مصلحة المدعي، فيستنتج أن كل دفع يوجه إلى شـرط مـن                 

شروط الدعوى غير شرط المصلحة يعتبر دفعا بعدم قبول الدعوى، ويسقط الحق في إبدائـه إذا                

 إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام، فإنه يقبل في أية مرحلة تكون             سبق الكلام في موضوع الدعوى،    

  .  )٣(عليها الدعوى، وهذا حكم عام لجميع أنواع الدفوع حتى لو كانت شكلية

ومن خلال استعراض ما سبق يرى بعض العلماء أن تحديد وقت هذا الدفع ينبغي أن يحدد                

  :وفق الاعتبارين التاليين

عي الذي ينبغي أن تبحث فيه المسائل التي يتعلق بها الـدفع، فوقـت              الوقت القانوني والطبي   .١

 القضاء مـا شـكل إلا لاسـتيفاء         لأنالمرافعة معظمه مخصص لبحث موضوع الدعوى؛       

الحقوق ووضعها في أماكنها، والإجراءات الشكلية شرعت كوسيلة لذلك الهـدف والوضـع    

ث في الموضـوع انطلاقـا مـن        الطبيعي للأمور يقتضي جعل البحث فيها مقدما على البح        

  .)٤(وجوب بحث الوسيلة قبل غيرها

 أنواع أن يتعلق الدفع بمصلحة الدافع       ةالمصالح التي يتعلق بها الدفع، وهذه يتصور فيها ثلاث         .٢

 . أو بمصلحة أفراد معينين،فقط، أو بمصلحة المجموع

بغي أن يرتبط به     إذا أردنا معرفة الوقت العادل المناسب الذي ين        :يقول محمد نعيم ياسين   

قبول الدفع بعدم قبول الدعوى، وجب علينا استقصاء صور هـذا الـدفع، وتحقيـق كـل مـن                   

  .)٥(الاعتبارين السابقين في كل صورة

                                                 
  .٨٦٦ا، نظرية ، ص أبو الوف  )١(
  .٦١٧ – ٦١٦ياسين، نظرية الدعوى، ص  )٢(
  .٦١٧، صالمرجع السابق  )٣(
  .٦١٧وياسين، نظرية الدعوى، ص .  وما بعدها٨٤٠، نظرية الدفوع، ص أبو الوفا  )٤(
  .٦١٧ياسين، نظرية الدعوى، ص   )٥(
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، )عدم القبـول  (ومن خلال استعراض آراء الفقهاء في وقت إثارة الدفع بعدم الخصومة            

ه، وأن مدعي الدفع يكلـف بإثباتـه،        نرى أن الحكم الصادر يتأثر نتيجة قبول الدفع أو عدم قبول          

وإذا غفل عن إثارته ودخل المدعي بموضوع الدعوى، فيكون المدعى عليه قد فوت على نفـسه             

فرصة إثارة الدفع، وعدم الحكم عليه بالدعوى عند من لا يجيزون إثارة الدفع بعدم القبول بعـد                 

  .الدخول بموضوع الدعوى

 يتعلـق بأسـاس     نـه به تارة الدفع الموضوعي لا     أن الدفع بعدم القبول يش     الباحثويرى  

إنه لا بد من دراسة صـور       ، وعليه ف  بها ويشبه تارة أخرى الدفع الشكلي لأنه لا يتعلق          ،الدعوى

، وبيان نوعها ومن أي الـدفوع هـي         ة منها الدفع بعدم القبول وبيان رأي العلماء في كل صور        

  .وفيما يلي دراسة هذه الصور. للوصول إلى الصواب

، وله صور   صور الدفع بعدم القبول والدفوع المترتبة عليها ووقت إثارتها        : فرع الثاني ال

أولاً، (علماً بأن هذا الفرع وجد في فهرس الأطروحة مراعاة للترتيب المنهجي تحـت              متعددة،  

  ):الخ... ثانياً، ثالثاً 

، أو صفة   وىالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي في رفع الدع          :الصورة الأولى  .١

 قد عـزل، أو لـم       أنهكما لو رفع شخص دعوى بصفته مديراً لشركة وتبين          . المدعى عليه 

 ،)٢(أو رفعت على ولي أو وصي بعد أن زالت صفته بزوال الولاية أو الوصاية              )١(يعين بعد 

 دفعا موضوعيا؛ لأنه لا يمس موضوع الـدعوى         يعد أن هذا لا     بعض علماء القانون  وذكر  

 في الدفع تتعرض لفحـص      انت المحكمة وهي بسبيل إصدار حكم     بعيد، وإذا ك   من قريب أو  

 والدليل على ذلك    ، هذا لا ينبغي اعتباره دفعا بعدم القبول       فإنالموضوع في بعض الحالات،     

 ،أن الحكم في الدفع بعدم الاختصاص يقتضي في كثير من الحالات فحص موضوع الدعوى             

 .)٣(فوع الموضوعية باعتباره من الدأحديقل ومع ذلك لم 

 ، لأنه يهـدف   )٤(ويرى بعض العلماء أن هذا الدفع لا يتعلق بموضوع الدعوى في حد ذاته            

إلى دفع خصومة المدعي من غير تعرض لموضوعها، فهو على هذا الاعتبار ينبغـي أن يثـار               

  : قبل البدء في التكلم في موضوع الدعوى، إلا أن هذا الدفع له تعلق بمصلحتين

                                                 
  .٤٧٠الجميعي، مبادئ المرافعات، ص   )١(
  .٩٠١، ص٨٧١أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص   )٢(
  .٩٠١، ص٨٧١، صالمرجع السابق  )٣(
يرى المرحوم الدكتور محمد حامد فهمي أن الدفع بعدم القبول لانعدام صفة المدعي هو دفـع موضـوعي                    )٤(

يقصد به الرد على الدعوى نفسها، ويترتب على ذلك أن يخسر المدعي دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها                  
  .٩٠١ية الدفوع، صأبو الوفا، نظر: أنظر. ثانية
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 لصاحب الحق موضوع الدعوى الذي لم يتقدم بها، وإنما تقـدم            :والأخرىلمدعى عليه    ل :الأولى

بها غيره ممن لا يمثله، وإذا كان تراخي المدعى عليه في هذا الدفع إلى مـا بعـد الـتكلم فـي            

موضوع الدعوى يهدر مصلحته، فإنه لا يجوز اعتباره سببا لإسقاط مـصلحة ذلـك الـشخص                

 ليس له فيها أي سبب، وبناء على ذلك ينبغي أن يصح إبداء هـذا               الخارج عن الخصومة والذي   

الدفع في أية مرحلة تكون عليها الدعوى، وأن تعطى المحكمة الحق في ذلك حفاظا على مصلحة                

 إذا قيل بحق ذلك الغير في الاعتراض على الحكم الصادر في مثل             أنهغير الخصوم، وخصوصا    

لمتبعة فيها، والجهد والوقت المبذولان من أجلهـا مهـددة          هذه الدعوى، كانت جميع الإجراءات ا     

  .)١("بالزوال، فيكون هذا الأمر متعلقا بالنظام العام

أما بخصوص هذا الدفع هل هو موضوعي أم لا فيرى الباحث أن هذا الـدفع لا يتعلـق                  

بموضوع الدعوى نفسها وإنما يتعلق بحق صاحب الدعوى في رفعها وهو ما يطلق عليه الـدفع                

   .بعدم القبول

  :الدفع بعدم القبول لانعدام المصلحة في الدعوى: الصورة الثانية. ٢

لا بد قبل البحث في وقت الدفع بعدم القبول لانعدام المصلحة معرفة مـا إذا كـان الـدفع       

   أم شكلي أم عدم قبول؟،هو دفع موضوعير في ذلك، هل المثا

فاء المصلحة هو دفع موضوعي، فـالرأي       فرأينا بعض فقهاء القانون يعدون الدفع حال انت       

 يوجه إلى صـميم أصـل       أنهعند بعضهم إن هذا النوع من الدفوع هو دفع موضوعي، خاصة            

الحق المدعى به، فيتمسك الخصم بإنكاره بصفة مطلقة، أو يتمسك بعدم استحقاقه، أو تحـصيل               

هـذه الأحـوال دفعـا     الـدفع فـي     ويعدالمنازعة بصفة عامة في أمر يتعلق بطبيعته أو آثاره،          

  .)٢(موضوعيا

 فذهبوا إلى أن الدفع بانعدام المصلحة هو دفع بعدم القبول لأنهـا             الرأي الآخر أما أصحاب   

تتعلق بسلطة الالتجاء إلى القضاء والحق في استعمال الدعوى، وهذه الدفوع توجه إلى الـشروط   

 بعـدم اسـتكمالها للأوصـاف       اللازمة لقبول الدعوى، ويمثل كل ذلك الدفع بانتفاء المصلحة أو         

  .)٣(المطلوبة وهذا ما سار عليه القانون اللبناني

صلحة موضوعي أم عـدم قبـول أم        هل الدفع بعدم الم   : وللإجابة على هذا التساؤل المثار    

  . وبيان شروطها اللازمة لها،؟ لا بد لنا بداية من تعريف المصلحةشكلي

                                                 
  .٦١٨ياسين، نظرية الدعوى، ص   )١(
والكردي،  . ٤٧٠وجميعي، مبادئ المرافعات، ص     . ٨٧١،  ٨٦١ و ٢١ – ٢٠أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص      )٢(

  .٥٩الدفوع الشكلية، ص 
  .١٣٨، أصول المحاكمات المدنية، ص النمر  )٣(
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 رافع الدعوى من الحكم له بطلبـه أو هـي            هي الفائدة العملية التي تعود على      :فالمصلحة

  .)١("الفائدة العملية المشروعة التي يراد تحقيقها بالالتجاء إلى القضاء"

ويرى الباحث من خلال تعريف جمهور شراح القانون أنهم لا يشترطون استناد المصلحة             

 فلا يستند إلى     أو من قمار   ،لحق رغم أنهم عمليا اشترطوا ذلك، كمن يدعي مالاً من قريبه الغني           

 أنها شرط استناد الدعوى إلى حـق مـستحق          :وتعرف كذلك  .حق وهم لا يقبلون هذه الدعاوى     

  .)٢(الأداء

 أن معظم الشراح الذين بحثوا شرط المصلحة في الدعوى يدل كلامهم            بعض العلماء ويرى  

ما ذهبـوا   على أن المقصود بالدعوى في مقام هذا الاشتراط هو المطالبة القضائية، وهو خلاف              

نها الحق في المطالبة، وليست المطالبة ذاتها، وهـذا         إ: إليه في تحديد طبيعة الدعوى، حيث قالوا      

  .استعمال لذلك الحق فقط

ويرى أن هذا رأيهم في جميع ما اشترطوه في صحة الدعوى وقبولها، كالأهلية والـصفة               

 حـددوا طبيعتهـا، ولـن        هذه شروط المطالبة القضائية، لا في الدعوى، كمـا         فإنوغير ذلك،   

يخرجهم من هذا الاضطراب إلا تغير مفهوم الدعوى، وذلك باعتبارها المطالبـة بـالحق أمـام                

  .)٣(القضاء

  :    الدفع بعدم القبول لانعدام أهلية المدعي أو المدعى عليه أو نقصها: الصورة الثالثة

 بد من بيان    لا ؟ موضوعي وقبل بيان ماهية هذا الدفع هل هو فعلاً دفع بعدم القبول أو دفع            

  هل الأهلية شرط لصحة الدعوى أم لا؟

اختلف علماء القانون في اعتبار الأهلية شرط من شروط قبـول الـدعوى أو عـدم                وقد  

 يشترط لقبـول الـدعوى أن يكـون رافعهـا أهـلاً             أنهاعتبارها، وقد ذهب البعض منهم  إلى        

  .)٤(ه أهلا للتقاضيلمباشرتها، فيجب أن يكون كل من المدعي والمدعى علي

 وإنمـا هـي     ،ويذهب الرأي الآخر إلى أن الأهلية ليست شرطاً من شروط قبول الدعوى           

شرط لصحة إجراءاتها، بحيث إذا باشر الدعوى من ليس أهلاً لمباشرتها كانت مقبولـة ولكـن                

 وإنما هـي    ، لصحة الدعوى  اً، بمعنى أن الأهلية ليست شرط     )٥(إجراءات الخصومة تكون باطلة   

، أي لصحة انعقاد الخصومة، والدعوى في مثل هذه الحالـة تكـون             )٦(رط للمطالبة القضائية  ش

                                                 
  .٣١٤ الدعوى، ص وياسين، نظرية. ٣١٤مسلم، أحمد، أصول المرافعات، ص   )١(
  .٨٦١أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص   )٢(
  .٣١٧ياسين، نظرية الدعوى ص   )٣(
  .١٤٦والعمروسي، أصول المرافعات، ص . ١٦٤أنطاكي، أصول المحاكمات، ص   )٤(
  .١٤٦العمروسي،  أصول المرافعات، ص   )٥(
  .٣٣٤مسلم، أصول المرافعات والتنظيم القضائي، ص  )٦(
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 الخـصوم   أحد ويستدلون على ذلك بأنه إذا فقد        ،)١(مدفوعة بالبطلان وليست مدفوعة بعدم القبول     

أهلية التقاضي أثناء النظر في الدعوى، وقفت إجراءاتها دون أن تفقد شرطاً من شروط قبولهـا،                

  .)٢(ى الدعوى صحيحة قائمةفتبق

والسائد في الفقه القانوني الآن هو اعتبار الأهلية من شروط صـحة الخـصومة لا مـن                 

  .)٣(شروط قبول الدعوى

 ، يجب أن يتمتع رافع الدعوى بالأهلية اللازمـة لـذلك          أنهومن خلال الكلام السابق نجد      

سن الرشد، ويعد كذلك عندما يكمل      ، وفحواها أن يكون رافع الدعوى قد بلغ         )٤(وهي أهلية الأداء  

ة عشرة من عمره على أن لا يعترض هذه الأهلية أي عارض مما يجعله غير متمتع بهـا،             نالثام

ولا يشوب رضاه عيب من العيوب التي يمتنع بمقتضاه على ذلك الشخص من التصرف، علمـاً                

 ـيـة بو  ص الذي لا يتمتع بهذه الأهل      ذلك لا يحول دون رفع الدعوى من الشخ        بأن طة ممثلـه   اس

  .)٥(القانوني كالولي والوصي والقيم

فقـد   وعليه فهل يعتبر الدفع بعدم الأهلية دفع موضوعي أم شكلي أم دفع بعدم القبـول؟                

  ذهب بعضهم إلى عد الدعوى أنها مرفوعة من غير ذي صفة على اعتبار أن القاصر لا صـفة                 

 أي يملك سلطة الالتجاء إلى القضاء للـذود         له في الذود عن حقه مع التسليم بأنه يملك الدعوى،         

طة وليه أو وصيه، ويرون أن الخصومة برمتها تكون باطلة وقيل أن الـبطلان              اعن الحق بوس  

يلحق بذات صحيفة افتتاح الدعوى على اعتبار أن هذا الإجراء وحده يلحقه البطلان، وإذا تدخل               

  .)٦( الإجراء يصحفإنالوصي 

 يلحق بالخـصومة فـي       ودائم عدم الأهلية هو بطلان متجدد    فبطلان إجراءات الخصومة ل   

ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويكون للمدعى عليه ولو كان              ، جميع مراحلها 

 إجراءات خـصومة    السير في كامل الأهلية أن يدفع بالبطلان لانعدام الأهلية حتى لا يجبر على            

لحكم الصادر فيها، ويكون على المحكمة أن تقـضي         معرضة للبطلان فتضار مصلحته ببطلان ا     

ويـرى   .)٧(بالبطلان من تلقاء نفسها حتى تتفادى السير في إجراءات مهددة بالزوال والـبطلان            

                                                 
  .١٤٦ل المرافعات، صالعمروسي، أصو  )١(
  .٣٣٤مسلم، أصول المرافعات والتنظيم القضائي، ص  )٢(
  .١٤٦العروسي، أصول المرافعات، ص  )٣(
أهلية الشخص للقيام بأداء التصرفات الشرعية على وجه  يعتبره الشارع من غير أن ينوب : أهلية الأداء  )٤(

الإنسان لثبوت الحقوق له وعليه،، وأساس صلاحية : وأهلية الوجوب. عنه آخر، وأساسها التمييز والعقل
 عليه وتوجبأهلية الوجوب الذمة وهي الصفة الفطرية الإنسانية التي ثبتت للإنسان حقوق قبل غيره، 

  .١٥٤واجبات لغيره، خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، ص
  .٢٤٣ته، ص م وتعديلا١٩٨٠ لسنة ٢٤الكيلاني، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، رقم   )٥(
  .٣٠أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص   )٦(
  .٣٠أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص   )٧(
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 أن الأمر هنا يشبه الدفع الموضوعي الذي يجوز إثارته في أي مرحلـة مـن مراحـل                  الباحث

  .الدعوى، وليس لأنه يتعلق بأصل الحق المدعى

 نظرية الدعوى فيرى أن هذه الصورة من صور الدفع بعدم قبول الـدعوى لا               أما صاحب 

يشك في أنها لا تتعلق بموضوع الدعوى لا من قريب ولا من بعيد، ولكنها تتعلق بالنظام العام،                 

 أحكام الأهلية شرعت لحماية أشخاص ضعفاء لا يستطيعون حماية أنفسهم بأنفـسهم،             لأنوذلك  

حكام خوفاً من استغلال ضعفهم، فالدفع بوقوع ما يخالف أحكام الأهليـة     فلا يجوز مخالفة هذه الأ    

من نقص أو انعدام فيها دفع متعلق بمصلحة الجماعة وبالنظام العام، فينبغي قبوله في أية مرحلة                

  .)١(من مراحل الدعوى

 لا يوجد رأي يجعلها من باب الـدفوع         أنه نجدومن خلال استعراض الرأي الأول والثاني       

 وإن كان الرأي    ،وضوعية بمعنى انعدام الأهلية في المدعي ليس دفعاً موضوعياً يمكن أن يثار           الم

 في حين أن الرأي الثـاني جعلـه         ،الأول جعل إمكانية إثارته في كل مرحلة من مراحل الدعوى         

 متعلقاً بالنظام العام الذي إن لم يثره الخصوم أثارته المحكمة من تلقاء نفسها، ومن الممكـن أن                

ن الأهلية شرط لـصحة انعقـاد الخـصومة فالـدفع           إن الدفع هنا يعتبر دفعاً شكلياً حيث        إيقال  

  . )٢(بانعدامها يترتب عليه دفع شكلي وتكون الخصومة برمتها باطلة

  الـدفع بانعـدام أهليـة      بأن :ن من عد الأهلية شرطاً لقبول الدعوى، قال       إ :وصفوة القول 

عدم القبول، باعتبار أن القاصر لا صفة له في الذود عن حقه،            المدعي أو المدعى عليه هو دفع ب      

 الـدفع بانعـدامها هـو دفـع شـكلي،           فإنومن قال أن الأهلية شرط لصحة انعقاد الخصومة،         

 إن  :والخصومة برمتها تكون كما أسلفت سابقاً باطلة وهذا ما أخذ به القضاء الفرنسي حيث قيل              

  .)٣(الخصومةهذا الدفع يقصد به مجرد وقف إجراءات 

  :وتترتب الأحكام على هذا الاختلاف كما يلي

من رأى أن هذا دفع شكلي جعل أحكامه نفس أحكام الدفع الشكلي من حيث وجوب إثارته                

  .في بداية الدعوى وقبل النظر في الموضوع

 نـه إومن جعله دفع بعدم القبول اعتبره أحكام الدفع بعدم القبول تنطبق عليـه، وإذا قلنـا                 

  . بالنظام العام جاز إثارته في أي وقتمرتبط 

                                                 
  .٦٢٠ياسين، نظرية الدعوى، ص   )١(
  .٤٧١جميعي، مبادئ المرافعات، ص   )٢(
وكردي، الدفوع الشكلية، . ٤٧١وجميعي، مبادئ المرافعات، ص . ٨٦٤أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص   )٣(

  .٦٢ص
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  .الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها في الوقت المناسب أو المحدد لذلك: الصورة الرابعة

من خلال النظر في هذا الدفع نجد أن المدعى عليه لا يتعـرض فيـه للمـدعى بـه أي                    

متداعيين، لذلك قـال     ولا يشمل كلا ال    ،موضوع الدعوى، ونجد أن هذا مقتصر على الدافع فقط        

ن الدعوى لا تقبل إذا رفعت قبل أو بعد الموعد المحدد لرفعها، فتكون الدعوى سـابقة                إ ،العلماء

لأوانها إذا رفعت قبل الموعد وتكون غير مقبولة إذا رفعت بعد الموعد، حتى ولو كانـت بـاقي       

 ـ   ع اليـد سـابقة   الشروط متوافرة، فدعوى منع المطالبة بأصل الحق قبل الفصل في دعوى وض

لأوانها، ودعوى التعويض عن الإضرار بموجب عقد التأمين لا تقبل بعد ثلاث سنوات، ودعوى              

بعد سنتين، ودعوى التعويض عن الفعل الـضار لا تقبـل بعـد ثـلاث               لا تقبل   حقوق العمال   

  .)١(سنوات

ه اعتبر   وأدت إلى انقضاء   ، كلما تناولت المدة حقاً من الحقوق      أنهويتبين من هذه الصورة     

الدفع الموجه من الخصم بزوال الدعوى التي تكفل حماية الحق من الدفوع بعدم القبول، وذلـك                

على تقدير أن الحق بانقضاء الميعاد المحدد لاستعماله تزول عنه الحماية القانونية، وهذه القاعدة              

لحـق وأدت إلـى      كانت قدر المدة التي تناولت ا      ومهمامعمول بها بالنسبة لكافة فروع القانون،       

  .)٢(هذه المدةزواله وأياً كانت البواعث والاعتبارات التي دعت إلى وضع 

والدفع بالسقوط يصح إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولكن المحكمـة لا تملـك                

كالسقوط المترتب على تجاوز مواعيد الطعن      . الحكم به من تلقاء نفسها إلا إذا تعلق بالنظام العام         

  .)٣(حكامفي الأ

وعلى الرغم أن المشرع لم يضع نصاً عاماً لتناول أحكام السقوط كمـا فعـل  بالنـسبة                  

 سـقوط الحـق هـو الجـزاء         لأنللبطلان، ولكن من الواجب إيقاعه ولو لم ينص عليه القانون           

  .)٤(الطبيعي على تجاوز المواعيد المحددة في القانون

ه بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها في المناسبة         إذا دفع المدعى علي    أنهوما يهمنا من كل ذلك      

أو الميعاد المحدد لذلك، ونقول مع مراعاة الأحكام المتعلقـة بهـذا الموضـوع مثـل مواعيـد                  

 الدفع المترتب هو دفع بعدم القبول ويراعى وقت الدفع بعدم القبول في حالة إثارة              فإن،  )٥(السقوط

  .ي لأنه لا يتناول الحق المدعى به نفسهمثل هذا الدفع وليس له علاقة بالدفع الموضوع

                                                 
  .٢٤٣، شرح أصول المحاكمات المدنية، صالكيلاني  )١(
  .٨٧٩أبو الوفا،  نظرية الدفوع، ص  )٢(
  .٣٠١، ص٢العشماوي، قواعد المرافعات، ج  )٣(
  .٨٧٩أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص  )٤(
  . وما بعدها٨٧٩المرجع السابق، ص   )٥(
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 من الدفوع الشكلية التي يتعرض لها قبل التعرض للموضوع إما         أنهوهناك رأي آخر يرى     

 من النظام العام الـذي تقـضي بـه          أنهبخصوص تعلقه بالنظام العام أم لا فالجميع متفق على          

 فـإن استئناف بعد المـدة المحـددة       ، أما لو قدم     )١(المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم       

المحكمة ترد هذا الاستئناف لأنه قدم بعد فوات المدة القانونية المحددة، فمحكمة الاستئناف تنظر              

الاستئناف المقدم إليها إن كان قد قدم خلال المدة القانونية نظرت في فحواه ومضمونه، وان قدم                

  .في مضمونه فوات المدة القانونية ردته شكلاً قبل النظر بعد

  قـانون  فـي ) الدفع بعدم القبـول   (الخصومة  عدم  وقت إثارة دفع    : الثالثالمطلب  

  :أصول المحاكمات الشرعية

 المحاكمات الشرعية وهي في     أصولهذا المطلب يشمل صور الدفع بعدم القبول في قانون          

علـى  فهرس المحتويات تحت مسمى الفروع مراعاة للترتيب المنهجي في هذه الأطروحة وهي             

  : النحو الآتي

لدفع بعدم القبول وهي الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي أو المدعى             ا :الفرع الأول 

  :عليه في رفع الدعوى

 أن يكون المدعي    فمن شروطها  ،فإذا نظرنا إلى مواد قانون أصول المحاكمات الشرعية       

عوى بحيث إذا فقـد هـذا        وهذه هي شروط الد    ،أو المدعى عليه صاحب صفة في رفع الدعوى       

 المتعلقة بهذا الموضـوع     )٢(الشرط سقطت الدعوى، وكذلك قرارات محكمة الاستئناف الشرعية       

  .تدل على اشتراط الصفة في المدعي والمدعى عليه لقبول الدعوى

مباشـرة   يكون المدعي له حق في       بأن ،وملخص الصفة في أصول المحاكمات الشرعية     

 ـ،  )٣(ذا كانت الدعوى متعلقة بحق من حقوق االله تعالى        الخصومة وهذا يختلف فيما إ     إذا تعلـق   ف

 ، أو وصـيه  ، أو وليه  ، أو وكيله  ، فلصاحب الحق نفسه إقامة الدعوى     ،الأمر بحق من حقوق العبد    

 طلق زوجـه ثـلاث      لاً سمع رج  اً أو من يقوم مقامه بصورة مشروعة، فلو أن شخص         ،أو وارثه 

 فله ولكل من سمعه     ، في حياته الزوجية مع تلك الزوجة       وان هذا الزوج لا يزال مستمراً      ،مرات

 اسـتمرار الـزوجين     لأن ويدعي باسم الحق الشرعي العـام،        ،أن يذهب إلى المحكمة الشرعية    

                                                 
  .٧٥صبحي، الدفوع الشكلية، ص  )١(
  .، المجموعة الثانية١٥١، ص١٩٢٣٩قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم   )٢(
هي الحقوق العامة أو الحق الشرعي العام، فيستطيع كل إنسان أن يقوم بهذه الصفة، لأنها               : حقوق االله تعالى    )٣(

كنتم خير أمة أخرجت للناس تـأمرون       "من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستناداً لقوله تعالى           
، أبو البصل، شرح قانون أصـول المحاكمـات الـشرعية،           "ون باالله بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن    

  .١٣٢ص
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 ويتعلق به حق االله تعالى، والدعوى في هذه الحالـة ترفـع             ،بالمعاشرة بعد الطلاق البائن محرم    

  .)١(حسبه الله تعالى

 كالوكيـل   ، يكون أصيلاً أو نائباً عنـه      بأن الصفة تتحقق    فإن ،هأما في حالة المدعى علي    

، وقبول خصومة الوصي أو الولي عن الـصغير         )٢( أو الخلف العام   ، والوارث ، والولي ،والوصي

في الدعوى يعتبر استثناء من الأصل فلا ينصرف إقرار الوصي والولي إلى من تحت وصـايته                

  .)٣(ولا يترتب عليه حكم

، )٤( تؤيد شرط الصفة فمثلاً المادة رقـم         ،ول المحاكمات الشرعية كلها   ومواد قانون أص  

ترفض الدعوى إذا لم يكن بين الطرفين خصومة في         "من أصول المحاكمات الشرعية تنص على       

حيث تدل هذه المادة علـى      ،  )٤("الواقع بل قصدا بالتقاضي الاحتيال على حكم بما يدعيه أحدهما         

  .تداعيناشتراط صحة الخصومة بين الم

  جاءت تدل دلالة لا تقبل الشك أن الحكم لا يكون إلا بنـاء               )٧( فقرة   ،)٣ (فنجد أن المادة  

 وهو صاحب صفة في رفع الدعوى أو الدفع حتى يحكم له، وكـذلك المـادة                ،على طلب الطالب  

 تدل على أن المدعى عليه لا يكلـف بالحـضور إلا إذا          )٥( من أصول المحاكمات الشرعية    )١٣(

 لم يكن صاحب صفة فلا يكلف بالحضور ويحق له          فإناحب صفة في رفع الدعوى عليه       كان ص 

  .أن يدفع هذه الدعوى بعدم القبول لأنها لم تستكمل الشروط الصحيحة لرفع الدعوى

تدل على جواز أن ينوب عن المدعي       المحاكمات الشرعية    من أصول    )١٥(وكذلك المادة   

  .)٦(نه ويقوم بكل ما يقوم به الأصيلصاحب الصفة أو المدعى عليه وكيلاً ع

أن كل ورقة بلغت إلـى      " من قانون أصول المحاكمات الشرعية على        )١٦(ونصت المادة   

 اًمحامي أي فريق من فرقاء الدعوى تعتبر أنها بلغت بصورة قانونية إلى الموكل إذا كان مفوض               

  .)٧("بالتبليغ

 للدفع بعدم القبول    ةثل هذه الصور  ن أصول المحاكمات الشرعية مليء بم     إ :وخلاصة القول 

 القبول أو الـشكلية،      تعتبر من الدفوع الموضوعية أو عدم      هل هذه الصورة    مخالفةويترتب على   

                                                 
  .١٣٢أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص  )١(
 أو النـصف    ، أو الربع  ، أو في جزء شائع منها كالثلث      ،من يخلف غيره في ذمته المالية كلها      : الخلف العام   )٢(

 ،المذكرات الإيضاحية للقانون المـدني الأردنـي      .  التركة وهذا يشمل الوارث والموصى له بجزء شائع من       
  .٢٣٥، ص١ج

  .١٣٢أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص  )٣(
  ).٤٤(أصول المحاكمات الشرعية مادة قانون   )٤(
تتضمن مـذكرة الحـضور تكليـف       ":  من قانون أصول المحاكمات الشرعية على ما يلي        ١٣تنص المادة     )٥(

عليه الحضور في وقت معين وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قـدمها المـدعي خـلال                  المدعى  
  ."الخ... عشرة أيام من تاريخ تبليغه المذكرة إن شاء ذلك في الدعاوي التالية  

  .شرعية ال من أصول المحاكمات ١٥المادة   )٦(
  .أصول المحاكمات الشرعية من ١٦المادة   )٧(
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 إلا من خلال الشرح السابق الذي خلصنا إليه فـي  ، أنهم لم يتعرضوا لذلك مباشرة   الباحثويرى  

 ،ؤدي إلى الدفع بعـدم القبـول      ت معارضتها والتي خلصنا إلى     ، عن هذه الصورة   ،القانون المدني 

لكنه لا يتعلق بالنظام العام ثم خلصت محكمة التمييز الأردنية على اعتباره متعلقاً بالنظام العـام                

  .وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها

 إذا أقيمت دعوى واكتشف المدعى عليه أو المدعي في          أنه هذا الرأي يدلنا على      فإنوعليه  

يعتبر فـي الحالـة     ه   فإن ، ليس صاحب صفة    أنه ،ى عليه في الحالة الثانية    الحالة الأولى أو المدع   

 بالنظام العام وتثيره المحكمـة مـن تلقـاء          اً بعدم القبول متعلق   اً دفع ،الأولى بالنسبة للمدعى عليه   

أي يثار من قبـل      فهذا يتعلق    ، أما حالة إثارته من قبل المدعي الأصلي       ،نفسها في أي وقت تشاء    

  .الخصومة لغاية الآن لم يدخل بشخص

وعليه فيمكن إثارة هذا الدفع وإدخال الشخص الثالث وإبعاد المـدعى عليـه عـن هـذه                 

 وهذا كله كما يـرى الباحـث        ، أو إسقاط الدعوى وتجديدها من جديد      ، أو إسقاطها عنه   ،الدعوى

قـة   ويثار في أي وقت لأنه من غير المعقول أن يحكم شخص بشيء لا علا              ،يتعلق بالنظام العام  

  . أو أن يرفع شخص دعوى ليس له علاقة بها أو غير مخول بوكالة أو أي صفة أخرى،له فيه

  صورة الدفع بانتفاء المصلحة في الدعوى: الفرع الثاني

هل هذه الصورة موجودة في قانون أصول المحاكمات الشرعية، ومتى تثار؟، وهل هـي              

  دفع موضوعي أم شكلي أم عدم قبول؟

قانون أصول المحاكمات الشرعية ومجلة الأحكام العدلية نجـد أن          ومن خلال استعراض    

يشترط أن تكون الـدعوى علـى       ": من مجلة الأحكام العدلية تنص على ما يلي       ) ١٦٣٠(المادة  

  .)١("فرض ثبوتها ملزمة للمدعى عليه بشيء ومستوجبة الحكم عليه به

ر شرط المصلحة، وهـي     فالدعوى التي لا تكون ملزمة للمدعى عليه بشيء ترد لعدم توف          

  .)٢(تعتبر في تلك الحالة من قبيل العبث الذي لا فائدة منه

إذا " : والتي تنص على مـا يلـي       )٥٤(ومثال ذلك من أصول المحاكمات الشرعية المادة        

 المدعى عليه رغبة    بأن واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم إليها من بينات           ،قدمت لائحة الدعوى  

 أو في عرقلة تنفيـذ أي قـرار         ، أو في اجتناب إجراءات المحكمة     ،لخصممنه في تأخير دعوى ا    

  :"يحتمل أن يصدر في حقه

   أنهعلى وشك مغادرة البلاد الأردنية أو  .١

 .    ينوي التصرف بأمواله أو تهريبها إلى الخارج .٢

                                                 
  .١٦٣٠عدلية لمادة مجلة الأحكام ال  )١(
  .١٣٣أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص  )٢(
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 لبيان الـسبب    ،يجوز للمحكمة أن تصدر في حقه مذكرة إحضار من أجل جلبه في الحال            

 إلـى أن    ،ون تقديم كفالة على دفع ما قد يحكم به عليه أو على عدم مغادرته البلاد              الذي يحول د  

 وإذا لم يبين سـبباً      ،ينفذ الحكم، إذا كان موضوع الدعوى لا يقدر بقيمة كالطاعة وتسليم الصغير           

 يجوز للمحكمـة أن تقـرر       ، بتقديمها ،تقتنع به المحكمة أو تخلف عن تقديم الكفالة له عند تكليفه          

  .)١(ه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوىمنع

 فيحق لـه المحافظـة علـى        ،ونلاحظ أن هذه المادة تدل على المصلحة بالنسبة للمدعي        

 يحـضر   بأن وإذا أراد السفر كلف      ، يمنع المدعى عليه من السفر     بأن ،مصلحته في هذه الدعوى   

عوى عمداً وإطالة أمـد  من يكفله من اجل المحافظة على مصلحة المدعي وحتى لا يتم تأخير الد           

  .النزاع

 موضوعي أم عدم قبول أم شكلي؟، وهل هـو متعلـق            فماذا يصنف الدفع في هذه الحالة؟     

  بالنظام العام أم لا؟

 وكون هذا الدفع يتعرض لمصلحة المـدعي        ،ومن خلال الاجتهاد السابق في هذه الصورة      

ه يتعلق بسلطة الخصم في رفـع        يرى  الباحث أنه دفع بعدم القبول؛ لأن        ،في الحق المدعى نفسه   

 ، وتنبه وتستفسر عنه المحكمة من تلقـاء نفـسها         ،، ويجب أن يكون متعلقاً بالنظام العام      الدعوى

  .وهذا ما يحدث في حالة السفر لأحد الخصوم

  :الدفع بعدم القبول لانعدام أهلية المدعي أو المدعى عليه أو نقصهاصورة : الفرع الثالث

 وهـي الأهليـة     ،قة بالمدعي والمدعى عليه هي أهليـة التقاضـي        من أهم الشروط المتعل   

 ، وعلى ذلك فإن كل دعوى يقيمها صغير بنفسه لا تصح منه، وكل من كـان نـاقص                 )٢(الكاملة

 ـ                  ن ؤوالأهلية لصغر سن، أو سفه أو غفلة أو جنون، ففي هذه الحالة تقام ممن كان قائماً على ش

 من مجلة الأحكام العدلية على مـا        )١٦١٦( المادة    كالولي أو الوصي، فقد نصت     ،ناقص الأهلية 

يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين، ودعوى المجنون والصبي الغيـر مميـز              ": يلي

  .)٣ ("ليست بصحيحة إلا أنه يصح أن يكون وصياهما، أو ولياهما مدعيين أو مدعى عليهما

 :دني، والتي تـنص علـى أنـه       من قانون الأحوال الشخصية الأر    ) ٥(ولو رجعنا للمادة    

 وأن يتم الخاطب السنة السادسة      ،يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين        "

                                                 
  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية٥٤المادة   )١(
كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم "  أن من القانون المدني الأردني على٤٣نصت المادة   )٢(

  ."قوقه المدنية، وسن الرشد هي ثماني عشرة شمسية كاملةيحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة ح
  . من مجلة الأحكام العدلية١٦١٦المادة   )٣(
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 ، وهذا دليل على اشتراط الأهليـة فـي        )١(" وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر       ،عشرة

بالـدعاوى، وهـذا     ولا يعتبر التصرف من الشخص إلا بالأهلية خاصة فيما يتعلق            ،التصرفات

 من شروط الدعوى كما     لأن ،الشرط نجده مثبوت في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني        

  .من كامل الأهليةصادرة هو واضح في الشروح أن تكون 

 أو نقـصها مـن الـدفوع        ، هل الدفع بانعدام أهلية المدعي أو المـدعى عليـه          :والسؤال

  . هل هذا الدفع متعلق بالنظام العام أم لا؟الموضوعية أو عدم القبول أو الشكلية؟ و

  . المدنية المحاكمات يعود إلى الخلاف السابق في قانون أصولأنهيرى الباحث 

  هل الأهلية شرط لقبول الدعوى نفسها، أم  شرط لصحة إجرائها؟

هو أن دفع عدم الأهلية أو عدم الخصومة يمكن أن يثـار            :  عن كل هذه الأسئلة    والجواب

 أنه تكون عليها الدعوى، ويجوز للمدعى عليه أن يثيره حتى لا تضار مصالحه، كما               في أي حال  

 ولا يجوز أن ترفع على من لا يعرفون ما لهم وما عليهم ولا يدركون               ،دفع متعلق بالنظام العام   

الذي تثيره المحكمة من    حقيقة تصرفاتهم، ولا تقام على من لا يملك الإقرار فهو من النظام العام              

  .ء نفسهاتلقا

  ؟إذن متى يثار هذا الدفع

مدى سلطة  إلى   وإنما   ،يرى الباحث أن الدفع هنا هو دفع لا يتعرض فيه للحق المدعى به            

 ولكونـه عدم قبول   دفع   وإنما   ، وعليه فإنه لا يعتبر دفعاً موضوعياً      ،الخصم في رفع هذه الدعوى    

  .مرتبط بالنظام العام فيثار في أية حالة تكون عليها الدعوى

  :في الوقت المناسب أو المحدد لذلك الدعوى لعدم رفع هصور: الفرع الرابع

 كما هو الحال في     ،هذه الصورة تعني ضرورة رفع الدعوى في وقتها المناسب أو المحدد          

أصول المحاكمات المدنية، فالدعوى التي ترفع قبل موعدها تكون سابقة لأوانها كما هـو حـال                

ا عقد شرعي، وكذلك الدعوى التي      مى رجل قبل أن يكون بينه     رفع امرأة دعوى نفقة زوجية عل     

 كما إذا رفعت امرأة على رجل نفقة زوجية بعد أن طلقهـا             ،ترفع بعد أوانها تكون قد فات وقتها      

 ـ يدفع لها نفقة الفترة السابقة من حياته       بأن تطالبه فيها    ،وانتهت عدتها  ا معـاً، وكـذلك حالـة       م

فيها كما هو حال الدعوى التي ترفع للمطالبة بنفقة العدة بعـد            الدعاوى التي يجب مراعاة المدد      

                                                 
يشترط في : (م وقد عدل هذا القانون إلى أنه١٩٧٦ لسنة ٦٠ من قانون الأحوال الشخصية رقم ٥المادة   )١(

م الثامنة عشرة سنة شمسية إلا أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يكون كل منهما قد أت
أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره 
وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد اسمها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية المادة 

  . معدل للأحوال الشخصية قانون٢٠٠١من القانون المعدل لسنة ) ٨٢(رقم 
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انتهائها، والدعاوى التي ترفع إلى محكمة الاستئناف بعد انقضاء مدة ثلاثين يومـاً مـن تـاريخ          

صدور الحكم الوجاهي، فهذه الدعاوى كلها تكون غير مقبولة على الإطلاق، والدفع الذي يترتب              

 وهو من النظام العام ولـه       ذي يمكن إثارته في أي وقت من أوقاتها       عليها هو دفع بعدم القبول ال     

،  لإثارته، وهذا الدفع ليس له علاقة بالدفع الموضوعي لأنه لا يتناول الحق المـدعى              وقت مرور 

  .وإنما له علاقة بالدفع بعدم القبول لأنه يتناول الإجراءات القانونية للدعوى
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 أصـول   في الفقـه الإسـلامي وقـانون      لي  وقت إثارة الدفع الشك   : المبحث الثالث 

  : وقانون أصول المحاكمات الشرعيةالمحاكمات المدنية الأردني

  :وينقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب

  .وقت إثارة الدفع الشكلي في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

  .وقت إثارة الدفع الشكلي في قانون أصول المحاكمات المدنية: المطلب الثاني

  .وقت إثارة الدفع الشكلي في قانون أصول المحاكمات الشرعية: لب الثالثالمط

  :في الفقه الإسلاميوقت إثارة الدفع الشكلي : المطلب الأول

لم يتسن للباحث من خلال الإطلاع على كتب الفقه القديمة وموضوعات القضاء خاصـة              

ويرى الباحث أن هذا يعود إلى      وأصول التقاضي فيها، من إيجاد ما يعرف بالدفوع الشكلية فيها،           

، وإنما ما يهم هو الوصول إلـى الحـق          أن الإجراءات الشكلية بعينها لم تكن هي المهمة عندهم        

حتى لو كانت هناك مخالفات شكلية وهي لم تكن موجودة أصلاً، ويكفينا في هذا المقام قول عمر                 

حق قديم لا يبطله شيء، وأن      إن ال : "بن الخطاب رضي االله عنه حينما قال لأبي موسى الأشعري         

  .)١("الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل

  الوصول للحق  فنستطيع أن نأخذ من هذا القول لأمير المؤمنين أن الهدف من التقاضي هو            

، وأن الإجراءات الشكلية التي تتبع لا يمكن أن تكون حائلاً مـن وصـول الحـق                 لإقامة العدل 

  .لةلصاحبه حتى تتحقق العدا

 في كتب الفقـه     المثبوتة يجد بعض الأنواع     في الفقه الإسلامي  والمستعرض للدفع الشكلي    

ولكنها لا تكون هدف بحد ذاتها أو تكـون         تدل على أن الدفوع الشكلية موجودة ولها أصل سابقاً          

  :ومنهاحائلاً لإيجاد العدل، 

  :في الفقه الإسلامي) النوعي(الاختصاص الوظيفي : الفرع الأول

تقسيم المحاكم إلى أنواع، كل نوع يختص بنظر قضية معينة أمر لا يتعارض مع الفقه               ن  إ

 بل إن الشريعة الإسلامية تقره حيث نص الفقهاء على جواز الاختـصاص؛ فجعلـوا               ،الإسلامي

للإمام تخصيص القاضي بنظر نوع معين من الخصومات، كـان يخـتص بنظـر خـصومات                

هذا التخصيص سيدنا عمر بـن      ب عملاريث، أو المعاملات، وقد      أو المو  ،المداينات، أو الانكحة  

                                                 
سنن الـدارقطني، بيـروت، طبـع       و. رواه الدارقطني من طريقين   : ريمن كتاب عمر لأبي موسى الأشع       )١(

والـصنعاني، سـبل    . ١٥٠، ص ٤هـ، ج ١٣٥٥والبيهقي، السنن الكبرى، طبع     . ،٢٠٦، ص ٤م، ج ١٩٦٦
  .١٦٢، ص٤ ج،هـ١٣٤٥السلام، طبع 
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أن لا تقتـل نفـس      ":  أمراء الأجناد  أحد كتب إلى    أنه، فقد روي عنه     -رضي االله عنه  -الخطاب  

  .، أي أن أية دعوى تصل إليك وحكمها القتل فعليك أن تراجعني فيها)١("دوني

 القضايا، فإنه يجوز له أن يستثني       يجوز للإمام تقييد القاضي بنظر نوع معين من       وبما أنه   

ولايـة القـضاء يجـوز      "على القاضي نظر بعض الخصومات حيث جاء في الفتاوى الكبـرى            

 منصب الاجتهاد ينقسم، حتى لو ولاه في        فإنتبعيضها، ولا يجب أن يكون عالماً بماضي ولايته،         

و ولاه عقد الانكحة لـم      المواريث لم يجب أن يعرف إلا الوصايا والمواريث، وما يتعلق بذلك ول           

 الفقه الإسلامي لا يعارض الاختصاص الوظيفي       فإنوصفوة القول     . )٢("ذلكإلا  يجب أن يعرف    

  وهذا الاختـصاص   ، يلتزم القاضي بحدود ولايته ووظيفته أي نوع القضايا المعروضة عليه          بأن

  .-رضوان االله عليهم-معروف عند الرعيل الأول من الصحابة والتابعين 

لو تم مخالفة هذا الاختصاص، فهل يحق للخصم أن يعترض عليه ويدفع بعـدم              ال  والسؤ

  اختصاص القاضي ومتى يكون ذلك؟

ن القاضي يلتزم في الفقه الإسلامي بحدود ما اختص         إوللإجابة على هذا السؤال فالأصل      

 تلقاء نفسه  والأصل أن يثيره القاضي من       ،مخالفتهبه، ويعتبر ذلك من النظام العام الذي لا تجوز          

 أو  ،، ولكن لو حكم القاضي في مسألة ليست من وظيفته         ويمتنع عن نظر ما ليس من اختصاصه      

 أو  ، يترتب عليها دفع متعلق بالنظام العام ويثيره المـدعى عليـه           أنه الباحثاختصاصه، فيرى   

المحكوم في أي وقت من أوقات المحاكمة، أما على اعتبار أن الاختصاص الوظيفي دفع شـكلي                

فالأصل أن يثار قبل البدء في المحاكمة ولكن نرى أن الفقه الإسلامي، يجيز ذلك في كل وقـت                  

  .ويعتبره من النظام العام

ووظيفته ولا  الأصل في الفقه الإسلامي أن يلتزم القاضي بحدود ولايته            أن الباحثويرى  

ام للدولة الإسلامية الذي    هذا يعتبر من النظام الع     لأنيجوز له أن يتجاوز حدود ولايته أو وظيفته         

لا يجوز تجاهله، وإذا حكم القاضي في دعوى ليست من وظيفته فإن الحكم الصادر لا حجية له،                 

                                                 
ن محمد الكوفي العيسى، المصنف في الأحاديث والآثار، كتـاب الـديات،            ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله ب         )١(

 ـ ١٤٠٩،  ١الدم يقضي فيه ولي الأمر تقيم وضبط كمال يوسف الحوت، دار التاج، ط             ،  ٥م، ج ١٩٨٩- هـ
  .٤٥٣ص

لـه  ط، دار المعرفة، بيروت، قدم   .ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى، د              )٢(
وابن قدامة، أبو عبد االله عبد االله بن أحمد بـن محمـد             . ٦٢٧، ص ٤وعرف به حسنين محمد  مخلوف، ج      

، ١ هــ، ج   ١٤٠٥،  ١القدسي إسماعيل الدمشقي الصالحي الحنبلي، المغنـي، دار الفكـر، بيـروت، ط              
 محمد حامد    وعلق عليه  ححهوالفراء، أبو يعلى، محمد بن الحسن الحنبلي، الأحكام السلطانية، ص         . ١٣٥ص

والبهوتي، منصور بن يونس بـن      . ٥٢ هـ، ص    ١٣٥٧الفقهي، مطبعة البابي الحلبي وأولاده المختصر،       
كمال عبد العظيم العناني، حققه أبو عبـد االله         . د.إدريس، كشاف القناع على متن الإقناع للحجاوي، قدم له أ         

 ـ ١٤١٨ ١، ط محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت          ، ٦م، ج ١٩٧٧- هـ
  .٣٧٠ – ٣٦٩ص
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لو صدر الحكم فإنـه     في بداية الدعوى حتى نهايتها، وحتى       ويحق للمدعى عليه إثارة هذا الدفع       

لإسلامي يجعل الحكم فاقـداً      مخالفة الاختصاص الوظيفي في الفقه ا      لأنيحق له إثارة هذا الدفع،      

  .وعليه يثار في أي مرحلة من مراحل الدعوىلحجيته 

  :في الفقه الإسلاميالاختصاص القضائي الدولي : الفرع الثاني

 أن  غير أنه يـرى   لم يتسن للباحث الاطلاع على ما يشبه هذا الدفع في الفقه الإسلامي،               

نظرون كل الدعاوى التي تعرض أمـامهم        والصحابة الكرام كانوا ي    القضاة في زمن الرسول     

بغض النظر عن الشخص المدعي ومكان إقامته أو إقامة المدعى عليه وهذا لا يتعارض مع أن                

 لا يوجد دفـع بعـدم الاختـصاص         أنهالقضاء لا يتخصص من ناحية النوع والوظيفة، بمعنى         

امهـا، ولـيس لأي     القضائي الدولي فكل من هو داخل كنف الدولة الإسلامية يطبق عليـه أحك            

  . أحكام الدولة الإسلامية لا تنطبق عليهبأنشخص أن يدفع 

  :الاختصاص المكاني في الفقه الإسلامي: الفرع الثالث

 جعل ولاية القضاء قاصرة على مكان       في الفقه الإسلامي،   بالاختصاص المكاني    المقصود

 لا يجـوز للقاضـي أن       ، بحيث  سواء كان ذلك في دولة أو بلدة أو ما هو أضيق من ذلك             معين

يمارس ولايته القضائية خارج حدود المكان الذي عين له وقيد به، وفي خارج مكانه الذي عـين                 

  .)١(أحدبه يعد كغيره ولا يعتد بحكمه، وهذا ما اقره الفقهاء ولم يخالف في ذلك 

عتاب بن أسيد قاضيا وواليا علـى       "  بعث ووجه   ما جاء أن النبي      :من الأدلة على ذلك   

  .)٢("أهل مكة يوم الفتح

 خصص بعض القضاة للنظر في القـضاء فـي مكـان             ما يدل على أن الرسول       ذاوه

 وذلك تسهيلا لمعاملات الناس وحفظـا        الأردني، معين، وهو ما يدعم ما جاء به القانون المدني        

 لحقوقهم من أن تمس بسبب عدم  رفع الدعوى في مكانها المناسب، وقد ذهب محمد نعيم ياسين                

                                                 
مـي،  توابن حجر، الهي  . ١١، ص ٦، الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج    ٤٣٥، ص ٦ابن نجيم، البحر الرائق، ج      )١(

  .٣٦٩، ص٦والبهتوي، كشاف القناع، ج. ٣٥٤، ص٤تحفة المحتاج، ج
 ـ              البخاري،    )٢( ، ٤ى الـيمن، ج   صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعـاذ بـن جبـل إل

ومسلم، أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق، محمد فـؤاد عبـد               . ١٥٧٨ص
كتاب الجهاد والسيد، بـاب الأمـر       . م١٩٥٥ -هـ١٣٧٥،  ١الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط      

ني العبـسي، المـصنف فـي        بن محمد بن شيبه الكـو       ابن أبي شيبه، أبو بكر عبدا الله       ١٥٧،  ٤بالتيسير،  
كتاب الأدب،  . م١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩،  ١الأحاديث والآثار، تقديم وضبط كمال يوسف الحوت، دار التاج، ط         

أبو عوانة، يعقوب بن اسحق الاسفراييني، مـسند أبـي عوانـة، دار             . ٣١٨، ص ٥في الأخذ بالرخص، ج   
لمسكر، باب ذكر الخبر الـدال      م، كتاب تحريم الخمر، وتحريم ا     ١٩٩٨ -هـ١٤١٩،  ١المعرفة، بيروت، ط  

  .١٠١، ص٥على أن السكر من شراب العسل والشعير هو الذي يسكر عن الصلاة، وانه حرام، ج
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أن العبرة في تحديد القاضي المخـتص بنظـر         القائل ب بعد أن بين رأي جمهور فقهاء المسلمين        

 لا مجال في الفقه الإسلامي للـدفع بعـدم الاختـصاص            أنهالدعوى هي باختيار المدعي، بين      

 افتتحها عند قاض معين دل      فإن المدعي هو المهاجم وهو الذي يبتدئ بالخصومة،         لأنالمكاني؛  

 يدفع بعـدم اختـصاصه،      أن اختار هذا القاضي لنظر دعواه، وليس عندئذ للخصم          نهأذلك على   

 كان من حقه اختيار المحكمة وأقام دعـواه   إذان المدعي   إ حيث   :ومثل هذا ما قاله شراح القانون     

 الأصل  لأن يدفع بعدم اختصاص المحكمة؛      أنأمام محكمة المدعى عليه، فلا يجوز للمدعى عليه         

وى محكمة المدعى عليه رعاية له، ولان الخروج عن القاعدة قصد به مصلحة             أن تختص بالدع  

المدعي فله النزول عن ذلك، فإذا كان ذلك صحيحا بالنسبة للمحاولات التي يكون الاختـصاص               

 المدعي هو الذي يعين     بأنفيها لمحكمة موطن المدعي، فلأن يكون صحيحا بالنسبة للرأي القائل           

  .)١(ولىأى القاضي للنظر في الدعو

ن العبرة في رفع الدعوى هي      إوعليه فيرى الباحث ونزولاً عند رأي العلماء الذين يقولون          

لاختيار المدعى عليه أو مكان إقامته، فلو رفع المدعي دعواه في محل إقامته هو، ودفع المدعى                

ر ذلـك؟   عليه هذه الدعوى بعدم اختصاص المحكمة المكاني، فهل هذا الدفع هو دفع شكلي أم غي              

  وهل هو متعلق بالنظام العام أم لا؟

 أما في الفقه الإسلامي     ، أن هذا الدفع هو دفع شكلي ولا يعتد به في القانون           الباحثويرى  

من اختيار المدعى عليه فيحق له إثارته في بداية نظر الدعوى، أما بعد الـسير               اعتبر الأمر   فإذا  

 ـ     ع وذلك حتى  إثارة هذا الدف  له  بالدعوى فلا يحق     د المنازعـات، وعـدم      لا يقصد بذلك إطالة أم

  .إيصال الحقوق لأصحابها

  : في الفقه الإسلاميالاختصاص القيمي والدفع المترتب عليه: الفرع الرابع

 فقـد عمـل     ةعرف القضاء الإسلامي هذا النوع من الاختصاص منذ عهد الخلافة الراشد          

ره أن يقضي بمبلغ معين من المـال        ه وأم ت قضا أحد بهذا الأمر حينما ولى       عمر بن الخطاب  

رد عنـي النـاس فـي       "ه وهو يزيد بن أخت النمر       ت قال لأحد قضا   أنهولا يتجاوزها، وقد روي     

  .)٢("الدرهم والدرهمين

                                                 
  .٦٠١ياسين، نظرية الدعوى ص  )١(
والقاسم، عبد الـرحمن،    . ٢٦مدكور، محمد سلام، القضاء في الإسلام، القاهرة، دار النهضة العربية، ص              )٢(

 ـ١٣٩٣، ١لام، القاهرة، مطبعة الـسعادة، ط       النظام القضائي في الإس    وعرنـوس،  . ٤٢م، ص١٩٧٣-هـ
  .١٢محمود بن محمد، تاريخ القضاء في الإسلام، مصر، مكتبة الكليات الأزهرية، ص 
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لـم يـزل    ":  قال أبو عبد االله الزبيـدي      ،ومن النصوص التي جاءت في الأحكام السلطانية      

ى المسجد الجامع قاضياً يـسمونه قاضـي        الأمراء عندنا بالبصرة برهة من الدهر يستقضون عل       

المسجد، يحكم في مائتي درهم فما دونها، ويفرض النفقات، ولا يتعدى موضعه، ولا مـا قـدر                 

وهذا يدل على معرفة مثل هذا النوع عند الفقهاء منذ القديم ولم يكن هـذا وليـد الوقـت                    .)١("له

  .الحاضر كما يرى بعض العلماء

رتب عليه يجوز إثارته في أي وقت من أوقات المحاكمة حتى            أن الدفع المت   ويرى الباحث 

بعد الإجابة على الدعوى، والأصل أن يعتبر من النظام العام الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها                

  .إن لم يثيره الخصوم وهذا لا يختص بوقت محدد

  : في الفقه الإسلاميالاختصاص الشخصي والدفع المترتب عليه: الفرع الخامس

لا ولايـة   : "رف الفقه الإسلامي الاختصاص الشخصي؛ حيث جاء في لـسان الحكـام           ع

والأصل في جوازه ما ورد عن رسول االله صلى االله عليه           . )٢("لقاضي العسكر على غير الجندي    

، فبعث حذيفة   )٣( في خُص   اختصموا إلى النبي     أن قوماً ": وسلم، فيما رواه ابن ماجة في سننه      

عليـه الـصلاة    - أخبـره، فقـال      ، فلما رجع النبي     )٤(طمللذين يليهم الق   ييقضي بينهم، يقض  

فهذا الحديث يدل على جواز تخصيص ولاية القضاء بأشـخاص          . )٥(أصبت وأحسنت : -والسلام

  .معينين بحيث لا يجوز للقاضي أن يحكم على غير ما خصص له من الأشخاص

ن إتعلق بالنظام العام حيـث      على مخالفة الاختصاص الشخصي هو دفع م      والدفع المترتب   

وليس له حجية، ويجوز إثارته في أي وقت        الحكم الصادر على شخص ليس للقاضي ولاية عليه         

من أوقات المحاكمة حتى بعد الحكم كما أنه ليس له حجية أصلاً فهو إذا صدر يعد باطلاً، والدفع                  

  . حتى لو لم يثره الخصومهنا متعلق بالنظام العام والأصل أن يثيره القاضي من تلقاء نفسه

                                                 
، الحاوي الكبيـر    )هـ٤٥٠ت  (الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي البغدادي              )١(

 شرح مختصر المزني، تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معـوض والـشيخ             فقه مذهب الإمام الشافعي وهو    
عادل أحمد عبد الموجود، قدم له محمد بكر إسماعيل وعبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلميـة، بيـروت،                   

، ٣والماوردي، الأحكـام الـسلطانية والولايـات الدينيـة، ط         . ٢٠، ص ١٦م، ج ١٩٩٤ -هـ١٤١٤،  ١ط
  .٧٢، ص١م، ج١٩٧٣-هـ١٢٩٢

والقرافي، الـذخيرة،   . ٥٣٩، ص ١١وابن عابدين، قرة عيون الأخيار، ج     . ٩ابن الشحنة، لسان الحكام، ص      )٢(
  .٣٧٩، ص٤والشربيني، مغنى المحتاج، ج. ٢٩، ص٨ج

  .٣٧٩، ص٤لسان العرب، ج: بيت من شجر أو قصب، ابن منظور: الخص  )٣(
قضى للذين تليهم المعاقد دون من لا تليهم معاقـد          ، ومنه معاقد القمط، أي أنه       صما تشد به الاخصا   : القمط  )٤(

  .٣٠٤ – ٣٠٣، ص١١القمط، ابن منظور، لسان العرب، ج
ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيد الفزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي، دار                     )٥(

  .٧٨٥، ص٢الفكر، ج
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  :في الفقه الإسلاميالاختصاص الزماني : الفرع السادس

 جعل عمل القاضي مقصوراً على أيام معينة من الأسبوع، كأن يوليه القـضاء              :ويقصد به 

  .على أن يحكم في السبت أو الأحد

في أما في الأشخاص، وإما     وصها،  ييجوز تعميم التولية وتخص   : "جاء في روضة الطالبين   

  . )١("وأما في الأزمنة يوليه سنة أو يوماً بعينه، أو يومياً من كل أسبوع... الحوادث 

 أن القاضي قد يخصص لمرحلة معينة للقضاء كما كان الحال فـي زمـن               ويرى الباحث 

 وبعد انتهاء المدة فلا يعتد بحكمه، وما يشبه هـذا فـي زماننـا               -رضوان االله عليهم  -الصحابة  

إلى سن التقاعد، فانه لا يعتد بحكمه بعد ذلك وعليه فانه يحق للمدعى عليـه               القاضي الذي يصل    

 القاضي ليس له ولاية للحكم عليه بسبب انتهاء فترة توليه القضاء،            بأنالخصم أن يدفع الدعوى     

  . القاضي مختصاً فحكمه باطل أصلاً، والأصل اعتباره من النظام العاموإذا لم يكن

  : الفقه الإسلاميحالة في الدفع بالإ: الفرع السابع

من المعروف أن الفقه الإسلامي بشكل عام لم يتعرض للدفوع الـشكلية بالطريقـة التـي                

عالجها القانون المدني، ومع ذلك نجد إشارات في كتب الفقهاء تعالج هذا الموضوع إذا أحـسنا                

لدفوع الـشكلية   طريقة عرضها حسب فهم علماء القانون في وقتنا الحاضر، ودفع الإحالة مثل ا            

السابقة لا يوجد له مسمى في كتب الفقهاء بهذا الاسم، ومع ذلك نجد إشارات تعرضت لمثله فقد                 

 كان أصلا أجيب داعية، وإلا فمـن سـبق          فإنوإذا كان في بلد قاضيان،      "جاء في تحفة المحتاج     

 ـ  بمنطوقها   وهذه القاعدة تدل     " معا أقرع  )٢(ا جاء فإن،  هداعي ية فـي تحديـد     على القاعدة الأساس

القاضي الذي يحق له نظر الدعوى هو الذي رفعت إليه الخصومة أولا فهو صاحب الاختصاص               

وتدل بمفهومها أنه إذا رفعت الدعوى مرة أخرى عند قاضي آخر فالأصل أن             . )٣ (برؤية الدعوى 

  . يمتنع عن رؤيتها ويحيلها إلى القاضي الأول

ائل في الفقه كمسألة وجود أكثر من قـاضٍ         وعليه فقد بحث دفع الإحالة ضمن بعض المس       

  . والمدعى عليهيفي البلد الواحد، أو في حالة حدوث نزاع حول اختيار القاضي بين المدع

وقد لخص محمد نعيم ياسين دفع الإحالة لوجود ارتباط بين دعوتين تنظران أمام محكمتين              

 لهذا النوع من الدفوع، أو فرعاً       اًرومع أنني لم أجد فيما وقعت عليه من الكتب الفقهية ذك          : بقوله

  .)٤( يتفق مع الأصول العامة في التقاضيأنهفقهيا يتعلق به إلا 

                                                 
  .٣٥٢، ص٤جر الهيثمي، تحفة المحتاج، ج وابن ح.١٠٧، ص٨النووي، روضة الطالبين، ج  )١(
  .١١٩، ص١الهيتمي، تحفة المحتاج، ج  )٢(
  .٦٠٢ياسين، نظرية الدعوى، ص  )٣(
  .٦٠٣-٦٠٢، صالمرجع السابق  )٤(
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اشـياً لإصـدار    حوالأصل اعتبار دفع الإحالة في الفقه الإسلامي من النظام العام، وذلك ت           

  .أكثر من حكم في مسألة واحدة

  :في الفقه الإسلاميدفع البطلان : الفرع الثامن

 ذلـك  ويعللـون  العلماء أن الدفع بالبطلان في الفقه الإسلامي مجالـه ضـيق   يرى بعض 

  :لسببين

  .إن الإجراءات المعقدة لا وجود لها في النظام الإسلامي .١

أن مخالفة الإجراء الشكلي لا تجوز في النظام الإسلامي أن تكون سببا لرد الـدعوى أو                 .٢

الإجراء الخاطئ، مما قـام بـه       لتأخير الفصل فيها، ويطلب في الفقه الإسلامي تصحيح         

 والقاضي ينبه المدعي إذا أهمل الإجـراء الـذي          ، القاضي هو من يطلب ذلك     بأنعلماً  

وان أصر على دعواه ولم يأخذ بكـلام القاضـي          . يجب أن يتمه ويطلب منه تصحيحه     

  .)١(...ردت دعواه إلى أن يفعل

 خاصـة إذا كانـت       الأصل هو دعوة الخصوم لحضور الدعوى أمام القاضـي         فإنوعليه  

المسافة قريبة، وقد اختلف الفقهاء في حد القرب والبعد واعتبروا أن المسافة القريبـة لا يجـوز                 

بعدها الحكم إلا بعد الحضور، وكذلك اختلفوا في حالة تمرد المدعى عليه وكيفية دعوتـه حـال                 

    لا  أنه إلى   ماءبعض العل ب وكيل عنه أم لا، من كل ذلك خلص          تمرده، ومسالة المفقود هل ينص 

  .)٢(يتصور وجود دفع بطلان أوراق التبليغ في الفقه الإسلامي

 واعتمادا على قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، فانـه            أنه بعض العلماء ورجح  

يز محاكمة المدعى عليه غيابيا إذا تم إعلامه بالخصومة، ووقـت المحاكمـة ومكانهـا دون                جي

ر لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مع الأخذ بعـين الاعتبـار أن             تنصيب وكيل عنه، وهو أم    

غ المدعى عليه بالدعوى، وفي حالة عدم حضوره فانـه يعتبـر            يالقاضي يجب أن يتحقق من تبل     

 وتجوز محاكمته، وهذه الضوابط تضمن سلامة سير العدالة ومصلحة الخصوم، وهذا كله             اًمتمرد

  .)٣ (سلاميةمناط بالمصلحة وهي أصل الشريعة الإ

 أن هذا الرأي هو الصواب الذي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وحتـى              ويرى الباحث 

لا يسمح لبعض الناس الذين يتنصلون من أعطاء الحقوق التي تقع على كاهلهم أن يقوموا بأدائها                

ن دون إلى أصحابها، وكذلك تعين هذه عدم محاكمة من لم يتبلغ بالدعوى؛ لأنه إذا حوكم الإنـسا              

                                                 
  .٦٠٤ياسين، محمد نعم، نظرية الدعوى، ص  )١(
  .٥٣ذياب، صبحي، الدفوع الشكلية، ص  )٢(
  .، بتصرف٥٤-٥٣المرجع السابق، ص   )٣(
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، وهذا   عنه م لا يقبل الظلم، ويجب رفع الظلم      علم منه بأي دعوى فانه يعد من باب الظلم والإسلا         

  .ما يستند إليه من يجيز مثل هذا الدفع

  :في الفقه الإسلاميالدفع بعدم توفر شرط من شروط الدعوى : الفرع التاسع

  هذا الشرط اختُلف فيه هل هو دفع شكلي أم بعدم القبول؟

تمعنا في شروط الدعوى نجد إن مضمونها موجودا في الفقه الإسلامي، فعلـى سـبيل          إذا  

 من شـروط    الحنفيةالمثال لو نظرنا إلى شرط المصلحة نجد أن الفقهاء يشترطونه، حيث ذكر             

  .)٢ ( في الدعوى أن تكون ذات غرض صحيحالمالكية واشترط )١(الدعوى أن لا تكون عبثا

، وكذلك شـرط    )٣(رطها الفقه الإسلامي بالمدعي والمدعى عليه     أما بالنسبة للصفة فقد اشت    

الأهلية، فقد اتفق الفقهاء على اشتراطها في الخصوم على الجملة، وان كان هناك اختلاف فـي                

  .)٤(بعض تفصيلاتها

 أنهوالدفع المترتب على عدم توفر شرط من شروط الدعوى يثار في بدايتها، على اعتبار               

 المدعى عليه أقدر من غيره      لأن وهذا ما يميل إليه الباحث       .بالنظام العام دفع شكلي وليس متعلق     

  .على معرفة نواقض الدعوى وليس المحكمة

  : في الفقه الإسلاميالدفع بمرور الزمن : الفرع العاشر

أن هذا الدفع من قبيل الدفع بعدم الاختصاص، بمعنى أن القاضي           إلى  ذهب بعض الفقهاء    

 هذا الدفع   فإنى التي مر عليها مدة من الزمن، وبناء على هذا الاجتهاد            ممنوع من سماع الدعاو   

  .، ويثار في بداية الدعوى)٥(يعد من الدفوع الشكلية ويأخذ أحكامها

 :الدفع بكون القضية مقضية في الفقه الإسلامي: الحادي عشرالفرع 

لتي يتعامـل بهـا     الفقه الإسلامي لا يتعامل من خلال نصوصه مع هذه الدفوع بالطريقة ا           

عـن تقريـرات الـشيخ      وقد نقل   القانون، ولكن مضمون هذه الدفوع موجود في الفقه الإسلامي          

 أنت قد حلفتني عليه سابقاً، هـذا  :لو ادعى شخص على آخر فقال المدعى عليه     ": عليش ما مفاده  

                                                 
، ابن عابدين، قرة عيون الأخيـار،       ١٠٧، المجاني الزهرية على الفواكه البدرية، مطبعة النيل، ص          الجارم  )١(

، وادوارد، عيد، موسـوعة أصـول المحاكمـات،         ١٥٢وأنطاكي، أصول المحاكمات، ص   . ٣٨١، ص ١ج
  . من مجلة الأحكام العدلية١٦٤٤وانظر شرح المادة . ١٠٥ص

من شروط سماع الدعوى أن تكون مما يتعلـق         ": ، وجاء النص  ١٠٢، ص ١ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج      )٢(
  ".بها حكم أو غرض صحيح

  .١٧٢ صسبق الإشارة لذلك  )٣(
 ١٦١٦ والمـادة    ،  ١٢٧، ص ٦، والخطاب، مواهب الجليل، ج    ١٠٧، ص ١ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج      )٤(

  .٧ضائية، صوقراعة، علي، الأصول الق. ٩٠٨من مجلة الأحكام العدلية، وشرحها لباز، ص 
  .٦٢العاني، محمد شفيق، أصول المرافعات والصكوك، ص  )٥(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

- ١٣٣ -  

 أنـه لمدعي  ادعاء بسبق الفصل في الدعوى، وكذا المدعي، فاللمدعى عليه له يمينه، أي تحليف ا             

 ما حلّفه قبل ذلـك فلـه        أنه حلف   فإنلم يحلفه أولا، أي قبل ذلك، فيكون القول للمدعي بيمينه،           

 لقد حلّفـه سـابقاً،      أنه، فللمدعى عليه أن يحلّف      - المدعي - حلّفه وإلا غرم وان نكل     فإنتحليفه،  

 الحـق إذا    لأن والدفع المثار يجوز إثارته في أي حالة تكون عليهـا الـدعوى           . )١("ويسقط الحق 

  .، وهو مرتبط بالنظام العاماستوفي فلا يجوز أن يطالب به مرة أخرى

  : في الفقه الإسلاميالدفع بعدم إقامة الدعوى بموعدها القانوني: الثاني عشرالفرع 

هذا الدفع لا يتعارض مع الفقه الإسلامي، حيـث ذكـر الفقهـاء جـواز               يرى الباحث أن    

ن، وهو يعد شكلياً لأنه يتولد نتيجة  مخالفة قاعدة مـن قواعـد           تخصيص القضاء بالزمان والمكا   

  .)٢(الاختصاص الزماني

فـي الفقـه     الدفع بعدم أداء الرسم القانوني المقرر لرفع الـدعوى        : الثالث عشر الفرع  

  :الإسلامي

 الدفع لا وجود له بالفقه الإسلامي بهـذا        هذا فإنمن خلال اطلاع الباحث ودراسته الحثيثة       

، إلا أن الفقه الإسلامي لا يمانع وجوده من اجل تنظيم المعاملات، شريطة أن لا يكـون                 المسمى

  . في ضياع الحقاًفقد الرسم سبب

 أحدا  فإنولا يرد مثل هذا الدفع في النظام الإسلامي للمرافعات،          ":  نعيم ياسين  ديقول محم 

يرفعها، وحتـى لـو     من الفقهاء لم يشترط وجوب دفع رسم مالي عن كل دعوى يريد مدعٍ أن               

اجتهد بمثل هذا، فلا نرى أبدا أن يجعل الجزاء على التخلف عن دفع الرسـم إبطـال الـدعوى                   

م بجعل الجزاء على عدم دفع الرسم شـيئاً آخـر مـن             ثلمعرفة الحق لمن هو والحكم لصاحبه،       

. ..غرامة إضافية أو عقوبة أخرى مع تحصيله جبراً عن المدعي وللدولة وسـائلهاً فـي ذلـك                  

  .)٣("الخ

 أن وقت إثارة الدفوع الشكلية في العادة يجـب          يرى الباحث وصفوة القول وكقاعدة عامة،     

  قلنا ذلك  الفقه قديماً ولكن لعدم وجود هذه الدفوع في       البحث في موضوع الدعوى،     أن يكون قبل    

م  السابق هـو عـد     الاجتهاد ولم نبن ذلك على دلائل قوية، خاصة أن          ،شخصيبناء على اجتهاد    

  .وجود الدفوع الشكلية في أصول التقاضي عندهم

                                                 
والطرابلـسي،  . ١٠٣، ص ١وابن فرحون، تبصرة الحكـام، ج     . ١٤٧، ص ١٠عليش، تقريرات عليش، ج     )١(

  ٥٥معين الحكام، ص 
  .٧٦ذياب، الدفوع الشكلية، ص  )٢(
  .٦٠٩ياسين، نظرية الدعوى، ص  )٣(
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وقد  .)١(ذكرها بعض العلماء أمثال محمد نعيم ياسين      وهذه النتيجة التي وصل الباحث إليها       

ضرب ذلك مثلاً عن صحيفة الدعوى التي يترتب عليها جميـع الآثـار القانونيـة إذا أنجـزت                  

 الإسلامي يقبل الدعوى حتى لو لـم        صحيحة وأهم شروطها أن تكون مكتوبة في حين نجد الفقه         

تكن مكتوبة وإنما مشافهة حتى أجاز رفعها من الأخرس بإشارته المفهومة إذا كان عاجزاً عـن                

  .الكتابة

مع أن الفقهاء لم يذكروا أحكاماً له لضيق        " :وخلص إلى أن وقت إثارة الدفع الشكلي بقوله       

 أن يكون محله قبل الجواب علـى الـدعوى          نطاقه في النظام الإسلامي للمرافعات، إلا أننا نرى       

 تأخير الدفع إلى ما بعد الجواب دلّ ذلـك إلـى رضـاه    فإن أو الدفع، وإلا ، أو الإنكار ،بالإقرار

  . وهذا ما توصل إليه الباحث من خلال ما سبق.)٢(بالأمر الواقع، فيرد دفعه

مي من يسر وسـهولة     وهذا ما يوافق ما كانت تتمتع به إجراءات التقاضي في الفقه الإسلا           

 الدفع الشكلي مقامـه     فإنولم يكن يكتنفها التعقيدات التي هي موجودة في وقتنا الحاضر، وعليه            

  .في الفقه الإسلامي قبل الإجابة على الدعوى ولكن لا يترتب على عدم الإدلاء به ضياع الحق

ي وقته المناسب،   ويجب العلم أن الحكم الصادر يتأثر نتيجة إثارة الدفع الشكلي أو عدمه ف            

فإذا أثير بوقته أثر في الحكم وقد ترد الدعوى الأصلية، وإذا غفل عن إثارتـه كُلـف المـدعي                   

  .الأصلي بإثبات دعواه، وبالتالي الحكم على المدعى عليه في هذه الدعوى

  : أصول المحاكمات المدنيةوقت إثارة الدفع الشكلي في قانون: المطلب الثاني

  : الفروع التاليةإلىوينقسم هذا المطلب 

  .الأحكام العامة لوقت إثارة الدفع الشكلي: الفرع الأول

  .وقت إثارة ما اتفق عليه انه من الدفوع الشكلية في أصول المحاكمات المدنية: الفرع الثاني

  .وقت إثارة ما اختلف فيه انه من الدفوع الشكلية في أصول المحاكمات المدنية: الفرع الثالث

                                                 
في معرض حديثه عن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى هو دفع           قال   .٦٠٦-٦٠٤، ص ياسين، نظرية الدعوى    )١(

أن الإجراءات المعقدة لا وجود لها في النظام الإسلامي للمرافعات، وأن مخالفة الإجراء             "شكلي على الغالب    
الشكلي لا تجوز في النظام الإسلامي أن تكون سبباً لرد الدعوى أو لتأخير الفصل فيها، ثم يقول وهـذا لا                    

عني أن النظام الإسلامي الذي سهل الإجراءات ولم يعقدها أنه خالٍ من النظام، وإنما يميل إلى تبـسيطها،                  ي
والقضاء على الإطالة والتعقيد التي نجدها في كثير من نواحي النظم الوضعية والتي انتقدها كثير من علماء                 

  .المرجع السابق: انظر. "المرافعات
  .٦١٣-٦١٢المرجع السابق، ص  )٢(
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  :الأحكام العامة لوقت إثارة الدفع الشكلي: لالفرع الأو

اتفق علماء القانون على وجوب إبداء الدفع الشكلي قبل التكلم في موضوع الدعوى، وقبل              

 الدفوع تتعلق بالإجراءات الشكلية التي شرعت       لأنالبدء في الخصومة، وهذا هو الأصل؛ وذلك        

  .)١(لتكون وسائل لضمان مناقشة وبحث الدعوى

 ـ            أنلخصم يحاول   ن ا إحيث   ت ح يجد ثغرة في شـكل الـدعوى وإجراءاتهـا، فـإذا ص

 تبحث الإجـراءات ثـم موضـوع        أنالإجراءات الشكلية تعرض للموضوع، وأنه من الطبيعي        

  .)٢(الإدعاء

 العدالة تقتضي ألا يبقى المدعي مهدداً بالدفوع الشكلية فـي جميـع مراحـل               فإن ،وعليه

 تعطيل الفصل في موضوع     يخهذا الترا يكون من نتيجة     خصمه في إبدائها و    ىخالدعوى، فيترا 

لإلغـاء إذا   لالدعوى، وتهديد الإجراءات والقرارات التي تصدر أثناء نظرها لأنها تكون عرضة            

يـؤدي إلـى زوالـه وزوال كافـة         الشكلي  حكم بزوال الخصومة، فالقاعدة أن بطلان الإجراء        

  .)٣(تبت هي عليهالإجراءات اللاحقة له متى كان هو أساساً لها وتر

أن الدفوع الشكلية يجب أن تبدي دفعة واحدة وقبل التعرض للموضـوع وإلا سـقط               كما و 

الحق فيها ومثال ذلك الدفوع المتعلقة بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة              

أن الدفوع   كما و  ك الدفع بعدم الاختصاص المكاني،    بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، وكذل     

المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوى بل وتملك المحكمة إثارتهـا                

  .)٤(من تلقاء نفسها

 الـدفوع    هذه أنو ،)٦( أو الأولية  ،)٥( ذكرت الدفوع الشكلية تحت باب الدفوع الإجرائية       وقد

 يقدمها في بـدء     بأنلإدعاء بإلزام المتمسك بها     الإجرائية قيدها المشرع استثناء من قاعدة حرية ا       
                                                 

محجـوب، نظريـة    و .٦٢١ وياسين، نظرية الـدعوى، ص     .٨٤٤، ص ١٧٢أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص      )١(
  .١٠٥الدفوع، ص

 في إبداء الدفوع الـشكلية بـل        خيولم يجز القانون الترا   ":  في موطن آخر    وقال .١٠٥المرجع السابق، ص    )٢(
ق فيها، وذلك منعاً من تأخير الفصل       أوجب على الخصم الإدلاء بها قبل التكلم في الموضوع، وإلا سقط الح           

في الدعوى، لأن الوضع الطبيعي أن يستنفذ الخصم أولاً وسائل دفاعه التي تتعلق بشكل الإجـراءات ثـم                  
". يعرج إلى الموضوع، كما أن الوضع الطبيعي أن يبحث القاضي صحة الإجراءات قبل بحث الموضـوع               

  .٨٤٤المرجع السابق، ص: انظر
  .٨٤٤، ص١٧٢، صالمرجع السابق  )٣(
  .٣٩٤الظاهر، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، ص  )٤(
هي الدفوع التي تتعلق بإجراءات الالتجاء إلى القضاء والشروط اللازمة فيها يقصد منع             : الدفوع الإجرائية   )٥(

المحكمة من الفصل في الدعوى أو تأخير هذا الفصل دون أن تتعرض للحق المطلـوب أو مـدى أحقيـة                    
  .١٢٧النمر، أصول المحاكمات المدنية، ص. دعى بهالم

النمر، أصـول   . هي الدفوع التي تبدى قبل الفصل في الموضوع، وتتعلق بشكل الإجراءات          : الدفوع الأولية   )٦(
  .١٢٧المحاكمات المدنية، ص
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المحاكمة قبل مناقشة الموضوع، أي قبل التعرض لموضوع الدعوى ومدى أحقية المدعي فـي              

 هذا يرجع إلى أنها توجه إلى إجراء المطالبة بالحق دون التعـرض لهـذا               بأن ذلك   ويعللطلبه،  

حق المطلوب أي إذا تعـرض المـدعى        الحق، فإذا ناقش المدعى عليه مدى أحقية المدعي في ال         

 هذا يدل على تسليمه بصحة إجراءات الطلب أو عدم اعتراضه عليها            فإنعليه لموضوع الطلب،    

  .)١(أي تنازله عن الدفوع المتعلقة بها

) ١٠٩(وقد تعرض قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني للدفوع الشكلية فـي المـادة              

رض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم         للخصم قبل التع  " :والتي نصت على  

  :بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل

  .عدم الاختصاص المكاني -١

  .وجود شرط التحكيم -٢

  .كون القضية مقضية -٣

  .مرور الزمن -٤

  ."بطلان أوراق تبليغ الدعوى -٥

تي سبق بحثها تحت باب     بعض الدفوع الشكلية وبعض الدفوع ال     اشتملت هذه المادة على     و

 قبل الدخول في موضوع الـدعوى وإلا        إثارة هذه الدفوع   وأوجبت هذه المادة   ،الدفع بعدم القبول  

 أما إذا تعلقت بالنظـام العـام        ،تتعلق بالنظام العام  لا  سقط الحق في إثارتها إذا كانت لا ترتبط و        

  .فيجوز إثارتها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى

  :رتبة على الدفوع الشكليةالأحكام المت

بعض الأحكام التي ذكرها شراح قانون أصـول المحاكمـات          تترتب على الدفوع الشكلية     

  : وهيالمدنية

يجب إبداؤها قبل الدخول في الحديث عن موضوع الدعوى، بخلاف ذلك تـسقط الـدفوع        -١

التي قصر صاحب المصلحة فيها عن إثارتها، على اعتبار أن صاحب المـصلحة فيهـا               

  .تنازل عنها

يجب إبداء الدفوع الشكلية دفعة واحدة قبل الدخول في موضوع الدعوى، وإلا سقط الحق               -٢

 إبداء الدفع الشكلي يعتبر تنازلاً عن       فإنفيما لم يبد منها ما لم تتصل بالنظام العام، وعليه           

                                                 
  .١٢٨النمر، أصول المحاكمات المدنية، ص  )١(
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 التـي   هوفالواجب إبداء الدفوع الشكلية معاً وإبداء جميع الوج        .)١(غيره من الدفوع الشكلية   

تبنى عليها معاً، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، وقد كانت بعض التشريعات تنص على                

ترتيب معين يجب مراعاته في إبداء الدفوع الشكلية، بحيث يسقط الحق في إبداء الـدفع،               

إذا لم يحترم بشأنه هذا الترتيب، ولكن تم العدول عن ذلك إلى وجـوب إبـداء الـدفوع                  

قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيما لم يبـد منهـا،                 الشكلية معاً   

 دفعاً بعدم الاختصاص ثم بعـد ذلـك دفعـاً           يثيروعلى هذا فلا يستطيع المدعى عليه أن        

ببطلان صحيفة الدعوى، والسبب في ذلك التخلص من المشاكل التي قـد تترتـب علـى                

 .)٢( الدعوىإجراءات

 ذلك قد يغنينـا عـن       لأنالشكلي قبل التصدي لموضوع الدعوى؛      تبت المحكمة في الدفع      -٣

بحث الموضوع، فالبت في الدفع الشكلي وقبوله يترتب عليه انقضاء الخصومة، ومع ذلك             

 .)٣(يجوز أن تضم المحكمة الدفع الشكلي إلى موضوعها لتفصل فيها معاً

 يترتب عليه إنهـاء     لا يمس الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي أصل الحق، وعلى ذلك لا            -٤

 .)٤(النزاع

 إذا كانت العلة من وجوب تقديم الدفوع الشكلية قبل الدخول في الموضوع هـي               كما وأنه 

حل سـيمكن    هذا ال  فإنعدم هدر وقت القضاء في مناقشة دعوى قد تزول بوجود دفع شكلي ما،              

في تفاصيل الـدعوى  المحكمة من الإطلاع على الدفوع الشكلية المقدمة لتقرر فيها قبل أن تدخل            

  .)٥(وتتجنب بالتالي إهدار وقتها بلا طائل

 ضرورة إبداء هذه الدفوع قبل التعرض للموضوع، وإلا سقط الحق في إبـدائها؛               فالأصل

 إتاحة الفرصة للخصم في إبداء الدفوع الشكلية في أي حالة تكون عليهـا الـدعوى يـشجع                  لأن

ت للتمسك بالدفع الشكلي فيضيع الوقـت والجهـد         الخصم على الانتظار إلى قرب نهاية الإجراءا      

والنفقات دون فائدة ويضطر المدعي إلى بدء الخصومة من جديد بعد أن تكون قد قطعت شوطاً                

  . يبدي عدة دفوع شكلية وفي أوقات مختلفة فيطيل أمد المحاكماتبأنكبيراً، عدا عن السماح له 

                                                 
 مـن أصـول     ١١٠، وانظـر المـادة      ٢٩٣-٢٩٢صالكيلاني، شرح قانون أصول المحاكمات المدنيـة،          )١(

  .المحاكمات المدنية
، أبو الخير، محمد كمال، قانون المرافعات معلقاً على نصوصه بآراء           ٤٣٣والي، مبادئ قانون القضاء، ص      )٢(

  .٢٨٦م، ص١٩٦٣، ٥الفقهاء وأحكام القضاة، ط
ده، ما لم تقرر المحكمة ضمها إلـى        يحكم في هذه الدفوع على ح     " من الأصول المدنية     ٣ فقرة   ١٠٩المادة    )٣(

  ."الموضوع وعندئذ يفصل فيها بحكم واحد
والكـردي، الـدفوع   . ٤٣٣، والي، مبادئ قانون المرافعـات، ص   ٢٩٩-٢٩٨عمر، قانون المرافعات، ص     )٤(

  .٨١-٨٠الشكلية، ص
  .٢٣٧المصري، شرح قانون أصول المدنية، ص  )٥(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

- ١٣٨ -  

  .)١(بما قد يثيره خصمه من دفوع شكليةوكل هذا يجعل الخصم مهدداً طيلة مراحل الدعوى، 

 أن إثارة الدفوع الشكلية تكون في بدايـة الـدعوى وقبـل الـدخول فـي                 الباحثويرى  

 مع مراعاة ما استثناه القانون من الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام وغيرهـا،               ؛موضوعها

وقت من أجـل    لشكلي في كل    ن الخصم المدعى عليه من إثارة الدفع ا       وعليه فالأصل أن لا يمكّ    

ة الإسـلامية   عيتعارض مع مقصد الشري    تمكين الخصم من ذلك      بأنعلماً  عدم إطالة أمد النزاع،     

  .الذي تكون غايته ومآله العدل والوصول إليه بأقصر الطرق

وقت إثارة ما اتفق عليه أنه من الدفوع الشكلية في أصـول المحاكمـات              : الفرع الثاني 

  :المدنية

  .دفع بعدم الاختصاصال: أولاً

  .الدفع بالإحالة: ثانياً

  .الدفع بالبطلان: ثالثاً

  :أصول المحاكمات المدنيةالدفع بعدم الاختصاص في : أولاً

عرف الدفع بعدم الاختصاص بأنه الدفع المثار الذي يقصد منه منع المحكمة من الفـصل               ي

 أنواع   الباحث تصاص، ثم ذكر  في الدعوى لكون المحكمة غير مختصة بنظرها طبقاً لقواعد الاخ         

  :الاختصاص الخمس وهي

 .الاختصاص الولائي أو الوظيفي -١

 .الاختصاص القضائي الدولي -٢

 .الاختصاص المكاني أو المحلي -٣

 .الاختصاص النوعي -٤

 .الاختصاص القيمي -٥

 إن الدفع الشكلي أو الإجرائي ينشأ بسبب تخلف شرط من شروط الـدعوى،              وذكر الباحث 

 أو شكلياً وجب التمسك به قبل مناقشة الأساس، وعلى الرغم من هذه القاعدة              وكونه دفعاً إجرائياً  

إلا أنها لا تنطبق على ما هو متعلق بالنظام العام ويستثني بعض العلماء الاختصاص المحلـي؛                

الذي يثار في بداية الدعوى وقبل الدخول في الموضوع، ونحاول من خلال هذه الدراسة بيـان                

  :ت كل منهاأنواع الاختصاص ووق

  

                                                 
والـصاوي، الوسـيط،    . ٢٧٢أصول المحاكمات المدنية، ص   ، القضاة،   ٦٤٥هندي، قانون المرافعات، ص     )١(

  .٢١١-٢١٠ص
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  :وقت إثارة الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي أو الولائي -١

الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي هو الذي يقصد منه منع المحكمة من الفصل في الدعوى              

المعروضة أمامها، لخروجها عن حدود وظيفة الجهة القضائية التي تتبع هذه المحكمة، فهو دفع              

 كل محكمة لها ولايـة للنظـر فـي قـضايا            لأن للمحاكم،   يترتب على مخالفة القواعد الوظيفية    

 والدفع الشكلي هنا يتعلق بالنظام العام الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها، بمعنى فانه                ،محدودة

يجوز التمسك بالدفع بعدم الاختصاص الوظيفي في أية حالة تكون عليها الإجـراءات القـضائية               

  .)١(قاء نفسهاويجب على المحكمة أن تقضي به من تل

فهذا الدفع يستطيع المدعي أو المدعى عليه أن يتمسك به في أي حالة تكون عليها الدعوى                

في الأحـوال التـي     ":  من قانون مجالس الطوائف والتي تنص      ةبعكما هو الحال في المادة السا     

فـراد   أ  أحد يكون فيها أفراد طائفة غير دينية غير مسلمة ذا علاقة في أمور أحوال شخصية مع              

 النظامية صلاحية النظر في القضية المذكورة والبت فيها إلا إذا اتفـق             فللمحاكمالطائفة المسلمة   

  .)٢("ا ذكر من صلاحيتهامالفرقاء على قبول صلاحية المحاكم الشرعية فيكون النظر في

 الدفع  بإثارة هذا له الحق   المدعي أو المدعى عليه     من   النص يدل على أن كل       ن هذا إحيث  

  . انتهاء المحاكمة لتعلق الولاية بالنظام العامحتى

يره المحكمة  ث متعلق بالنظام العام وت    أنه من خلال عرض الاختصاص الوظيفي       ومما سبق 

 اً شكلي اً دفع وعليه فلا نستطيع اعتباره   من  تلقاء نفسها، ولا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفته،           

الدفع الشكلي يجوز للخصوم الاتفاق علـى مخالفتـه          لأنطبق عليه قواعد الدفع الشكلي      لأنه لا ي  

كما هو حال الاختصاص المحلي، في حين أن الاختصاص الوظيفي لا يجـوز الاتفـاق علـى                 

وز قوة القضية المقضية ولا تكون      حمخالفته لارتباطه بالنظام العام، وإذا صدر حكم فيه فإنه لا ي          

  .له حجية أصلاً

الدفع بعد الفصل في موضوع الدعوى، وإذا تبـين أن          هل يجوز إثارة مثل هذا      : والسؤال

المحكمة التي فصلت في الدعوى هي محكمة غير مختصة وظيفياً، فهل لهـذا الحكـم الـصادر      

  حجية؟

الحكم القضائي الذي لا يكون صادراً عن جهة قضائية مختصة به فلا يكون له              وعليه فإن   

 صـدر مـن غيـر محلـه      أنههذه الحالة    ويعتبر هذا الحكم الصادر في مثل        ،حجية في القضاء  

ي تخـتص   ذ أن يصدر حكم الإعدام وال     ،ومرجعه، وعليه فلا أصل له ولا حجية له، ومثال ذلك         

                                                 
  .١٣١أمينة، النمر، أصول المحاكمات المدنية، ص  )١(
  المادة السابعة من قانون مجالس الطوائف  )٢(
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 يعتد به ولا يقبل ولا تكون       لاهذا الحكم   ف محاكم الجنايات الأردنية عن محكمة شرعية،        بإصداره

 لا  فهـذا المرجـع   ا الصحيح   ى حجية على الإطلاق بل أن الدعوى إذا أعيدت إلى مرجعه          نله أد 

  .يستند على الحكم الذي صدر من غير مرجعه وولايته

من قانون أصـول المحاكمـات      ) ١( فقرة   )١١١(وتطبيقاً لما قلناه سابقاً فقد ذكرت المادة        

تحكم بـه المحكمـة مـن تلقـاء         ... أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها        ( المدنية

  .)١()ذاتها

 : في أصول المحاكمات المدنية الاختصاص القضائي الدوليمالدفع بعد  إثارةوقت -٢

الأصل في ولاية القضاء الإقليمية أي رسم حدود هذه الولاية يقوم على معـايير إقليميـة                

 أن الدفع بعدم الاختصاص الدولي هو       تبين لنا تربط ما بين المنازعة وولاية القضاء، وعلى ذلك         

 طـرف مـن     لأنكمة من النظر في الدعوى المقامة لديها نظـراً          الدفع الذي يقصد به منع المح     

  .أطرافها أو كلاهما لا يدخلان ضمن ولاية هذه المحكمة كونهم من بلد أجنبي

هو دفع شكلي يجـوز     فوما يهمنا من هذا الاختصاص هو أن الدفع المترتب على مخالفته            

  .)٢(عامإثارته في أي وقت من أوقات المحاكمة لأنه مرتبط بالنظام ال

إلا أن المشرع الأردني لم يلغ دور أو إرادة الأطراف في مـنح الاختـصاص القـضائي                 

الدولي للمحاكم الأردنية بقضية ذات عنصر أجنبي لا تدخل أصلاً في اختصاصها حيث جاء في               

تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم        " . من الأصول المدنية   )٢(فقرة  ) ٢٧(المادة  

  .)٣("اخله في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناًتكن د

 ـ      ويلاحظ  بـين الاختـصاص الـوظيفي       اً واضـح  اً أن لإرادة الطرفين المتـداعين فرق

ن الاختصاص الوظيفي للمحاكم ليس لإرادة الطرفين فيه،        إوالاختصاص القضائي الدولي، حيث     

ة معينة فإنه لا يقبل، فـي حـين أن قبـول            بمعنى حتى لو قبل الطرفان المتداعيان ولاية محكم       

الطرفين المتداعين بولاية محكمة للفصل في دعوى ذات عنصر أجنبي يجعل الحكـم الـصادر               

  .يجوز الحجية ولأن الرضا له دور في حيازة الحكم الحجية الكاملة

  : في أصول المحاكمات المدنية الدفع بعدم الاختصاص المكانيت إثارةوق -٣

انعقاد الاختصاص للمحكمة التـي يقـع فـي         هو  مة للاختصاص المكاني،    ن القاعدة العا  إ

...  ذلك أن المدعي مهاجم والأصل براءة ذمة المدعى عليه           ويعللدائرتها موطن المدعى عليه،     

                                                 
  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية١، ١١١المادة   )١(
  .١٣١أمينة النمر، أصول المحاكمات المدنية، هكذا فهمت ص  )٢(
  . من أصول المحاكمات المدنية٢ فقرة ٢٧المادة   )٣(
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 منع المحكمة من الفصل فـي الـدعوى         أنهفنا دفع عدم الاختصاص     وعلى هذا كنا قد عر    . الخ

  .قواعد الاختصاصلخروجها عن حدود ولايتها طبقاً ل

والسؤال إذا خالف المدعي هذه القاعدة فهل يحق للمـدعى عليـه دفـع الـدعوى بعـدم                  

فـع دعـوى علـى آخـر        ر المتداعيين   أحد لو أن    ،ومثال ذلك  الاختصاص المكاني أو المحلي؟   

والمدعي يسكن مدينة اربد والمدعى عليه يسكن مدينة عمان فأقام الدعوى في مدينة العقبة فهـل               

ع المدعى عليه دفع هذه الدعوى بعدم الاختصاص، وهل هذا الدفع متعلق بالنظام العام أم               يستطي

  .الخ... تستطيع المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها هل لا؟ بمعنى 

  :ومن خلال دراسة الدفع بعدم الاختصاص المكاني نجد الملاحظات التالية

المحلي، وهذا الاتفاق ملزماً لهم،      على مخالفة قواعد الاختصاص      يجوز للخصوم الاتفاق   -١

فلا يجوز للمدعى عليه إذا ما رفعت عليه الدعوى أمام المحكمة التي تم الاتفـاق علـى         

ها لا تختص في الأصـل بنظـر        نإ : أن يدفع بعدم اختصاصها محلياً بقوله      ،اختصاصها

هـذا   رضاه السابق باختصاص المحكمة محلياً أسقط حقه بإثارة مثل           لأنالنزاع، وذلك   

 .الدفع

لا يجوز للمدعي بعد رفعه دعوى أمام محكمة أن يعترض عليها بحجة عدم اختصاصها               -٢

 .)١(محلياً

أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً شرع لمصلحة المدعى عليه ولم يشرع لمصلحة              -٣

 ـ           لأنالمدعي،    باختـصاص   ل المدعي هو المهاجم وبعد رفعه الدعوى فإنه يعد أنـه قبِ

 .)المحلي(اني المحكمة المك

المدعي الأصلي لا يجوز له أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة اختصاصاً محليـاً             كما وأن   

ولا يجوز لمن تدخل منضماً     عى عليه في مواجهته،     بالنسبة للطلبات العارضة التي يدلي بها المد      

عليـه  إلى المدعى عليه أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة اختصاصاً محلياً إذا كان حق المدعى               

في الإدلاء بالدفع قد سقط، لأنه يتدخل في الخصومة بالحالة التي هي عليها وقت تدخله، وإنمـا                 

يجوز له أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة اختصاصاً محلياً إذا لم يكن قد سقط حق المدعى عليه                 

 .في الإدلاء به لأنه يعتبر في حكم المدعى عليه

لاختصاص المحلي مع سائر الدفوع الشكلية، وقبـل        على المدعى عليه إبداء الدفع بعدم ا       -٤

 .)٢(التكلم في الموضوع، وقبل إبداء أي طلب وإلا سقط الحق في الإدلاء به

                                                 
  .١٩٣-١٩٢أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص  )١(
واليـاس  . ٢٢٧-٢٢٥، ص ٢وعشماوي، قواعد المرافعات، ج   . ١٩٣-١٩٢أبو الوفاء، نظرية الدفوع، ص      )٢(

وع، ومعوض عبد التواب، الموسوعة النموذجية في الدف      . ٢٩٢-٢٩٠، ص ١أبو عيد، أصول المحاكمات، ج    
  .٤٨، ص١ج
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لا يجوز للنيابة إذا حضرت ممثلة فـي الـدعوى كطـرف مـنظم أن تتمـسك بعـدم                    -٥

 . هذا ليس من حقهالأن الاختصاص المحلي

 .)١()محلياً(ختصاصها مكانياً ليس للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم ا -٦

 أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي هو دفـع شـكلي لا يتعلـق              يتبينومن خلال ما سبق     

بالنظام العام ولا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها إن لم يثره الخصوم، ولا يحـق للخـصوم بعـد                   

حية المحكمة   أو دلالة أن يعترضوا على صلا      ،الرضا بصلاحية المحكمة للنظر بالدعوى صراحة     

للدعوى بحجة عدم الاختصاص المحلي، وأن اتفاق الخصوم على رؤية محكمة غيـر مختـصة               

على موضوع الـدعوى وإلا      الإجابة قبل   وقتهمكانياً لا يجوز الرجوع عنه بحال، وإن هذا الدفع          

  .سقط الحق بإثارته

  : في أصول المحاكمات المدنيةوقت إثارة الدفع بعدم الاختصاص القيمي -٤

  :قلنا إن اختصاص القضاء النظامي ينقسم إلى أربع طبقات في المحاكم وهي

  ).التميز(محكمة النقض  −

  .محكمة الاستئناف −

  .المحكمة الابتدائية −

  .)٢()أو المحكمة الجزئية(محكمة الصلح  −

وقلنا إن الاختصاص القيمي هو قدر ما للمحكمة من سلطة الفصل في الدعوى بناء علـى                

  .)٣(لدعوىقيمة المطلوب في ا

أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة     ": )١( فقرة   )١١١(وقد ذكر المشرع الأردني في المادة       

لانتفاء ولايتها أو سبب نوع الدعوى أو قيمتها أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بـأي                  

كمـة  دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المح               

  .)٤()من تلقاء نفسها

 المشرع الأردني قد استثنى الدفع بعدم الاختصاص القيمي من أحكـام الـدفوع            فإنوعليه  

الشكلية واعتبرها تثار في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأمام محكمة الدرجة الأولى والدرجة              

  .)٥(ها بالنظام العامالثانية، وحتى أمام محكمة التمييز وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها لتعلق

                                                 
  . ١٩٤أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص  )١(
  .٢٣٧، ص١الزعبي، أصول المحاكمات، ج  )٢(
م، ١٩٩٢هــ،   ١٤١٢،  ١مليجي، أحمد، الاختصاص القيمي والنوعي للمحاكم، دار النهضة العربيـة، ط            )٣(

  .٥ص
  . من أصول المحاكمات المدنية١ فقرة ١١١المادة   )٤(
  .٢٣٧المحاكمات المدنية، صالمصري، شرح قانون أصول   )٥(
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 قواعد الاختصاص القيمي تُعد من النظام العام كما أسلفت؛ لأنها مقررة لرعاية             فإنوعليه  

  .مصلحة عامة

أن الدفع بعدم الاختصاص القيمي هو دفع متعلق بالنظام العام ويثار فـي              ويتبين مما سبق  

 حسب قيمتها من التقسيمات     م المحاكم لنظر الدعوى   يأي مرحلة من مراحل الدعوى، ذلك أن تقس       

الإدارية التي يجب مراعاتها عند رفع أي دعوى من أجل تقسيم العمل القضائي بـين المحـاكم                 

المختلفة، كما أن هذا الدفع من الممكن إثارته كما ذكر غير واحد من علماء القانون وشراحه في                 

ون ذلك بعـد أن تقـدر        حتى أمام محكمة التمييز شريطة أن يك        من مراحل التقاضي،   أي مرحلة 

قيمة الدعوى لدى محكمة البداية، في حين إذا أغفلت محكمة البداية تقـدير الـدعوى لا يجـوز                  

 خلو القضية من عناصر التقدير يدل على        لأنإثارته أول مرة أمام محكمة التمييز، وهذا صحيح         

  .البداية لا في التمييزمحاكم عدم معرفة قيمتها ويجب إثارة الدفوع في 

   في أصول المحاكمات المدنيةوقت إثارة الدفع بالإحالة: اًنيثا

 والذي يقصد به منـع المحكمـة مـن          ،تعرض الباحث فيما سبق إلى معنى الدفع بالإحالة       

ما لقيـام ذات النـزاع أمـام        إ ؛الفصل في الدعوى المطروحة عليها وإحالتها إلى محكمة أخرى        

  .)١(اة بهما لقيام دعوى أخرى مرتبطإالمحكمة الأخرى، و

 :بقولهـا   إلى هذا  الأردنيمن قانون أصول المحاكمات المدنية      ) ١١٢(وقد أشارت المادة    

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليهـا إحالـة الـدعوى بحالتهـا إلـى المحكمـة                  "

  .)٢("المختصة

 ، المحكمة لا تقتصر، في حالة عدم اختصاصها، على الحكم بعدم الاختـصاص            فإنوعليه  

 يجب عليها أن تحدد المحكمة المختصة، كما يجب عليها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى هذه                وإنما

  .)٣(المحكمة

  :وقد قسم الباحث هذا الدفع إلى أقسام

  .الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمين  -أ 

  .الدفع بالإحالة للارتباط  -ب 

                                                 
: انظـر . يذكر أن هذا الدفع يدخل عند البعض ضمن الدفوع الإجرائية         . ٢٤٢أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص      )١(

  .١٣١النمر، أصول المحاكمات المدنية، ص
 أثر صدور ) الإحالة الوجوبية (حيث أخذ المشرع الأردني بفكرة      .  من أصول المحاكمات المدنية    ١١٢المادة    )٢(

واستعاض عنه بـالنص    ) ١١٢(، حيث ألغى النص الأصلي للمادة       م٢٠٠١لسنة  ) ١٤(القانون المعدل رقم    
  .السابق

  .٢٠١الزعبي، الوجيز، ص  )٣(
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  .الدفع بالإحالة لاتفاق الخصوم  -ج 

ومتى يثار وفي أي مرحلة من مراحـل         ق بالنظام العام أم لا؟    فهل هذا الدفع بالإحالة متعل    

  إجراءات التقاضي؟

  :وقت الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمين  -أ 

 واتضح لنا أن الدفع     ،كما هو معلوم  واتفق شراح القانون على أن دفع الإحالة دفع شكلي،          

  .الشكلي يثار قبل الإجابة على الموضوع

  تعلق بالنظام العام أم لا؟هل هو م: والسؤال

 بخـصوص تعلقـه    ؛ فقط اختلف شراح القانون في هذا الـدفع        ؛ هذا السؤال  نوللإجابة ع 

  : إلى أهم الآراء في ذلكالإشارةويمكن . عدم تعلقهو ،بالنظام

 ،١٩٣٥ذكر الدكتور أبو الوفا أن الفقه والقضاء في فرنسا اختلف بهذا الدفع قبل سـنة                 −

 لا يتعلق بالنظام العام، وعليه فيتعين الإدلاء به فـي           أنه إلى   حيث اتجهت بعض الآراء   

بدء النزاع من جانب المدعى عليه وحده، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بالإحالـة مـن                

 .)١(تلقاء نفسها

 يتعلق بالنظام العام، على اعتبار أن الغرض المقـصود منـه            أنهأما الرأي الثاني فيرى      −

 وتوفير جهد ووقت المحكمة التـي       ،ة في قضية واحدة    تفادي صدور أحكام متناقض    :هو

رفعت إليها الدعوى متأخراً، وعليه فيجوز إبداء هذا الدفع في أي حـال تكـون عليـه                 

الدعوى، حتى لو أثير هذا الدفع لأول مرة لدى محكمة الاستئناف، وعلى المحكمـة أن               

 . مع الرأي الأول وهذا ما يتعارض جملة وتفصيلاً.)٢(تقضي بالإحالة من تلقاء نفسها

 الثالث فيرى أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام، فالمدعى عليه وحـده هـو                الرأيأما   −

الذي يجوز له الإدلاء به في أي حال تكون عليها الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولـى،                

، حيث كانت وجهة نظرهم بين الرأي الأول        )٣(ولا يجوز إبداؤه لأول مرة في الاستئناف      

  .الثانيو

مع الأخذ بعين الاعتبار أن حالة الدفع بالإحالة هي حالة مستمرة يجوز معها إبـداء دفـع                 

  .)٤(عدم الاختصاص في أي وقت

                                                 
النمـر،  و. ٢٥٤-٢٥٣، ص ٢ والعشماوي، قواعد المرافعات، ج    .٢٥٦-٢٥٥أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص      )١(

  .١٣٤أصول المحاكمات المدنية، ص
  .٢٥٤-٢٥٣، ص٤قواعد المرافعات، جالعشماوي،   )٢(
  .١٣٤والنمر، أصول المحكمات المدنية، ص. ٢٥٦-٢٥٥أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص  )٣(
  .٢٦٣، صالمرجع السابق  )٤(
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  :والاختلاف الذي يظهر في وقت إثارته مع الدفع بعدم الاختصاص سببه ما يلي

  .ستقبلاً معن التمسك بهتنازل  التكلم بالموضوع ديعأن الدفع بعدم الاختصاص المحلي 

أما الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمين فهي حالة مستمرة، وبالتـالي يتعـين أن                

  .ه في أية حالة تكون عليها الدعوىئيسمح بإبدا

ومع هذه الآراء والاتجاهات فقد استقر الأمر في بعض الدول على وجوب إبداء هذا الدفع               

،  وقبل الدخول بأساس الدعوى    ،ل الدفوع الشكلية  قبل أي طلب أو دفاع، وأوجب إبداءه مع وسائ        

  .)١(وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها

 يعتبر من النظام العام ويجوز إثارتـه         شكل  أن هذا الدفع هو دفع     الباحثوالذي يميل إليه    

ى بالقضاء عن تناقض الأحكام وضـياع       أفي أي حال تكون عليه الدعوى، وذلك من أجل أن نن          

 وهـذا مـا     .لت أكثر من مرة، كذلك حرصاً منا على عدم تناقض الأحكـام           وقته في مسائل فص   

 يقصد به تفادي تناقض الأحكام في قـضية  كليهما لأنيجعلنا نقيسه بدفع حجية القضية المقضية،  

       ـ فهنـا    ، من النظام العام   أنهح  معروضة على القضاء، وكون حجية القضية المقضية يرج  رجح ن

 حرصاً على وقت وجهد المحكمة، وعـدم تنـاقض          ، النظام العام   أن نعتبر هذا الدفع من     :كذلك

  .الأحكام، وكل ذلك من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته

 وتقضي به المحكمة فـي أي   ، ولكنه متعلق بالنظام العام    ، دفع شكلي باسمه   أنه: والخلاصة

  .وقت تكون عليه الدعوى من تلقاء نفسها

  وقت الدفع بالإحالة للارتباط  -ب  

 ومن حـسن سـير      ،ين تجعل من المناسب   تصد بالارتباط هنا بأنه صلة وثيقة بين دعو       يق

  .)٢(ا أمام محكمة واحدة لتحققها وتحكم فيهما معاًمالعدالة جمعه

 معها قبل   أ ويجب أن يبد   ، من الدفوع الشكلية   :وقد اتفق على أن الدفع بالإحالة للارتباط هو       

  . منهاألم يبد وإلا سقط الحق فيما ،التكلم في الموضوع

  هل يتعلق هذا الدفع بالنظام العام أم لا؟: والسؤال

هذا الـدفع   ف ،ها قبل التكلم بالموضوع   ؤ ويجب إبدا  ، عده من الدفوع الشكلية    الأولالرأي   −

 .غير متعلق بالنظام العام، ولا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها إذا لم يثره الخصوم

بالإحالة من تلقاء    ظام العام، وأن المحكمة تقضي     أن هذا الدفع هو من الن      :ويرى بعضهم  −

 عليه أن يدفع بالإحالة في أية حالة تكون         ى إذا تحققت موجبات الحكم بها، وللمدع      ،نفسها

                                                 
  .١٠٥١، ص٢ومليجي، التعليق على قانون المرافعات، ج. ١٣٤كمات المدنية، صاالنمر، أصول المح  )١(
ومليجي، التعليق  . ٢٦٣-٢٦٠، ص ٢وعشماوي، قواعد المرافعات، ج   . ٢٦٥أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص      )٢(

  .١٠٥٥-١٠٥٢، ص٢على قانون المرافعات، ج
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 أن الإحالة قد قصد بها تفادي صـدور أحكـام لا            :عليها الدعوى، ودليل هذا الرأي هو     

 .)١(الةتوافق بينهما، وقصد بها تبسيط الإجراءات وحسن سير العد

 أقل خطورة مـن     :أما دليل الذين لم يعدوه متعلقاً بالنظام العام أنهم اعتبروا هذا الدفع هو            

إذ يترتب على عدم الإحالة في الـدفع لقيـام          "الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أخرى         

  ."ذات النزاع أمام محكمة أخرى فقط تناقض الأحكام في القضية الواحدة

 أو  ، لا يجوز لا للمحكمة    أنه كما   ، المحكمة لا تقضي من تلقاء نفسها بهذا الدفع        إنفوعليه  

  .)٢( الدفع به، وللمدعى عليه وحده أن يبدي هذا الدفع قبل التكلم في الموضوعيالمدع

 يجب إبداء الدفع بالإحالة في هذه الحالة في أية حالـة            أنه :ويرى الدكتور أحمد أبو الوفا    

ى، أمام محكمة الدرجة الأولى، بشرط أن ينص على أن تستكمل المحكمة التي             تكون عليها الدعو  

 حتى لا يترتب على إحالة الـدعوى        ،أحيلت إليها الدعوى ما بدأته المحكمة الأولى من إجراءات        

تعطيل الفصل فيها، فيكون للمحكمة أن تعتمد على النتيجة المستخلصة من إجراءات الإثبات التي              

 أنه إذا نشأ سبب الحق بعد التكلم بالموضـوع          :ومن الجدير ذكره   .)٣( الأولى أمرت بها المحكمة  

  .جاز دفع الدعوى بالدفع الشكلي

وهذا الرأي هو رأي وجيه من أجل عدم ضياع وقت المحكمة الأولى في قضية سـتحال                

  .إلى محكمة أخرى

  :وقت إثارة دفع الإحالة لاتفاق الخصوم عليه  -ج  

 من النظام العـام     أنه حالة من حالات التقاضي      ةالدفع في أي  لا نستطيع أن نطلق على هذا       

 هذا راجع لإرادة الخصوم، واتفاقهم، وهذا الاتفاق غير         لأنالذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها،       

 يثار قبل الإجابة على لائحة الـدعوى،        اً شكلي اًملزم بالنسبة للمحكمة، فهذا بالمحصلة يعتبر دفع      

 ولا يؤثر على    ،عام، ولكن إذا رأت المحكمة أن هذا الإنفاق فيه مصلحة لهم           من النظام ال   دولا يع 

  .سير العدالة تأخذ به بكل مراحل إجراءات التقاضي

 لا يتعلق بالنظام العام ولا تثيره المحكمة من تلقـاء نفـسها، ويحـق               أنهوخلاصة الأمر،   

 حقـق   فإنزمة بالأخذ به،     مرحلة من مراحل التقاضي، والمحكمة غير مل       ةللخصوم الدفع به بأي   

  .مصلحة للتقاضي أخذت به من هذا الباب

                                                 
  .٢٧٨أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص  )١(
  .٢٧٩، صالمرجع السابق  )٢(
ومليجي، التعليـق   . ٢٦٣-٢٦٠، ص ٢وعشماوي، قواعد المرافعات، ج   . ٢٨٠-٢٧٩، ص المرجع السابق   )٣(

  .١٠٦٣، ص٢ت، جعلى قانون المرافعا
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  )بسبب بطلان أوراق التبليغ(وقت إثارة دفع البطلان : ثالثاً

إن المدعى عليه إذا تمسك ببطلان صحيفة الدعوى فله مصلحة في ذلك، حتى لو كانـت                

نشأت عليـه بـإعلان      بالتخلص من الخصومة التي      بهذه المخالفة لا تسبب له الأذى؛ لأنه يرغ       

 قد تؤدي   ،تلك الصحيفة إليه، إلا أنه ومن الملاحظ إذا لم يراع في الصحف موعد الجلسات بدقة              

لا يستطيع وضع لائحة دفـاع عـن        إلى ضرر يلحق بالمدعى عليه المتبلغ عن طريقها، بحيث          

  .)١( على الرغم من وجود مصلحة له في ذلك،نفسه

ن حضور المدعى عليه في كل الأحوال لا يجبر تقصير           هذه الحالة أ   القول في مثل  ويمكن  

 وبالتـالي   ، خاصة إذا ترتب على هذا الحضور تبعات قانونيـة         ، أو الخصم في تبليغه    ،المحكمة

الحكم عليه، ولهذا يجب أن يمنح المدعى عليه الفرصة الكافية لإثارة الدفع بالبطلان في مثل هذه                

وضوع الدعوى، في حـين أن هنـاك بعـض الحـالات             الدفع الشكلي هنا يرتبط بم     لأن ،الحالة

  .ر المدعى عليه غير المتبلغ ضرراًلا يترتب على حضوالأخرى 

 فيجب إبداء هذا الدفع قبل إبـداء الـدفع بعـدم            ،أما آراء العلماء في وقت إثارة هذا الدفع       

 ـ               دفع، وإلا  القبول، وقبل أي طلب، أو دفاع في أوراق التبليغ وفي الطلب العارض الموجه إليه ال

سقط الحق فيه، ويجب إبداؤه في صحيفة الاعتراض، أو الاستئناف، كما يجب على الخـصم أن                

  .)٢(يبدي جميع وجوه البطلان معاً في الورقة، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها

 ، مرحلة من مراحل الدعوى    ة فإنه يجوز إثارته في أي     ،إذا تعلق دفع البطلان بالنظام العام     ف

 أن الـدفع بـبطلان      الباحث، ويرى   )٣( مرحلة من مراحل التقاضي    ةأيإلى   الأمر   صلوحتى لو   

أوراق التبليغ في مجمله هو دفع شكلي يثار قبل الإجابة على موضوع الدعوى، في حالة غياب                

 : الباحث يرى  فإن وعليه   ، بل لا تحكم إلا إذا صحح      ،المدعى عليه تثيره المحكمة من تلقاء نفسها      

 حتـى لـو     ، من حيث إثارة المحكمة له من تلقاء نفسها        ، لكنه متعلق بالنظام العام     دفع شكلي،  أنه

 فإنه يرجع عن    ، وسار بالإجراءات  ،تبين للمحكمة أن القاضي قد سار بالقضية دون صحة التبليغ         

 فـلا   ،كل الإجراءات السابقة ويعود من النقطة الأولى وهي صحة التبليغ، أما إذا حضر الخصم             

 إلا  الخلل الحاصل نتيجة التبليـغ؛     حضوره كان كافياً في إزالة       لأن ،مثل هذا الدفع  يحق له إثارة    

 وترتب على مثل هذا الحضور      ، وهو لا يعلم متى موعد الجلسة فعلاً       .إذا كان حضوره بالصدفة   

  .ضرر كبير وقع على المدعى عليه

                                                 
  .٣١٠-٣٠٩أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص  )١(
  .٢٦٢، ص٢وعشماوي، قواعد المرافعات، ج. ٣١٠المرجع السابق، ص  )٢(
   .٣١٣، صالمرجع السابق  )٣(
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ن دفع المدعى   أ ك ، صحيفة الدعوى الواجب اشتمالها عليها     لأركان موجهاًأما إذا كان الدفع     

 هـذا   فإن ،فعلاً عليه به أو أن المدعي لم يبين المدعى        ، الصحيفة غير واضحة بطلبها    بأنعليه  

 لأن ، وتزيل مثل هذا الغموض الـذي يكتنـف الـدعوى          ،الدفع يجب على المحكمة أن تأخذ به      

 لكنه متعلق   ، وعليه فإنه تُعد دفعاً شكلاً     .المدعى عليه لا يجيب في الدعوى إلا على شيء واضح         

  . وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها،بالنظام العام

من الملاحظ أن حكم المحكمة عن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يحكم به قبل الـدخول               و

 على الـرغم مـن      ،في الموضوع، وإذا حكمت المحكمة بالموضوع دون التعرض لدفع البطلان         

  . مثل هذا الدفع فهذا يعني أنها قد أغفلته قصداً وردت،إثارته

وقت إثارة ما اختلف فيه على أنه من الدفوع الشكلية في قـانون أصـول         : الفرع الثالث 

  :المحاكمات المدنية

  : فقد ذكر الباحث سابقاً أنها تشمل ما يلي،أما الدفوع المختلف فيها على أنها دفوع شكلية

 .الدفع بعدم توفر شرط من شروط قبول الدعوى -١

 .الدفع بمرور الزمن -٢

 .الدفع بكون القضية مقضية -٣

 .الدفع بعدم إقامة الدعوى بموعدها القانوني -٤

 .الدفع بعدم أداء الرسم القانوني -٥

 إلى هذه الدفوع المختلف فيها،    وعلى الرغم من الإشارة في بعض مواطن هذه الأطروحة          

، وكيف لها    أم لا  ،إلا أننا نقف عندها تفصيلاً، لنرى وقت إثارتها، وهل هي مرتبطة بالنظام العام            

  .أن تؤثر في الحكم الصادر

  :وقت إثارة الدفع بعدم توفر شرط من شروط قبول الدعوى: أولاً

الحق، المـصلحة، الـصفة،     : ( أن من أهم شروط قبول الدعوى استنادها إلى        :علمنا سابقاً 

 أم  ،هل هو دفع شـكلي      فما هو الدفع الذي يترتب؟     ، أو أحدها  ،فإذا انتفت هذه الشروط    ).الأهلية

   أم لا؟،هل هذه الدفوع متعلقة بالنظام العام  أم عدم قبول؟،موضوعي

  : في الدعوىانتفاء الحقعند الدفع إثارة وقت   -أ 

 الدفع  فإن وعليه   ، الدعوى في هذه الحالة لا تسند إلى حق        فإنفإذا انتفى الحق المدعى به،      

طيع اعتباره مـن الـدفع     لأنه يتعلق بذات ما يدعيه الخصم، ولا نست        ،الموجه هو دفع موضوعي   

 هذا يوجه إلى صميم أصل الحق المدعى به، والخصم يتمـسك بـه              لأنأو الشكلي؛   بعدم القبول   
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 ، أو تحصيل المنازعة بصفة عامة في أمر يتعلق بطبيعته         ،بصفة مطلقة أو يتمسك بعدم استحقاقه     

 .)١(أو آثاره

 إلى جوهره، وهو الادعاء     فالحق هو جوهر الدعوى والإدعاء، وإذا انتفى الحق وجه الدفع         

 هذا الـدفع تنطبـق      فإنوعليه  . وعليه فلا يتعلق الدفع إلا بموضوع الدعوى أساس الحق        . نفسه

 سـواء قبـل     ، والذي يجوز إثارته في أي وقت      ،عليه أحكام الدفع الموضوعي المشار إليه سابقاً      

  . أو بعده،الحكم

 :عند انتفاء المصلحة في الدعوىالدفع إثارة وقت   -ب  

  :اختلف فقهاء القانون في هذه الحالة على رأيين: د انتفاء مصلحة المدعي في الدعوىعن

 حيـث   : دفع موضوعي  :عد أن الدفع الذي يترتب على انتفاء المصلحة هو        : الرأي الأول 

 من الخطأ أن يقال إن الدفع بانتفاء المصلحة القائمة الحالة هو من الدفوع              أنه :بعض العلماء ذكر  

  .)٢(لدعوى، لأنه يوجه في الواقع إلى صميم أصل الحق المدعى بهبعدم قبول ا

 وتنطبق عليه أحكـام     ،وهذا الرأي عد أن الأنسب إثارته في أي وقت تكون عليه الدعوى           

  .الدفع الموضوعي

د المصلحة يعتبر من النظام العام الذي تثيره المحكمـة مـن تلقـاء              قْكذلك فقد عدوا أن فَ    

محكمة من عدم توافر هذه المصلحة وجب عليها أن تقضي من تلقاء نفـسها  نفسها، فإذا تحققت ال 

 القضاء مرفق عام شرع للفصل في الخصومات ذات النتائج المرجـوة،            لأنبعدم قبول الدعوى؛    

 وإلا تأثرت العدالة بالنـسبة للقـضايا        ،ولا محل لتعطيله بالفصل في خصومات عديمة الجدوى       

 اتفاق باطل لمـساسه     : عديمة الجدوى على القضاء هو     ةمالأخرى، وكل اتفاق على طرح خصو     

  .)٣(بالنظام العام

 :ذهب هذا الرأي إلى أن الدفع المتولد عن انتفاء المصلحة في الدعوى هـو             : الرأي الثاني 

 أن فقدان شرط مـن شـروط قبـول          : حيث جرى هذا الفريق على أن الأصل       ،دفع بعدم القبول  

  .)٤(الدعوى يولد دفعاً بعدم القبول

 انتفاء المصلحة في الدعوى يترتب عليه دفع بعـدم القبـول الـذي          فإن ،وعلى هذا الرأي  

 وقد تـشعبت إلـى أربعـة آراء         ، ذكرها  والتي مر  ،تنطبق عليه أحكام الدفع بعدم القبول السابقة      

  .مختلفة

                                                 
  .٨٦٢-٨٦١أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص  )١(
  .٨٧١، ٨٦٢-٨٦١، صالمرجع السابق  )٢(
  .٨٦٣-٨٦٢، صالمرجع السابق  )٣(
  .٦٧-٦٦وذياب، الدفوع الشكلية، ص. ١٩٨ول المحاكمات، صانطاكي، أص  )٤(
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 على اعتبار أنه غير متعلق بالنظام       ،ومن الممكن أن يعتبر هذا الدفع ضمن الدفوع الشكلية        

 وعليه فإنه ينطبق عليه ما ينطبق علـى         . ويجب إثارته قبل الدخول في موضوع الدعوى       ،العام

  .الدفوع الشكلية من أحكام

 وإذا ثبت   ، لأنه يوجه إلى أصل الحق المدعى به       ، دفع موضوعي  :ن هذا الدفع هو   وعليه فإ 

عـن الـدفع    وى  للـدع عدم القبـول    ب وهذا ما يختلف فيه الدفع       . ويحسم النزاع  ،تنتهي المنازعة 

 ، لأنه متعلق بالنظام العـام     ؛ وعليه فيجوز إثارته في أية حالة تكون عليها الدعوى         ،الموضوعي

  . ولا يرى الباحث اعتباره كذلك من الدفوع الشكلية.وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها

  : في المدعي أو المدعى عليهانتفاء شرط الأهليةعند  الدفع  إثارةوقت  -ج  

  :دعوى من فاقد الأهليةال رفع دد الدفع الناشئ عناختلف الرأي بصد

الدفاع عن   لا صفة له في      القاصرقيل أنها تُعد مرفوعة من غير ذي صفة، على اعتبار أن             −

صحيفة ن البطلان يلحق ذات افتتاح      إ :وقيلبكاملها تكون باطلة،    ن الخصومة   إ :وقيلحقه،  

 الإجراء  فإن ؛ وإذا تدخل الوصي   .بطلان على اعتبار أن هذا الإجراء وحده يلحقه ال        ،الدعوى

 .يصح

          مرفوعة من غيـر     وعليه فالرأي الأول يرى أن الخصومة المرفوعة من فاقد الأهلية تعد 

، وتعد باطلة هي وصحيفتها، ويجوز التمسك بهذا البطلان في أية حالة تكـون عليهـا                ذي صفة 

 ، على إجراءات باطلة   لترتبهالدعوى، وإذا صدر فيها حكم جاز لصاحب المصلحة أن يطعن فيه            

  .)١(فيكون من الجائز الطعن فيه بالنقض أو الاستئناف

 ، من الدفوع الشكلية؛ لأنه يترتب عليه الـبطلان        الدفعويرى الباحث أن هذا الرأي يعتبر       

الأهليـة شـرطاً لـصحة      ذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها، وهو يعـد          ويعد من النظام العام ال    

  .الإجراءات

 انتفاء هذا فإن ،ا الرأي الثاني والذي يرى أن الأهلية هي شرط من شروط قبول الدعوى          أم

المشرع أما  ،  وقت إثارته  من حيث    ، ويأخذ أحكام الدفع بعدم القبول     ، بعدم القبول  دفعاًالشرط يولد   

ن أوقات   اعتبره دفعاً شكلياً متعلقاً بالنظام العام، يثار من قبل المحكمة في أي وقت م              فقدالفرنسي  

  .)٢(الدعوى

 لأنه يلحق الخصومة فـي جميـع        ؛ متعلق بالنظام العام بداية     دفع ن هذا الدفع هو   وعليه فإ 

 أو  ،المدعى عليه  ويتمسك به في أي حال تكون عليه الدعوى، سواء أكان ذلك من قبل               ،مراحلها

 فـي بعـض      القصد منه هو إطالة أمد النزاع      لأن ؛من المحكمة نفسها، كما يرى أنه دفع شكلي       
                                                 

  .٢١٨والعمروسي، أصول المرافعات الشرعية، ص. ٨٦٤-٨٦٢أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص  )١(
  .٦٨وذياب، الدفوع الشكلية، ص. ٨٦٥-٨٦٤، صالمرجع السابق  )٢(
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، ولا إلى إجراءات الخصومة لاعتباره      اً ولا يوجه إلى أصل الحق حتى يعتبر موضوعي        ،الحالات

  .دفع بعدم القبول

  : في الدعوىنتفاء الصفةعند اوقت إثارة الدفع   -د 

 فمـا هـو الـدفع       ،فإذا دفع المدعى عليه دعوى المدعي بأنه لا صفة للمدعي في رفعها           

  ذا الدفع؟ وهل هو متعلق بالنظام العام أم لا؟المترتب على ذلك؟ ومتى يثار ه

أن الدفع المترتب على انتفاء الصفة في الدعوى هو الدفع بعدم القبول، حيث             : الرأي الأول 

 وهذه القاعدة ذكرت    ، إذا فقد يولد دفعاً بعدم قبول الدعوى       ،أن أي شرط من شروط قبول الدعوى      

  .)١(في كثير من الأحيان

  . للدعوىتنطبق عليه أحكام الدفع بعدم القبول هذا الدفع فإنوعليه 

 ولـيس   ، هذا الدفع المترتب على انتفاء الصفة هو دفع موضـوعي          فإن: أما الرأي الثاني  

 من حيـث    ، أو عدم قبول، وعليه فإنه يأخذ جميع الأحكام المتعلقة بالدفع الموضوعي           ،دفعاً شكلياً 

  .)٢( وتوجيهه، وكيفية السير به،وقت إثارته

 ولا  ، ولـيس دفعـاً شـكلياً      ، دفع بعدم قبـول الـدعوى      :لباحث أن هذا الدفع هو    ويرى ا 

 الغاية الرئيسية منه لا تتجه إلى موضوع الدعوى، ولا إلى تعطيل السير             لأن ؛ وذلك ً،موضوعيا

  . وتكون له صفة في رفعها،رفع الدعوىبالدعوى، وإنما يتجه إلى من يحق له 

  :عام أم لاوالسؤال هل هذا الدفع من النظام ال

  :ذهب علماء القانون في ذلك إلى رأيين

أن هذا الدفع المثار لانتفاء الصفة هو من النظام العام الذي تثيره المحكمـة              : الرأي الأول 

  .)٣( إن لم يثره الخصوم،من تلقاء نفسها

 حتـى لا  ، أو المدعي عليه من النظام العـام     ، صفة المدعي  بإنكار الدفع   :يقول العمروسي 

لمحاكم بدعاوى غير جدية، ولا يجوز إنكار صفة الخصم بعد الإقرار بها فـي درجتـي                تنشغل ا 

  .)٤( بهاالاعتدادوالتقاضي بعد إقامة الدعوى عليه 

إن هذا الدفع المثار لانتفاء الصفة ليس من النظام العام الذي تثيره المحكمة             : الرأي الثاني 

 ويترتب عليه   ،وليس للمحكمة أن تتدخل فيه     ، وإنما تقتصر إثارته على الخصوم     ،من تلقاء نفسها  

  .)٥(أن وقت إثارته يكون محدداً حسب طبيعته ونوعه

                                                 
  .٦٧، ذياب، الدفوع الشكلية، ص١٩٨انطاكي، أصول المحاكمات، ص  )١(
  .٦٨٩مروسي، أصول المرافعات الشرعية، صالع  )٢(
  .٦٩٥المرجع السابق، ص  )٣(
  .٦٩٦-٦٩٥المرجع السابق، ص  )٤(
  .٦٩٦والعمروسي، أصول المرافعات الشرعية، ص. ٦٧ذياب، الدفوع الشكلية، ص  )٥(
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 أن هذا الدفع من النظام العام الذي يثار من قبل المحكمة؛ لأنـه يترتـب                ومما سبق يتبين  

 فمـن غيـر     . وقد تكتشف أن المدعي ليس صاحب صـفة        ، والمحكمة تلاحظ  ،عليه حسم النزاع  

  . مكتوفة اليد دون أن تتدخل من أجل ضمان سير العدالةالمعقول أن تقف

 فـي   ، بسبب عدم توفر شرط من شروط قبول الدعوى        ،وقد سبق دراسة وقت إثارة الدفع     

 تحت باب وقت إثارة الدفع بعـدم قبـول          ، من هذه الأطروحة   ، من الفصل الثاني   ،المبحث الثاني 

  . يختلف عن الآخر فيراجع هناكدفعالدعوى، وقد رأى الباحث كل خلل في شرط يؤدي إلى 

  :وقت إثارة الدفع بمرور الزمن: ثانياً

 ضمن صور الدفع بعدم القبول، وهذا الدفع يقترب من الـدفوع            ،لقد بحث هذا الدفع سابقاً    

 دفع يقصد منه إنهاء الخصومة قبل الدخول في موضوع الدعوى، بل أن قـانون               نهإالشكلية، إذ   

 المـادة   تـه دني أوجب إثارته كمعظم الدفوع الشكلية وهذا ما ذكر        أصول المحاكمات المدنية الأر   

 أن مـرور    الباحـث  وذكر   .)١( من الأصول المدنية قبل التعرض للموضوع والإجابة عليه        ١٠٩

الزمن هو انقضاء فترة من الزمن على استحقاق الحق الذي يدعيه شخص في مواجهة شـخص                

  .)٢(آخر

 حيث إن المدعى عليـه      ، من الدفوع الموضوعية   ويرى بعض شراح القانون أن هذا الدفع      

 غير متعلـق    أنه لسقوط حق المدعي في رفعها، وعده        ،يهدف من خلال إثارته إلى رد الدعوى      

  .)٣( فلا تقضي المحكمة به من تلقاء نفسها،بالنظام العام

 أو موضـوعياً،    ، من باب الدفع بعدم القبول وليس دفعاً شـكلياً         أنهوهناك رأي ثالث يرى     

 ولكن الجميع متفق علـى  ،نطبق عليه ما ينطبق على الدفوع بعدم القبول من حيث وقت إثارته  يو

  . ولا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها، لا يتعلق بالنظام العامأنه

 ولا تثيره   ، غير المتعلقة بالنظام العام    الدفع الموضوعي أن هذا الدفع هو من أنواع       ويتبين  

 إذا لم يثر مع الدفوع الأخرى أو قبلها يسقط الحق           ،اصة أن هذا الدفع    خ ،المحكمة من تلقاء نفسها   

في إثارته، وللمحكمة أن تفصل في هذا الدفع على نحو ترد الدعوى إذا قبلـت الـدفع بمـرور                   

 أو قررت ضمه إلى موضوع الدعوى لتفصل فيه مع          ، وتستمر بالدعوى إذا ردت الطلب     ،الزمن

 مرحلة من مراحل    ة ومن حق الخصوم إثارته في أي      ،نظام العام الدعوى، وعليه فإنه لا يتعلق بال     

                                                 
للخصم قبل التعرض لموضوع الـدعوى      ": تنص على ) ١٠٩(والمادة  . ٧٢،  ٧١ذياب، الدفوع الشكلية، ص     )١(

يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مـستقل ومنهـا                 أن  
  ."مرور الزمن

  .٣٠٥الكيلاني، شرح قانون أصول المحاكمات المدني، ص  )٢(
  .١٩٩انطاكي، أصول المحاكمات المدنية، ص  )٣(
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، )١( والمحكمة لا تثيره من تلقاء نفسها      ، أو تنازل عنه صاحب الحق     ، لم يكن قد سقط    ا إذ ،الدعوى

 ،تعده من الدفوع المتعلقة بالنظـام العـام       الأردنية  ومع ذلك نجد أن محكمة الاستئناف الشرعية        

قاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويجوز استئناف القرار           والذي تثيره المحكمة من تل    

الأصـول   مـن    ١٣٧المتعلق بالفصل في دفع الزمن مستقلاً، ونصت على ذلـك فـي المـادة               

  .)٢(الشرعية

  :والخلاف الذي يترتب على وقت إثارته بات كبيراً

  .من رآه دفعاً موضوعياً طبق أحكام الدفع الموضوعي على وقت إثارته −

  .ن رآه دفعاً شكلياً طبق أحكام الدفع الشكلي على وقت إثارتهم −

  .من رآه دفعاً بعدم القبول طبق أحكام الدفع بعدم القبول على وقت إثارته −

  .عدا عن الخلاف في اعتباره متعلق بالنظام العام أم لا

  :كون القضية مقضيةبوقت إثارة الدفع : ثالثاً

 ،ن صور الدفع بعدم القبول عنـد بعـض الفقهـاء          تعرضنا لهذا سابقاً باعتباره صورة م     

  .ونتعرض له هنا كونه من الدفوع المختلف فيها أنها دفوع شكلية

 القصد من كل منها هـو       لأن ؛ هذا الدفع يشبه إلى حد كبير الدفع بمرور الزمن         فإنوعليه  

ن  وضـم  ،)١٠٩(، وقد ذكره المشرع في المـادة        )٣(إنهاء الخصومة قبل الدخول في الموضوع     

 ، والتي جعلت للخصم التعرض لها قبل الدخول فـي موضـوع الـدعوى             ،إطار الدفوع الشكلية  

  .)٤(شريطة أن تقدم دفعة واحدة

   على اعتبار أن    ، أن هذا الدفع هو من الدفوع الموضوعية       :اح القانون وقد رأى بعض شر 

أنه دعي عليه   الفصل السابق في موضوع الدعوى كان له أثر في تسوية النزاع، ويفترض في الم             

 أو غيـر    ، أو قضى عليه بعدم وجود حق للمدعي، أو بانتفائـه          ، أن أعاد الحق لصاحبه    سبق له 

 الدفع يسبق الفصل في الدعوى هو في واقع الأمر ادعـاء بمـضمون الحكـم                فإنذلك، وعليه   

  .)٥( وهو دفع موضوعي،السابق

                                                 
  .٢٠١نظرية الدفوع، صأبو الوفاء، . ٣٠٦الكيلاني، شرح أصول المحاكمات المدنية، ص  )١(
  .٧٢ذياب، الدفوع الشكلية، ص  )٢(
  .٧٣، صالمرجع السابق  )٣(
  .من الأصول المدنية) ١٠٩(نص المادة   )٤(
  .٥٩٩ياسين، نظرية الدعوى، ص  )٥(
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 يتنـوع  الخلاف   فإنوعليه   ،)١(من باب الدفع بعدم القبول    هو   أن هذا الدفع     :ويرى بعضهم 

  على هذا الدفع في جميع أنواع الدفوع، كذلك نجد الخلاف في تعلقه بالنظام العام أم لا؟

 ولا  ، وإنما يستفيد منه الدافع وحده     ،حيث يرى البعض أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام         

 أنـه الـرغم مـن      لأنه يحقق مصلحة خاصة، على       ؛يجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها       

  .)٢( ويقبل في أي مرحلة تكون عليها الدعوى،متعلق بمضمون الدعوى

 أن هـذا الـدفع      -وعلى رأسها محكمة التمييز الأردنية    -في حين رأت بعض التشريعات      

  .)٣( وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها،يتعلق بالنظام العام

 ، ينصب على الحق المدعى به      لأنه ؛ من باب الدفع الموضوعي    أنه للباحثوسبق أن رجح    

حيث أن إثباته يرد الدعوى كاملة، وكذلك فإنه لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضي به المحكمة مـن    

  .تلقاء نفسها

  .رأيهم على النحو الآتيوعليه فإنه يختلف وقت إثارته حسب 

فيراعي فـي إثارتـه وقـت إثـارة الـدفوع            ؛ة من باب الدفوع الموضوعي    أنهفمن رأى    −

  .موضوعيةال

  .وقت إثارة الدفوع الشكلية ي يراع؛ من باب الدفوع الشكليةأنهمن رأى  −

  .وقت إثارة الدفوع بعد القبولفي إثارته  يراعى ، من باب الدفوع بعدم القبولأنهمن رأى  −

  :وقت إثارة الدفع بعدم إقامة الدعوى بموعدها القانوني: رابعاً

تعـرض لـه ضـمن      ن والآن   .بعدم القبول لقد تعرضنا لهذا الموضوع ضمن صور الدفع        

الدفوع الشكلية المختلف فيها، حيث أن الدعوى لا تقبل إذا رفعت قبل أو بعد الموعـد المحـدد                  

 وهي غير مقبولة إذا رفعت بعد الموعد، ولو         ، فهي سابقة لأوانها إذا رفعت قبل الموعد       ؛لرفعها

بة بأصل الحق قبل الفصل في دعـوى        كانت باقي الشروط متوفرة فيها، فمثلاً دعوى منع المطال        

  .)٤(وضع اليد سابقة لأوانها

 أو  ، أو تمييز  ، أو استئناف  ، من اعتراض  ؛والقوانين حددت مواعيد محددة للطعن بالأحكام     

  .إعادة محاكمة، فينبغي على الطاعن أن يتقيد بهذه المواعيد حتى يقبل طعنه

 وهل هو متعلق بالنظـام      .تب عليها  فما هو الدفع المتر    ؛فإذا رفعت الدعوى بغير موعدها    

   أم لا؟،العام

                                                 
  .٧٣وذياب، الدفوع الشكلية، ص. ٤٣٨دوارد عيد، موسوعة أصول المحاكمات، صا  )١(
  .٦٢٠ياسين، نظرية الدعوى، ص  )٢(
  .٣٠٥يلاني، شرح أصول المحاكمات المدنية، صكال  )٣(
  .٧٥، صالمرجع السابق  )٤(
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 أن عـدم    :حيث أن القاعـدة   . )١(لدفع المترتب هو دفع بعدم القبول      أن ا  الرأي الأول فذهب  

 يؤدي إلى سـقوط     الوقت المحدد  القانوني المقرر أو عدم رفع الطعن في         الوقترفع الدعوى في    

 حالة تكون   ةقبول الدعوى أو الطعن، في أي     الحق في الحالتين، ويكون للمدعى عليه التمسك بعدم         

عليها الإجراءات، ويكون على المحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم قبول الطعـن لرفعـه بعـد                 

  .الميعاد

 من الدفوع الشكلية التي يجب إثارتها قبل الـتكلم فـي            وهذا الرأي يعده  : أما الرأي الثاني  

 المقرر لاتخاذه، يؤدي إلـى بطلانـه        لوقتا حيث أن عدم اتخاذ الإجراء في        ؛موضوع الدعوى 

 المقرر له، ومن ثم إذا      الوقت أن يتم في     : من شروط صحة الإجراء    لأنبسبب العيب في الشكل؛     

 ،لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتـاب                

  .)٢( الدعوى تعد كأن لم تكنفإن

يعتبر في هذه الحالة من النظـام       فهذا الدفع   علقه بالنظام العام أم لا؟      ولكن يثار هنا مدى ت    

 فلو قدم استئناف إلى محكمة بعـد مـضي مـدة            .العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها       

- وكذلك لو رفعت دعوى نفقة العدة بعد انقضاء العـدة  ، فإنه يرد،الثلاثين يوم من تاريخ التبليغ 

ترد هذه   فالأصل أن    .)٣(ة تبلغت الطلاق قبل انقضاء العدة بشهر على الأقل        على الرغم أن المدعي   

مـن رأى   :  الاختلاف في الوقت يكون على النحو الآتي       فإنوعليه   .الدعوى لتعلقها بالنظام العام   

ومـن   . وطبق أحكام الدفع الشكلي عليـه      ،عو أوجب إثارته قبل التعرض للموض     ؛ دفع شكلي  أنه

  . من حيث وقت إثارته منطبقة عليه،بول جعل أحكام الدفع بعدم القبول دفع بعدم القأنهرأى 

 وإنما هو موجه إلى حق الخصم       ، إلى أصل الحق المدعى    اً أن هذا الدفع ليس موجه     ويتبين

 وليس دفعاً شكلياً، ويثار في أي وقت مـن          ،في إثارته بوقت معين، فهو دفع بعدم قبول الدعوى        

  .لنظام العام لأنه متعلق با؛أوقات الخصومة

  :وقت إثارة الدفع بعدم أداء الرسم القانوني المقرر لرفع الدعوى: خامساً

لقد اختلف شراح القانون في طبيعة الدفع المترتب على عدم أداء الرسم القانوني المقـرر               

  :لرفع الدعوى على رأيين

ية التي تثـار     هذا الدفع هو من الدفوع الشكل      بأن :ذهب هذا الرأي إلى القول    : الرأي الأول 

 واعتبر أصحاب هذا الرأي أن الدعوى التي لم يتم دفع الرسم فيها             ،قبل البدء بموضوع الدعوى   

                                                 
  .٧٥وذياب، الدفوع الشكلية، ص. ٣٦أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص  )١(
  .٣٧ -٣٦أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص  )٢(
  .٧٥صبحي، الدفوع الشكلية، ص  )٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

- ١٥٦ -  

 لكنها فقدت شرطاً من الشروط الشكلية الواجبة، بمعنى أن دفع الرسم إجراء شـكلي               ،أنها مقبولة 

  .)١(يتطلبه القانون للسير في إجراءات الدعوى حتى تنتج آثارها

 الـدعوى تكـون     لأنن هذا الدفع هو من قبيل الدفع بعدم قبول الدعوى،           أ: الرأي الثاني 

  .)٢(باطلة في حالة عدم دفع الرسم عن الدعوى

   أم لا؟ويثار هنا تساؤل عن مدى تعلقه بالنظام العام؟

 بحيـث   ؛فإنه يعد من الدفوع المتعلقة بالنظـام العـام        -فهذا الدفع كما يرى شراح القانون       

في أية حالة تكون عليها الدعوى، كما يجب على كاتب المحكمة التحقق مـن              يتمسك به الخصم    

 في أية حالة تكون عليها الإجراءات، وبعبارة أخـرى أن أداء            ، والتحقق من مقداره   ،أداء الرسم 

  .)٣(الرسم أداة من أدوات إجراءات الدعوى

  : الاختلاف بين العلماء بالنسبة للوقت يظهر من خلال ما يليفإنوعليه 

 . أوجب إثارته قبل التعرض لموضوع الدعوى؛ دفع شكليأنهمن رأى  −

 من حيـث وقـت      ،ق أحكام الدفع بعدم القبول عليه      طب ، دفع بعدم القبول   أنهومن رأى    −

 .إثارتها

 . أجاز إثارته في أية حالة تكون عليها الدعوى؛ عده متعلقاً بالنظام العاممنو −

 وعند كشف   ، مرحلة من مراحل الدعوى    ةر في أي  وما يميل إليه الباحث أنه دفع شكلي يثا       

  . وهو متعلق بالنظام العام،ح بالسرعة الممكنةحالخطأ فيه يص

  :وقت إثارة الدفع الشكلي في قانون أصول المحاكمات الشرعية: لثالمطلب الثا

 ع التي لا تتعرض لذات الحق المدعي،      هي الدفو و ،سبق لنا أن تحدثنا عن الدفوع الشكلية      

 وإنما تتعرض لإجراءات الخصومة، من أجل تأخير البـت          ،طة الخصم في رفع الدعوى    ولا لسل 

  . الدعوىفي

 فمنها ما يطلب من الخصم الدفع به فـي أول جلـسة             ؛اً واحد اًوالدفوع الشكلية ليست نوع   

 حيـث نـصت المـادة    ،ل الدخول في موضوع الدعوى، كالدفع بعدم الصلاحية   بدون تأخير، وق  

إذا لم يعترض المدعى عليه على صلاحية       ": أصول المحاكمات الشرعية على   الخامسة من قانون    

 أما الوظيفة فالمحكمة تتعرض لهـا ولـو لـم يثيرهـا             . ليس للمحكمة أن تتعرض لها     ،المحكمة

                                                 
  .٦٠٩ياسين، نظرية الدعوى، صو .٣٢أبو الوفاء، نظرية الدفوع، ص  )١(
  .المرجعين السابقين  )٢(
  .المرجعين السابقين  )٣(
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 أو الوظيفية من المدعى عليه لا يعتبـر إلا إذا مثـل             ، وكل اعتراض على الصلاحية    ،الخصوم

  .)١("قانوناً أمام المحكمة

 صلاحية المحكمة للنظر في الدعوى هو دفع شكلي يجب أن يثار قبل الإجابة              مفع بعد فالد

 ولا يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقـاء         ، وهذا الدفع ليس من النظام العام      .على موضوع الدعوى  

 حيـث أن    ، وهذا ينطبق على موضوع الدفع ببطلان أوراق التبليغ        . إن لم يثيره الخصوم    ،نفسها

  .)٢(ن كانت قد سقطت بالتبليغالمدة تنقطع إ

 ـ         فإن ،بالمقابل  فـي أي دور مـن أدوار        ا هناك بعض الدفوع يجـوز للخـصم أن يثيره

 وهو ما يعتبر مـن      . كالدفع بعدم الاختصاص الوظيفي    تثيرهاالمحاكمة، كما يجوز للمحكمة أن      

أشـارت إليـه     وهو ما    .النظام العام الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها، إن لم يثرها الخصوم           

 والمشار إليها سابقاً، ومثال ذلك أن ترفـع دعـوى           ،من أصول المحاكمات الشرعية   ) ٥(المادة  

تتضمن الإدعاء بملكية عين من أعيان التركة، أو بملكية عقار متنازع عليه، فـبعض الخـصوم                

، والآخر يدعي وقفيته، فهذه القضية بناء على نص قـانون أصـول المحاكمـات               تهيدعي ملكي 

 للمحكمة من ذاتها أن ترفع هذه الدعوى بعدم         أنهشرعية من اختصاص القضاء النظامي، حيث       ال

  .)٣( الخصومأحدالاختصاص الوظيفي، ولو لم يدفع بهذا الدفع 

 فهو دفع لا يقبل بعد الإجابـة علـى          ؛وهناك الدفع الشكلي المتعلق بالصلاحية الشخصية     

 ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور         ،اً ولا بعد فصلها غيابي    ،موضوع الدعوى حضورياً  

يجـب  و ، هذا الدفع لا يعتبر متعلقاً بالنظام العـام        فإنرة مشروعة، وعليه    عذالمحاكمة الغيابية لم  

  .)٤(رفعه في بداية المحاكمة

 في أصول المحاكمات الشرعية يدور حولهـا  ، أن الدفوع الشكلية على الأغلب :والخلاصة

 أنـه  من هذه الدفوع قد اتفق على اً حيث أن قسم، المحاكمات المدنيةالخلاف الموجود في أصول 

                                                 
  .المادة الخامسة من أصول المحاكمات الشرعية الأردني  )١(
  .١٧٥أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص  )٢(
من قانون أصول المحاكمات    ) ٢(فقرة  ) ٢( والمادة   ١٧٥أبو البصل، شرح أصول المحاكمات الشرعية، ص        )٣(

الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين    : تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية      ": ية التي نصت على   الشرع
وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق أسست بعرف خاص أما إذا ادعى أحد الطرفين بملكيـة    

ف المشهورة شهرة شائعة    العقار المتنازع فيه مع وجود كتاب وقف أو حكم بالوقف أو كان العقار من الأوقا              
عند أهل القرية أو المحلة وأبرز مدعي الملكية في جميع هذه الحالات أوراقاً ومستندات تعزز إدعاءه فعلى                 
المحكمة أن تؤجل السير في الدعوى وتكلفه مراجعة المحكمة ذات الصلاحية خلال مدة معقولة، فإذا أبـرز         

رر المحكمة الشرعية وقف السير في الدعوى التي أمامهـا          ما يدل على إقامة الدعوى لدى تلك المحكمة تق        
  ."إلى أن تبت المحكمة في شأن ملكية القضاء وإلا سارت في الدعوى وأكملتها

  .من أصول المحاكمات الشرعية) ٦(مادة   )٤(
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 وهناك دفوع اختلف فيهـا  . والبطلان، كالدفع بعدم الاختصاص ودفع الإحالة ؛من الدفوع الشكلية  

  . وغيرها، وكون القضية مقضية،كما هو الحال الدفع بعدم توفر شرط من شروط الدعوى

 ولا  ، يجب أن تثار في بداية المحاكمـة       ،نها دفوع شكلية  أعليها   الدفوع المتفق    فإنوعليه  

فالأصـل   بمصلحة المدعي صاحب الدعوى،      الإضرار بقصد   ، أو تأخير إثارتها   ،يجوز تأخيرها 

 تعلق الأمر بالنظـام     فإن ، إلا ما تعلق منها بالنظام العام      أن تثار في بداية الإجابة على الدعوى،      

  .يه الدعوى فهذه تثار في أي حال تكون عل،العام

 هل هي دفوع شكلية أم لا، كما هو الحال فـي الـدفع بمـرور                ؛أما الدفوع المختلف فيها   

 فتارة يعتبر مـن     الدفع فهناك كثير من الاجتهادات في هذا        ،كون القضية مقضية  ب والدفع   ،الزمن

 ـ وأخـرى    ، وتارة يعتبر من النظام العام      أو عدم القبول،   ،أو الموضوعية الدفوع الشكلية،    ر غي

  .متعلق بالنظام العام

 اعتبره القانون المدني الأردني من الدفوع غير المتعلق بالنظام          ،فمثلاً الدفع بمرور الزمن   

 ويجب إثارته قبل الإجابـة      ، بمعنى لا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها، إن لم يثيره الخصوم           ،العام

، الـذي تثيـره   )١(نظام العامعلى موضوع الدعوى، في حين أن المحكمة الشرعية اعتبرته من ال 

 والذي هـو  ، وهذا له أكبر الأثر في مسألة الوقت. إن لم يثيره الخصوم ،المحكمة من تلقاء نفسها   

  .موضوع هذه الأطروحة

 فنجد أن هناك مـشابة      ،ولكن ربما إذا ذكرنا تفاصيل الدفوع الشكلية في كثير من الأحيان          

 فـي الاجتهـادات     جافي وهو دليل على الت    .ظامية والن ،في بعض الأحيان بين القرارات الشرعية     

 . والشرعية،المدنيةبين الأصول 

                                                 
وفارس، أصـول   . ٢٧٤القرارات القضائية، ص   ، انظر عبد الفتاح عمرو،    ٢١٥٥١القرار الاستئنافي رقم      )١(

  .٧٢، ذياب، الدفوع الشكلية، ص٣٠٧حاكمات الحقوقية، صالم
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  الفصل الثالث

  

الأردنية  على وقت إثارة الدفوع في المحاكم الشرعية القضائيةالتطبيقات 

  وأثرها على الحكم الصادر

  

  خمس مباحثويضم 

  )افالاستئن(إثارة الدفوع لدى محاكم الدرجة الثانية : المبحث الأول

   وتعارضه مع القضية المقضية،الدفع بعد صدور الحكم:  الثانيالمبحث

 فـي    على وقت إثـارة الـدفوع الموضـوعية        القضائيةالتطبيقات  : المبحث الثالث 

  المحاكم الشرعية

 فـي المحـاكم      على وقت إثارة الدفوع الشكلية     القضائيةالتطبيقات  : المبحث الرابع 

  الشرعية

المثـارة مـن قبـل      على وقت إثارة الدفوع      القضائيةت  التطبيقا: المبحث الخامس 

  "حق االله تعالىما يتعلق به "المحكمة 
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  )الاستئناف(إثارة الدفوع لدى محاكم الدرجة الثانية : الأولالمبحث 

 وعدم القبـول فـي محـاكم الدرجـة          ، الشكلية والموضوعية  :تثار الدفوع بجميع أنواعها   

سباب أخرى، ولكن هل من      أ يةلأ أو تأخير السير فيها      ،خصومة إما بهدف إنهاء ال    ؛ وذلك ،الأولى

  ).الاستئناف(الممكن إثارة هذه الدفوع لدى محاكم الدرجة الثانية 

 لا بد في البداية من التعريف بالمحاكم بـشكل عـام، وتركـز              ،هذا السؤال ن  وللإجابة ع 

دها، وهل تثار الدفوع فيهـا       والغاية من وجو   ، وبيان أنواعها  ،الدراسة هنا على المحاكم الشرعية    

  أم لا؟ 

 -٢.  المحاكم الشرعية  -١": على أن المحاكم الدينية تنقسم إلى     ) ١٠٤(نصت المادة   حيث  

 ، وهي بنوعيها تعتبر جهة قضائية غير مرتبطة بوزارة العـدل    "مجالس الطوائف الدينية الأخرى   

نها تهتم بنظر الأحوال الشخـصية      وسميت المحاكم الدينية بهذا الاسم لأ     . )١(أو بالمحاكم النظامية  

وندرس .  وتخضع للقواعد المستمدة من الديانة التي ينتمي إليها        ،المرتبطة بالحالة الدينية للشخص   

  .انالمحاكم الشرعية منها لبيان علاقتها بموضوع

  :التعريف بالمحاكم الشرعية:  الأولالمطلب

  :والمحاكم الشرعية في الأردن تنقسم إلى قسمين رئيسيين

  . وهي منتشرة في جميع مناطق المملكة،المحاكم الابتدائية: الأول

 – والقـدس    – وهي أربع محاكم في عمـان واربـد          ،محاكم الاستئناف الشرعية  : الثاني

  . ثم محاكم الاستئناف،ونتحدث بداية عن المحاكم الشرعية الابتدائية. )٢(ومعان

  :المحاكم الابتدائية الشرعية: الفرع الأول

  :ل تعريفها واختصاصهانتناو

محكمة من الدرجة الأولى، فأي نزاع تختص به المحاكم الشرعية يرى أمام            "هي  : تعريفها

 إذا لم تكن المحكمة     ،المحكمة الابتدائية، ولا يجوز أن ترفع قضية إلى محكمة الاستئناف مباشرة          

  .)٣("الابتدائية الشرعية قد نظرتها وفصلت فيها

                                                 
م، ١٩٩٧، عمـان،    ٢م، أسس التشريع والنظام القضائي في المملكة الأردنية، ط        ١٩٩٧هلسا، أديب سلامه،      )١(

  .٨٣ص، الزعبي، عوض، الوجيز. ١٢٨ص
، ١ثقافة، عمان، ط  م، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، دار ال       ١٩٩٩انظر أبو البصل، عبد الناصر،        )٢(

والـصمادي، كمـال علـي      . ٩٢٧العمروسي، أصول المرافعات الشرعية، ص    : وانظر. ٨٣م، ص ١٩٩٩
-٤٣، ص١م، اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية في مسائل التفريق التي لا يرد بها نص، ط      ٢٠٠٠صالح،  

  .م٢٠٠٧تم إنشاء محكمة استئناف معان في بداية سنة : ملاحظة. ٤٥
  .٨٤ل، عبد الناصر، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، صأبو البص  )٣(
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المحاكم التي تتولى الفصل في الدعاوي التي تدخل        "مادي بأنها   وعرفها القاضي كمال الص   

  .)١("ضمن اختصاص وظيفة المحاكم الشرعية، كالزواج والتفريق والنفقة وغيرها

 ولكنه أغفل أعمـال     ، فيما يخص الفصل في الدعاوى     ، أن هذا التعريف جاء شاملاً     ويتبين

 وهـي   ،لتي تمارسها المحـاكم الـشرعية      ا ،)٢(القضاء الأخرى، وهي ما تسمى الأعمال الولائية      

 لأنها لا تصدر من أجـل       ؛تجوزاً ولا تسمى أحكاماً     ،الأحكام والقرارات التي تصدر عن القضاة     

  .حسم خصومه بين متنازعين

 المحاكم من الدرجة الأولى التي تتولى       :ف المحاكم الشرعية الابتدائية بأنها    ن تعر وعليه فإ 

من اختصاصها والتي تمارس الأعمـال الولائيـة بمقتـضى          الفصل في الدعاوي التي تدخل ض     

  .الاختصاص المناط بها

 ولكن نبين أن المحاكم الـشرعية       . هنا لبيان أنواع الاختصاص وشرحه     الأطروحةوليست  

مـن أصـول المحاكمـات      ) ٢(المادة  ذلك   وقد بينت    .اختصت ببعض ما يدخل ضمن وظيفتها     

من أصول  ) ١٠-٤( فقد بينته المواد     ،)المحلي(اني  أما الاختصاص المك  ،  الشرعية اختصاصاتها 

  .)٣(المحاكمات الشرعية

  :محاكم الاستئناف الشرعية: الفرع الثاني

 والتي بدأت بالانتشار في المملكة محاكم رقابة على تطبيق          ،تُعد محاكم الاستئناف الشرعية   

لا تعتبـر   وبتدائية الشرعية،    بالنسبة للقضايا التي تنظرها المحاكم الا      ،القانون والأحكام الشرعية  

محاكم درجة ثانية للتقاضي، ويتضح ذلك من خلال مقارنة الأحكام الخاصـة بالاسـتئناف فـي                

  .)٤(المسائل الشرعية بما يقابلها في الطعن في الأحكام النظامية

المحكمة العليا الشرعية، والجهة الوحيدة للطعن      "وتعرف محكمة الاستئناف الشرعية بأنها      

  .)٥(" فيما يتعلق بالأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية،حكام في المملكةفي الأ

                                                 
 ٤٣-٤١الصمادي، اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية في مسائل التفريق التي لـم يـرد بهـا نـص، ص                   )١(

  .بتصرف
يعرف العمل الولائي بأنه عمل يتخذ في ظاهره شكل الحكم من حيث صدوره عن قاضي منوط به إصدار                    )٢(

. ، ولكنه في أساسه عمل إداري لا يتمتع بكثير من المميزات التي تكون للعمل القـضائي               الأحكام القضائية 
  .٤١انظر ياسين، محمد نعيم، حجية الحكم القضائي، ص

  . من أصول المحاكمات الشرعية٣ادة الم  )٣(
  :من الأصول الشرعية على) ٤(وتنص المادة   )٤(

يجوز للمحكمة التي يقيم فيها بعض الورثة تعين        لمحكمة محل إقامة المتوفى تعيين الحصص الأرثية و        -١
  .الحصص الإرثية إذا كان محل إقامة المتوفى خارج حدود المملكة

لمحكمة محل إقامة الصغار وفاقدي الأهلية تعيين الأوصياء والقوام وللمحكمة التي في منطقتها العقار               -٢
  .١١٠أبو البصل، شرح أصول المحاكمات الشرعية، ص. إعطاء الإذن لهم

  .٩٢٧وانظر العمروسي، أصول المرافعات الشرعية، ص. ١١٠المرجع السابق، ص  )٥(
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 إذ  ، أن تعريف محكمة الاستئناف الشرعية بهذا التعريف غير دقيـق          :بعض العلماء ويرى  

 ، حصر الطعن بالأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية بمحكمة الاستئناف خاصـة            نهإ

الطعن بالأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية لدى نفس المحكمة التي أصدرت            يجوز   أنهعلماً  

وعليـه   .)١( أو إعادة المحاكمة   ، أو اعتراض الغير   ، وذلك بطريق الاعتراض على الحكم     ،القرار

 والجهة الوحيـدة  ،المحكمة العليا الشرعية": محكمة الاستئناف بقوله هي  بعض العلماء   فقد عرف   

 بالأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية، لغير المحكمة التي           للتدقيق والطعن 

  .)٢("أصدرت هذه القرارات والأحكام

 حيث  السابق،تعريف  ال تعريف أشمل من     أنهومن خلال تدقيق النظر في هذا التعريف نجد         

راض على الحكـم     أو الاعت  ، أو إعادة المحاكمة   ،أخرج الطعن بالأحكام بواسطة اعتراض الغير     

 ، محكمة الاسـتئناف الـشرعية     ه واستثناه من تعريف ما تنظر     ،لدى نفس المحكمة التي أصدرته    

 باستثناء أمثال هذه الطعون التـي تـصدر         ،وجعل اختصاصها ما يصدر عن المحاكم بشكل عام       

كمة  وإعادة المحا  ،عن المحكمة نفسها والتي تقبلها، ولكن إذا طعن بحكم بوساطة اعتراض الغير           

 هذا الحكم من الممكن أن تنظره محكمة الاستئناف الشرعية بـصفتها الاسـتئنافية              فإن ،وغيرها

  .تدقيقاً

  :وصفوة القول

إذا كانـت موافقـة للأصـول       -أن الأحكام التي تصدر عن المحاكم الابتدائية الـشرعية          

 كانـت   إذاما   محكمة الاستئناف الشرعية تقوم بتصديق الحكم، أ       فإن -الشرعية وأصول التقاضي  

 ، أو مخالفـة للأصـول     ،الإجراءات التي تصدر عن المحاكم الابتدائية يشوبها النواقص الشكلية        

 محكمة الاستئناف تقـوم     فإن ، ولا يؤثر على الحكم الصادر     ، وتداركه ،ولكن يمكن إصلاح ذلك   

ء لا يمكـن    إذا كانت الأخطا  و . وتنبه المحكمة الشرعية الابتدائية لذلك     ،بتصديق الحكم المستأنف  

 محكمة الاستئناف تفسخ    فإن ؛ للوجه الشرعي والقانوني   اً وكان الحكم مخالف   ،تداركها وتصحيحها 

 وكانت القضية صالحة للفصل تكمل محكمة       ، أو بعضه  ،، فإذا فسخ الحكم كله    )٣( أو تعدله  ،الحكم

تحكـم فـي     ومن ثم    ، وتتم الإجراءات  .الاستئناف المحاكمة من الجهة التي فسخت الحكم بسببها       

 أو تعدل حكم المحكمة البدائية دون أن تعيد القضية إلى المحكمة المذكورة إلا إذا               ،أساس القضية 

قـانون   مـن    )١٣٧( أو كان القرار المستأنف مما ورد في المادة          ،كانت هناك أسباب ضرورية   

                                                 
  .٤٢الصمادي، اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية في مسائل التفريق، ص  )١(
  .٤٢المرجع السابق، ص  )٢(
  . الأصول الشرعية من١٤٦المادة   )٣(
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 فـإن  ، وعدم صلاحية الـدعوى للفـصل      ،، وفي حال فسخ الحكم    )١(أصول المحاكمات الشرعية  

كمة الاستئناف الشرعية تعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية، لتعيد الإجراءات بمـا يوافـق              مح

  .)٢(الوجه الشرعي والقانوني

  :مدى قبول إثارة الدفع لدى المحكمة الابتدائية والاستئناف :المطلب الثاني

  :ويثار في هذا الفرع نقطتين

  :لابتدائيةمدى قبول إثارة الدفع لدى المحكمة ا: الفرع الأول

 ، يجوز إثارة كافة الدفوع الموضـوعية      أنه :لقد تحصل للباحث من خلال الدراسة السابقة      

 على أن يراعى في ذلك بعض الضوابط الشكلية عند إثارة هذه            ،والشكلية لدى المحكمة الابتدائية   

ثـارة   فيمكن إ  ، وهي موضوع هذه الأطروحة    ، من حيث المرحلة التي يثار بها هذا الدفع        ،الدفوع

 كالدفع بعدم الصلاحية مثلاً وفق أحكام       ؛ موضوع الدعوى  نبعض الدفوع الشكلية قبل الإجابة ع     

، ويمكن إثـارة    )٣(من نفس القانون  ) ٨(من قانون أصول المحاكمات الشرعية والمادة       ) ٦(المادة  

  . والدفع بمرور الزمن، كدفع الوظيفة؛باقي الدفوع الشكلية في جميع مراحل الدعوى

 ويراعى في ذلـك بعـض       ،كما يمكن إثارة جميع الدفوع الموضوعية أثناء نظر الدعوى        

 وسـنتعرض لـذلك تفـصيلاً فـي       - من حيث وقت إثارتهـا       ،الضوابط الخاصة ببعض الدفوع   

  .-من هذه الأطروحةالعملية  التطبيقات

  :مدى قبول إثارة الدفوع لدى المحاكم الاستئنافية: الفرع الثاني

ل المحاكمات الشرعية  موضوع إثارة الدفوع لدى محكمـة الاسـتئناف            عالج قانون أصو  

 وذلك فـي    . ولم تكن مدار بحث لديها     ، والتي لم تكن قد أثيرت لدى المحاكم الابتدائية        ،الشرعية

لا يجوز للمستأنف أن يضمن لائحته أموراً واقعية لم         ": أنه والتي تنص على     ،منه) ١٤٥(المادة  

 كما لا يسمح للمستأنف عليه أن يقدم أثناء المرافعة أسباباً           ، المستأنفة تكن مدار بحث في القضية    

 بناء على أسباب كافية وفي هـذه الحالـة          ، ما لم تسمح له المحكمة بذلك      ،لم يذكرها في اللائحة   

 أو مستند لم يكن مبـرزاً       ، أن تسمع البينة الإضافية وتطلب أية وثيقة       :يجوز للمحكمة الاستئنافية  

                                                 
 الأحكام الفاصلة في موضـوع الـدعوى        يجوز استئناف " من أصول المحاكمات الشرعية      ١٣٧نص المادة     )١(

  . من أصول المحاكمات الشرعية١٤٨وكذلك نص المادة . "وقرارات الوظيفة والصلاحية ومرور الزمن
  .٤٦الصمادي، كمال، قرارات محكمة الاستئناف الشرعية، ص  )٢(
 دفع شـكلي لا     الاعتراض على الصلاحية الشخصية   " :تنص المادة السادسة من أصول المحاكمات الشرعية        )٣(

يقبل إلا بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً ولا بعد فصلها غيابياً ما لم يكن تخلف المحكوم عليـه       
التغيـر الـذي    " : على من نفس القانون  ) ٨(وتنص المادة    ."عن حضور المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة     

انظر قانون أصول المحاكمات الـشرعية       ."يحدث في محل الإقامة بعد إقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها          
  . وتعديلاتهم١٩٥٩ لسنة ٣١رقم 
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 .، فقد منع المشرع إثارة أية دفوع جديدة لم تثر أصلاً لـدى المحـاكم الابتدائيـة                )١("في القضية 

 بل يشترط لقبول    . وقبولها لدى المحاكم الاستئنافية    ، أو إثارة دفوع جديدة    ،وعليه فلا يمكن سماع   

 تق وبحثت لدى المحاكم الابتدائية وهذا ما اتف       ،الدفوع لدى المحاكم الاستئنافية أن تكون قد أثيرت       

 وقد استقر اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية على هـذا          .عليه التشريعات الخاصة بهذا الاجتهاد    

حيث جـاء   .  وغير المنشورة  ، منها المنشورة  :المبدأ القضائي في الكثير من القرارات الاستئنافية      

 ـ   ٢٤/٢/١٩٨٣ تـاريخ    ٢٣٥٣٨في القرار الاستئنافي المنشور رقم       ظـر  إذا ن "م والموسـوم بـ

  ."ث أسباب أو دفوع غير واردة في الدعوى الأصليةستئناف مرافعة فلا يجوز بحالا

  :وقد شرح هذا القرار بالقول

لا يجوز للمدعي   " : أنه من قانون أصول المحاكمات الشرعية نصت على      ) ٤٠(إن المادة   "

 ولا ،أو المدعي عليه أن يضيف أية أسباب جديدة بدعوى غير الأسباب الـواردة فـي لائحتهـا              

    والـدفع   ،"عي بأمور واقعية غير متفقة مع ما أورده في لوائحه الـسابقة           يجوز لأي فريق أن يد 

 وبعـد   ،السابقة نصاً ) ١٤٥( ثم ذكر القرار المادة      ،دعوى وينطبق عليه ما ينطبق على الدعوى      

لذلك فإنه بموجب المادتين المذكورتين ينحصر بحث محكمة الاسـتئناف          " :ذلك علق عليها بقوله   

  .)٢("الأسباب والدفوع التي وردت في الدعوى الأصلية ولا يسمع أسباب ودفوع جديدةفي 

 وغيرهـا   ، الباحث كيف يمكن أن نوفق بين ما جاء في مجلة الأحكام العدلية            يتساءلوهنا  

 والتي تنص على جواز إبداء الدفع الموضوعي قبل الحكم وبعده، وبين مثـل هـذه                ،من القواعد 

الدرجـة  محكمة   بمعنى خلال فترة التقاضي في       ،صر الدفع في وقت معين    الاجتهادات والتي تح  

  ؟؟الأولى على اعتبار أن محكمة الاستئناف الشرعية هي محكمة قانون وليست محكمة تقاضي

  :مدى قابلية الدفع للاستئناف استقلالاً: الثالث المطلب

  :قابلية الدفع الموضوعي للاستئناف استقلالاًمدى : الفرع الأول

يجـوز اسـتئناف    " : من قانون أصول المحاكمات الشرعية علـى       ١٣٧قد نصت المادة    ل

  .)٣ ("ت الوظيفة والصلاحية ومرور الزمنالأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى وقرارا

  فما المقصود بالقرارات الفاصلة؟

                                                 
  .من أصول المحاكمات الشرعية) ١٤٥(المادة   )١(
داوود، أحمد محمد علي، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى، مكتبة دار              ال  )٢(

  .٤٦-٤٥، ص١، جم١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط
  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية١٣٧المادة   )٣(
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هل هي القرارات التي تشعر بنتيجة الحكم كالقرار بموافقة شهادة الشهود لـدفع المـدعى               

  . دعواه في طريقها للردبأنليه بإيصال المهر، مما يجعل معه المدعي يشعر ع

  فهل يجوز استئناف هذا القرار من المدعي؟

أم المقصود بها القرار الذي يجعل الدعوى تسير باتجاه مغاير لما يقتضيه الـدفع المثـار                

حكمة تـسير باتجـاه      بحيث يجعل الم   ، رد الدفع بوجود أموال للصغار يمكنهم الإنفاق منها        :مثل

  ؟استثناءاًفهل يجوز استئناف مثل هذا القرار . فرض النفقة

أم المقصود بالقرارات الفاصلة هي القرارات التي تفصل في موضوع الدعوى ويـصدر             

  ؟؟الحكم بموجبها في موضوع الدعوى

 من قـانون  ١٣٧ في نص المادة     ة معنى القرارات الفاصلة الوارد    فإن ،ومن خلال ما سبق   

 ، إلا أن  أيـضاً  وقد يحتمل غيرهـا      . يحتمل جميع المعاني السابقة    )١(ول المحاكمات الشرعية  أص

 قد فسرت معنى القرارات الفاصلة بـالقرارات التـي          ، في اجتهادها  ،محكمة الاستئناف الشرعية  

 ومنها القرار   ؛ وذلك في الكثير من قراراتها     ،تفصل في موضوع الدعوى ويصدر الحكم بموجبها      

استئناف الـزوج الحكـم   ":  ومضمون هذا القرار كما يلي .م٣١/٣/١٩٨٣تاريخ  ) ٢٣٦٧٧(رقم  

 واستئناف الزوجة قرار المحكمة في الدعوى بثبوت إيصال توابـع المهـر             ،برد دعوى الطاعة  

ولدى التدقيق تبين أن الزوجة دفعت دعوى الطاعـة بانـشغال            ."المعجل وبراءة ذمة الزوج منه    

 ولما أنكرت   ، وبينتها، فدفع الزوج هذا الدفع بأنه أوصلها إليها        ،المعجلذمة زوجها بتوابع مهرها     

 أنهـا موافقـة   : فرأت المحكمة الابتدائية،أقام الزوج بينة شخصية على تسليم التوابع إلى زوجته       

 كمـا دفعـت     ، وبراءة ذمة الزوج منهـا     ، وقررت ثبوت إيصال توابع المهر المعجل      ،لدفع الدفع 

 ؛ وأنكر الـزوج ذلـك  ، وبينت دفعها، لأنه يطردها  ؛وجها غير أمين عليها    ز بأنالزوجة الدعوى   

فأقامت بينة شخصية على الضرب والطرد وعدم الأمن رأت المحكمة الابتدائية موافقتها للـدفع              

 وبعد أن طالعت البينتين المذكورتين     .بعدم الأمن وحكمت برد الدعوى، وهذه المحكمة الاستئنافية       

 ، والدفع بالنسبة للضرب والطرد    ،موافقتين لدفع الدفع بالنسبة لإيصال التوابع     تبين لها أنهما غير     

 والتـسليم   . لأنهما لم تطابقا الدفعين المذكورين في تاريخ التسليم والضرب والطرد          ،وعدم الأمن 

 وهذا موجود فـي     .بعضها في ذلك وللدعوى   لوالضرب والطرد أفعال لا بد من توافق الشهادات         

 إذا بطـل    ،البينة الشخـصية  أن  وكما   ،وغيره بهذا الخصوص  ) ١١٣٧٠(افي رقم   القرار الاستئن 

 ولـذا كـان     ؛ يضاف إلى ذلك أن شهادات شهود عدم الأمن أكثرها سماعية          .بعضها بطلت كلها  

 وعجز الزوجة عـن     ،على المحكمة الابتدائية أن تقرر عجز الزوج عن إثبات الإيصال المذكور          

                                                 
  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية١٣٧تنص المادة   )١(
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ا إذا كانا يردان تحليف كل منهمـا الآخـر اليمـين الـشرعية              ا عم م وسؤاله ،إثبات عدم الأمن  

  .المتوجهة إليه أم لا

هذا وحيث إن استئناف المستأنفة لقرار المحكمة الابتدائية ثبوت إيـصال توابـع المهـر               "

 والمحاكمـة فـي   ، هذا القرار قد صدر   لأن ؛المعجل إليها على الوجه المذكور غير مقبول قانوناً       

ج بالإيصال لدفع الزوجة بانشغال ذمته بها ولم يصدر في دعوى بخـصوصه             دفع الدفع من الزو   

 حـسب نـص المـادة       ،غ استئنافه استقلالاً   يسو ،حتى يكون حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى      

 إنما نظرت في هـذا      ،من قانون أصول المحاكمات الشرعية، وهذه المحكمة الاستئنافية       ) ١٣٧(

 مـن   اً الزوج بحكم رد دعواه الطاعة الفاصل باعتبـاره جـزء          القرار الاستئناف الثاني استئناف   

 وبادرت إلى   ، وحيث أن المحكمة الابتدائية لم تغفل ما ذكر        .دعوى الطاعة ووجدته غير صحيح    

  :رد الدعوى قبل أن تتوفر أسبابه لهذا كله فقد تقرر ما يلي

 ،مهرها المعجل إليها  رد استئناف المستأنفة لقرار المحكمة الابتدائية بثبوت إيصال توابع           -١

 لعدم جواز استئناف مثل هذا القرار اسـتئنافاً مـن           ،وبراءة ذمة زوجها المستأنف عليه    

 .قبلها على الوجه المذكور

 قرار براءة ذمة الزوج المستأنف من توابع مهر زوجتـه           ؛فسخ قرار المحكمة الابتدائية    -٢

 لعدم تـوفر أسـباب      ،وى وفسخ حكم المحكمة الابتدائية برد الدع      ، لعدم صحته  ؛المعجل

 .)١(" وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء الإيجاب،الرد

  :م على ما يلي٦/٥/١٩٩٦ الصادر بتاريخ ٤٠٤٨٢وقد نص القرار الاستئنافي رقم 

  ."القرار بعدم اعتبار حكم تفريق من الكويت غير قابل للاستئناف"

ق صادر من الكويـت فـي       حيث اعتبر القرار أن قرار المحكمة بعدم اعتمادها حكم تفري         

دعوى الطاعة ليس حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى، ولا هو قرار وظيفـة أو صـلاحية أو                 

  .)٢(مرور زمن حتى يجوز استئنافه استقلالاً فرد الاستئناف شكلاً

والقـرار رقـم    ) ٣٧٤٩( والقـرار رقـم      )٣()٢٣٩٧١(وهناك القرارات الاستئنافية رقم     

والقـرار رقـم    ) ٢٣٠٥٤(والقرار رقم   ) ٢٢٤٥٤(القرار رقم   و) ٢١٦٧٢(والقرار  ) ٢٤٩٨٤(

وهذه القرارات تؤيد ما جـاء فـي        ) ٣٢٢١٢(والقرار رقم   ) ٢٢٥٤١(والقرار رقم   ) ٢٠٩٣١(

                                                 
، ٢٣٦٣٦، انظر القـرارات رقـم       "القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات    "داوود، أحمد محمد علي     ال  )١(

  .٥٨-٥٧، ص١ج م،٣١/٣/١٩٨٣، تاريخ ٢٣٦٧٧
  .٢٤، ص١، ج في أصول المحاكمات الشرعية، القرارات الاستئنافيةالداوود  )٢(
قرار وقف سير في الدعوى     ":  على ما يلي   ٢٣٩٧١ ورقمه   م٢٥/٨/١٩٨٣ينص هذا القرار الصادر بتاريخ        )٣(

إن القرار المستأنف يوقف السير في الدعوى لمدة لا تزيد علـى ثلاثـة              . "مدة محددة غير قابل للاستئناف    
 بناء على طلب المستأنف عليها كان قراراً مقيداً بوقت ولم يكن مطلقاً فلا              م٢٠/٦/١٩٨٣يخه  أشهر من تار  

يكون فاصلاً في موضوع الدعوى ولا هو من قرارات الوظيفة أو الصلاحية أو مرور الزمن التي أجازت                 
سـتئناف وعلـى    من قانون أصول المحاكمات الشرعية استئنافه استقلالاً ولذلك تقرر رد الا          ) ١٣٧(المادة  

داوود، القرارات الاستئنافية في أصول     الانظر  . المحكمة الابتدائية إجراء المقتضي بموجب قرارها المذكور      
  .٣٠، ص١المحاكمات الشرعية، ج
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 يجوز استئناف القرارات الفاصلة في موضـوع الـدعوى اسـتقلالاً            أنهالقرارين السابقين من    

  .)١(ويصدر الحكم بموجبها

القرار برد دفـع الزوجـة      " :م على أن  ٣٠/٩/١٩٨٤ تاريخ   )٢٤٩٨٤(وينص القرار رقم    

لاً بانشغال ذمة زوجها بتوابع مهرها ليس فاصلاً في موضوع الدعوى حتى يجوز استئنافه استقلا             

  .)٢("فيرد الاستئناف بخصوصه شكلاً

  :م على ما يلي٢٨/٩/١٩٨٠تاريخ ) ٢١٦٧٢(وينص القرار رقم 

  ."ر قابل للاستئنافقرار إيقاف دعوى حتى يبت في أخرى غي"

 ريثما يبث في دعـوى التفريـق للنـزاع          ،قرار المحكمة الابتدائية يإيقاف دعوى الطاعة     

 أو مـرور الـزمن      ، أو وظيفة  ، ولا قرار صلاحية   ، ليس فاصلاً في موضوع الدعوى     ،والشقاق

 رد   لهذا ،من قانون أصول المحاكمات الشرعية    ) ١٣٧( المادة   قحتى يسوغ استئنافه استقلالاً وف    

  .)٣(الاستئناف بخصوصه شكلاً

 شهادات الشهود غير الفاصـلة فـي        على ردِّ ) ٢٢٤٥٤(وقد نص القرار الاستئنافي رقم      

  .)٤(موضوع الدعوى، وعليه فلا يسوغ استئنافها استقلالاً، فيرد الاستئناف بخصوصه شكلاً

  :٢٨/٩/١٩٨٠تاريخ ) ٢١٦٧٢(وينص القرار رقم 

  "ت في أخرى غير قابل للاستئنافقرار إيقاف دعوى حتى يب"على 

 ريثما يبت في دعوى     ،قرار المحكمة الابتدائية بإيقاف دعوى الطاعة     "حيث ينص على أن     

 أو  ، أو وظيفـة   ، ليس فاصلاً في موضوع الدعوى، ولا قرار صلاحية        ،التفريق للنزاع والشقاق  

 أصـول المحاكمـات     من قانون ) ١٣٧( استقلالاً وفق المادة     : حتى يسوغ استئنافه   ،مرور الزمن 

  .)٥(" لهذا رد الاستئناف بخصوصه شكلا،الشرعية

                                                 
وقف سير في دعوى حتى يبـت       ": م على ما يلي   ٣٠/٦/١٩٩٤الصادر بتاريخ   ) ٣٧٤٩(وينص القرار رقم      )١(

حيث إن المحكمة الابتدائية أوقفت دعوى التفريق للشقاق والنـزاع حتـى             ،"في أخرى غير قابل للاستئناف    
  . الدعوى المذكورةفيبت في دعوى توابع المهر فاستؤنف قرار وق

أن وقف السير في الدعوى مطلقاً يعتبر قراراً فاصلاً وقابلاً للاسـتئناف أمـا              : وجاء في القرار الاستئنافي   
لبت في دعوى أخرى فهو تأجيل مؤقت وغير فاصل فـي الـدعوى         القرار يوقف السير في الدعوى لحين ا      

حيث إن هـذا    . وغير قابل للاستئناف فلا تنظر المحكمة الاستئنافية في موضوعه وقد رد الاستئناف شكلاً            
داوود، القرارات  الانظر  . القرار اعتبر وقف السير بالدعوى لمدة مؤقتة قراراً غير قابل للاستئناف استقلالاً           

  .٣٥، ص١افية في أصول المحاكمات الشرعية، جالاستئن
  .٣٧، ص١داوود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، جالانظر   )٢(
  .٣٩، ص١، جالمرجع السابق  )٣(
  .٤٤، ص١، جالمرجع السابق  )٤(
  .٣٩، ص١، جالمرجع السابق  )٥(
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  :على) ٢٨/٧/١٩٨٢ تاريخ ٢٣٠٥٤(وينص القرار رقم 

 ،القرار بإيقاف السير في دعوى قطع النفقة حتى يبت في دعوى التفريق للنزاع والشقاق             "

  .)١("ودعوى الطاعة غير فاصل فيرد الاستئناف بخصوصه شكلاً

  :م على٤/٩/١٩٧٩تاريخ ) ٢٠٩٣١( وينص القرار رقم

قرار المحكمة الابتدائية بثبوت شرعية المسكن في دعوى الطاعة ليس قراراً فاصلاً فـي              "

  .)٢(" حتى يجوز استئنافه استقلالاً فيرد استئنافه شكلاً،موضوع الدعوى

  :على أن) ٢٢٥٤١(وينص القرار رقم 

 فـلا   ،ير فاصل في موضوع الـدعوى     قرار المحكمة الابتدائية بثبوت النزاع والشقاق غ      "

  ." فيرد الاستئناف شكلاً، استقلالاً:يسوغ استئنافه

  : على١/١٢/١٩٩٠تاريخ ) ٣٢٢١٢(وينص القرار رقم 

 وثبوت إنشغال ذمته بهـا ورد دفعـه         ،القرار برد دفع الزوج تسليم زوجته توابع مهرها       "

 لهـذا   ، استقلالاً :يسوغ استئنافه النشوز في دعوى نفقة الزوجة فاصلاً في موضوع الدعوى، فلا           

  .)٣("رد الاستئناف بخصوصه شكلاًي

 مـن قـانون أصـول المحاكمـات         )١٣٧( ومن خلال ما سبق أن المادة        الباحثويرى  

 ، وقرارات الوظيفة  ، بينت أنه لا يجوز استئناف الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى          :الشرعية

 وعلى عـدة آراء،     ، في معنى القرارات الفاصلة     وقد اختلف العلماء   . ومرور الزمن  ،والصلاحية

 ، القرارات التي تتصل بأصل الحق المـدعى       :ومن هنا يرجح الباحث أن القرارات الفاصلة هي       

 والتي جعلت هذه    ، وهذا ما يتوافق مع اجتهاد محكمة الاستئناف الموقرة        ،وتتجه إلى فصل النزاع   

  .القرارات هي الفاصلة في موضوع الدعوى

  :قابلية الدفع الشكلي للاستئناف استقلالاًمدى : انيالفرع الث

 نجـد أنهـا قـد       ، من قانون أصول المحاكمات الشرعية     )١٣٧(بالرجوع إلى نص المادة     

 ، والصلاحية ، وهي قرارات الوظيفة   ؛قررت جواز استئناف بعض الدفوع الشكلية ونصت عليها       

 أو قرار بعدم    ،وظيفتها بنظر الدعوى  ومرور الزمن، فإذا ما صدر عن المحكمة الابتدائية قرار ب         

 أو عدم صلاحتيها لنظر الدعوى، أو       ،وظيفتها بنظر الدعوى أو قرار بصلاحيتها لنظر الدعوى       

                                                 
  .٤٠، ص١، ج الشرعيةداوود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكماتالانظر   )١(
  .٦٢، ص١، جالمرجع السابق  )٢(
  .٦٣، ص١، جالمرجع السابق  )٣(
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 مـن حـق أي مـن        فـإن  ؛ أو قرار بصحة الدفع بمرور الزمن      ؛قرار برد الدفع بمرور الزمن    

  .الخصوم المتضررين بهذا القرار أن يستأنفه استقلالاً

  :روح هناوالسؤال المط

 أم يمكن قياس جميع الدفوع      ،هل ما جاء بنص المادة المشار إليها جاء على سبيل الحصر          

 ، وقررت المحكمة رد هذا الـدفع      ،الشكلية عليها، وبالتالي لو دفع الدعوى بعدم صحة الخصومة        

فهل للمدعى عليه أن يستأنف هذا القرار استقلالاً قبل صدور الحكـم الفاصـل فـي موضـوع                  

  ؟، قياساً على الدفوع الشكلية التي يجوز استئنافها استقلالاً قبل صدور الحكم بالدعوىالدعوى

 السابقة جاء   )١٣٧( أن ما ورد في المادة       : الاستئناف الشرعية قررت في اجتهادها     محكمة

 ومنها القرار رقم    ؛ وذلك في العديد من القرارات الاستئنافية      . ولا يقاس عليه   ،على سبيل الحصر  

  .م٥/٦/١٩٩٥تاريخ ) ٣٨٩٤٨(

 أن قـرار    ، وجاء فيه  غير قابل للاستئناف  مقضية  حيث ينص القرار بعدم اعتبار القضية       

ضية ليس قراراً فاصلاً فـي موضـوع        ق وعدم ردها باعتبارها قضية م     ،المحكمة نظر الدعوى  

لمادة  عملاً با  ، استقلالاً :الدعوى ولا قرار وظيفة أو صلاحية أو مرور زمن حتى يجوز استئنافه           

 شكلاً دون الـدخول     : فيرد الاستئناف بخصوصه   ،من قانون أصول المحاكمات الشرعية    ) ١٣٧(

  .)١(في الموضوع

م إلى أن القرار معجل التنفيذ بالحـضانة        ٩/٢/١٩٩٤تاريخ  ) ٣٥٤٣٨(ويشير القرار رقم    

  :غير قابل للاستئناف حيث نص على

 أو  ، أو قـرارات الوظيفـة     ،ىأن القرار ليس من الأحكام الفاصلة في موضوع الـدعو         "

مـن قـانون    ) ١٣٧( استئنافاً عملاً بالمـادة      : أو مرور الزمن حتى يجوز النظر فيه       ،الصلاحية

  .)٢(" فيرد الاستئناف بشأنه شكلاً:أصول المحاكمات الشرعية

  م٥/٨/١٩٩٥تاريخ ) ٣٩١٨٩(وجاء القرار رقم 

 ـ برد الاستئناف بشأنه، حيث نص     قرار الحجز في الدعوى إذا لم يتضمنه الحكم         "معنوناً ب

 وبالنسبة للحجز جاء في القـرار،  ،أن الحكم قد صدق بالمهر المؤجل لسلامة أسبابه"القرار على  

  .)٣("حيث أن قرار حجز السيارة لم يشتمل عليه الحكم المستأنف فقد تقرر رد استئنافه

                                                 
  .٢٠، ص١الداوود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج  )١(
  .٢٠، ص١المرجع السابق، ج  )٢(
  .٢٢، ص١المرجع السابق، ج  )٣(
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  :على) ٢٢١٩(وينص القرار رقم 

 أو  ، أو قـرار وظيفـة     ، فاصلاً في موضوع الدعوى    قرار نفقة معجل التنفيذ ليس قراراً     "

من قانون أصـول المحاكمـات الـشرعية        ) ١٣٧( أو مرور زمن مما أجازت المادة        ،صلاحية

  .)١(" فيردا استئنافه شكلاً، استقلالاً:استئنافه

 إلا مع الحكم    ، لا يجوز استئناف الدفوع الشكلية مستقلة بشكل عام        : فإنه ،من خلال ما سبق   

من قـانون أصـول المحاكمـات       ) ١٣٧(ستثنى ما ورد في المادة      ابالقضية المقضية، و  الصادر  

 ومرور الزمن، ولا يتوسـع ولا يقـاس عليهـا           ، والصلاحية ، وهي قرارات الوظيفة   ،الشرعية

  .غيرها

  :على أن) ٢١١٥٣(وينص القرار رقم 

 ،لـدعوى رد دفع المستأنف أن القضية قضية مقضية غير فاصل في الموضوع ا           بالقرار  "

من قانون  ) ١٣٧( أو مرور الزمن التي أجازت المادة        ، أو الصلاحية  ،وليس من قرارات الوظيفة   

  .)٢("أصول المحاكمات الشرعية استئنافها استقلالاً لهذا يرد الاستئناف

  :على أن) ٢٤٩٣٥(وينص القرار رقم 

 أو  ،حية وليس قرار صلا   ،أن قرار معجل التنفيذ بالضم غير فاصل في موضوع الدعوى         "

مـن قـانون أصـول      ) ١٣٧( طبقاً للمادة    ، أو مرور زمن حتى يسوغ استئنافه استقلالاً       ،وظيفة

  .)٣(" شكلاً: فيرد استئنافه،المحاكمات الشرعية

من خلال ما سبق فإنه لا يجوز استئناف الدفوع الشكلية مستقلة عن موضـوع الـدعوى                

مـن  ) ١٣٧(ويستثنى ما ورد فـي المـادة        بشكل عام، إلا مع الحكم الصادر بالقضية المقضية،         

الوظيفة، والصلاحية، ومـرور الـزمن، ولا       قانون أصول المحاكمات الشرعية، وهي قرارات       

  .ولا يقاس عليها غيرها، يتوسع

                                                 
  .٤٤، ص١، جرعية الداوود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الش  )١(
  .٥٥، ص١، جالمرجع السابق  )٢(
  .٥٦، ص١المرجع السابق، ج  )٣(
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   وتعارضه مع القضية المقضية،الدفع بعد صدور الحكم: الثانيالمبحث 

  :ويضم هذا المبحث

  الدفع بعد صدور الحكم: المطلب الأول

إذا صدر الحكم عن المحكمة الابتدائية، ولم يكن المدعى عليه قد أثار دفوعه علـى هـذا                 

في وقت سابق وقبل صدور الحكم، ثم بدا لـه أن           ) الابتدائية(الحكم لدى محكمة الدرجة الأولى      

يثير دفوعه وطعونه على هذا الحكم في المراحل القادمة من التقاضي، وهـي مرحلـة الطعـن                 

يرورة هذا الحكم قطعي فهل يقبل منه ذلك؟ أم لا بد من إثارة هذه الـدفوع لـدى                  بالحكم قبل ص  

محكمة الدرجة الأولى، وقبل صدور الحكم حتى ينظر فيها في مراحل التقاضي اللاحقـة لهـذه                

  .المرحلة

وقبل التعرض لهذا الموضوع بتفصيل لا بد من التعرض بلمحة موجزة إلى أنواع الأحكام              

  .كم من حيث قابليتها للطعن وطرق الطعن بهذه الأحكامالصادرة عن المحا

  :أنواع الأحكام: الفرع الأول

هو الحكم الذي يصدر في حال حضور الطـرفين جلـسات المحاكمـة             ": الحكم الوجاهي   -أ 

  .)٢(" ويلتحق بهذا النوع ما لو حضر المدعى عليه جلسة ثم غاب بعدها)١(جميعها

ما صدر من الأحكام بمواجهة وحـضور       "ف بأنها   وعرفها الصمادي قريباً من نفس التعري     

أطراف الدعوى، وهذه الأحكام لا تحتاج إلى تبليغ إذ يفهم الحكم للحضور عند صدوره ولا يقبل                

  .)٣("الطعن إلا بطريق الاستئناف، وتبتدئ مدة الاستئناف من تاريخ صدور الحكم

لا يجوز  ": ي على ما يلي    من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردن      ٦٧وقد نصت المادة    

  .)٤("أن تجري المحاكمة إلا وجاهياً أو بمثابة الوجاهي

 جلسة  ة فلا يحضر أي   ،وهو الحكم الذي يتغيب المدعى عليه عن المحاكمة       ": الحكم الغيابي   -ب 

 وهـذه   .من جلسات المحاكمة، ويكون الحكم الصادر فيها بحاجة إلى تبليغ للمدعى عليـه            

 وتبتـدئ مـدة الاعتـراض    . بطريق  الاعتراض والاسـتئناف ،الأحكام تقبل الطعن فيها   

  .)٥("والاستئناف من تاريخ تبلغ الحكم

                                                 
  .٤٩٤أبو البصل، نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون، ص  )١(
  .٤٩٤المرجع السابق، ص  )٢(
الصمادي، اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية في مسائل التفريق التي لا يرد بها نص خاص فـي قـانون                    )٣(

  .٤٩-٤٨وال الشخصية، صالأح
  .١ من أصول المحاكمات المدنية فقرة ٦٧المادة   )٤(
أبو و .٤٩ والصمادي، اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية، ص      .٢٠٥النمر، أصول المحاكمات المدنية، ص      )٥(

  .٤٩٤البصل، نظرية الحكم القضائي، ص
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وهي الأحكام التي يصدر الحكم المنهي للخـصومة        : "الأحكام الغيابية بالصورة الوجاهية     -ج 

، وهذه الأحكام لا    "فيها بحال غياب المدعى عليه، ولكنه قد حضر بعض جلسات المحاكمة          

 وبحاجة إلى تبليغ الحكم الصادر فيهـا، وتبتـدئ مـدة            ، إلا بالاستئناف  ،اتقبل الطعن فيه  

 ، هذه الأحكام تأخذ حكم الأحكام الغيابية      فإنالاستئناف فيها من تاريخ تبليغ الحكم، وعليه        

 وكذلك سريان مدة الاستئناف عليها من تـاريخ         ،من حيث حاجتها إلى تبليغ المحكوم عليه      

كام الحكم الوجاهي من حيث عدم قابليتها للاعتـراض، وهنـاك           التبليغ، كما أنها تأخذ أح    

 .)١( وجاهيةاًتوجه عند بعض شراح القانون لاعتبارها أحكام

إذا ": على ما يلـي   ) ٢(من قانون أصول المحاكمات المدنية فقرة       ) ٦٧(وقد نصت المادة    

 ولو تخلف   ،قهبح) اعتبارية(حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة، كانت الخصومة وجاهية            

  .)٢("بعد ذلك، ولا يقبل حضوره فيما بعد إذا كانت القضية معدة للفصل

  :طرق الطعن بالأحكام: الفرع الثاني

إن بحث مسألة الطعن بالأحكام مرتبط بمسألة نقض قضاء القاضي، وقد بحثت سابقاً عند              

تم بحثها فـي الفـصل      فقهاء المسلمين، وليس المجال هنا لبحثها من ناحية فقهية، وكما وسبق و           

 حيث تعرض الباحـث لهـا       ،)وقت إثارة الدفع الموضوعي قانوناً    (نا لموضوع   تالثاني عند دراس  

.  وما لا يعتبر دفعاً والأحكام المترتبة عليهـا        اً ما يعتبر دفع   كما بين  وبين أحكامها    ،بشكل موسع 

وللحاجة الماسـة    ، كما بحثت في قانون أصول المحاكمات الشرعية       ،وهنا نعرضها بشكل موجز   

  : ونقسمها على النحو الآتي،لها

  .طرق الطعن العادية -١

  .طرق الطعن غير العادية -٢

  ::طرق الطعن العاديةطرق الطعن العادية: : أولاًأولاً

  :وتضم طرق الطعن العادية

   الاستئناف-٢         الاعتراض على الحكم الغيابي-١

  :الاعتراض على الحكم الغيابي -١

  :تعريفه

في حالة كون الحكم المراد الطعن فيه، من الأحكـام          هذا الطريق للطعن في الأحكام، يتبع       

 هناك وسائل أخرى للطعن فـي تلـك         لأنالغيابية، فلا يجوز الاعتراض على الحكم الوجاهي،        

                                                 
  .٤٩الصمادي، اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية، ص  )١(
  ).٢( من أصول المحاكمات المدنية، فقرة ٦٧ المادة  )٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

- ١٧٣ -  

 غير طريق الاعتراض على الحكم الغيابي، وأجاز القانون للمحكوم عليه في المحاكمـة              ،الأحكام

كم الغيابي، وأجاز له كذلك الطعـن بـالحكم          أن يطعن فيه بطريق الاعتراض على الح       :الغيابية

  .)١(الغيابي أمام محكمة الاستئناف الشرعية

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يقدم الاعتراض والاستئناف في آن واحد، حيـث إن هنـاك                

احتمال صدور أحكام متعارضة، وتنازع بين محكمتين تنظران في قضية واحدة، فإما أن يختار              

  .)٢(تار الاستئناف وإما أن يخ،الاعتراض

ومن خلال النظر في التطبيقات العملية لهذا الاعتراض نجد أن المحكمة المختصة بالنظر             

في الاعتراض على الحكم الغيابي هي المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم الغيابي، لأنها الأقـدر               

عتراض إلى   تقديم هذا الا   كذلك يجوز  إما بقبوله أو برده،      ،على الفصل في الموضوع والبت فيه     

 وإنما تستوفي الرسم المقرر علـى طلـب         ، ولكنها لا تفصل فيه    ، محكمة من محاكم المملكة    ةأي

 ثم تبادر بإرسال طلب الاعتراض فوراً إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض             ،الاعتراض

يجوز تقـديم   " : من قانون أصول المحاكمات الشرعية على ما يلي        ١١٠عليه، فقد نصت المادة     

 وعلى المحكمة التي قـدم إليهـا الاعتـراض أن           ،الاعتراض إلى أية محكمة من محاكم المملكة      

، أمـا   )٣("تستوفي الرسم وتبادر بإرساله فوراً إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليـه            

 حيـث   ، فقد حددها القانون بخمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ         ،المدة التي يجوز فيها الاعتراض    

، ويجوز للمحكـوم عليـه أن       )٤( المدة نهاية في   وقعتط يوم التبليغ وأيام العطل الرسمية إذا        يسق

يعترض على الحكم الغيابي قبل تبلغه، ويعتبر الاعتراض قائماً مقام التبليـغ علـى أن يرفـق                 

  .)٥(المعترض إعلام الحكم المعترض عليه بلائحة الاعتراض

                                                 
الاعتراض على الحكم الغيابي معمول به في المحاكم الشرعية بخلاف المحاكم النظامية إلا فـي الأحكـام                   )١(

  .٢١١الجزائية فقط، انظر أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص
  .٢١١، صالمرجع السابق  )٢(

تقـديم الاسـتئناف أولاً ثـم تقـديم         أن قرار   ، حيث اعتبر هذا القرار      ١٢٩٧٢مه  ي رق وهناك قرار استئناف    
 تقديم الاعتراض بعد الاستئناف يعتبر عدولاً عن        لأنالاعتراض على الحكم الغيابي ملغياً لطلب الاستئناف        

  .طلب الاستئناف
  .م١٩٥٩لسنة ) ٣١( من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ١١٠المادة   )٣(
للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض علـى الحكـم         ":  من قانون أصول المحاكمات الشرعية     ١٠٦نص المادة   ت  )٤(

  ."الغيابي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه
يسقط يوم التبليغ وأيام العطل الرسمية من ضمن مدة الاعتراض إذا وقعـت فـي    " على   ١٠٧وتنص المادة     

  ." المدةنهاية
 من أصول المحاكمات الشرعية والتـي       )١٠٨( والمادة   ٢١٢ول المحاكمات الشرعية، ص   أبو البصل، أص    )٥(

يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك قائماً مقام التبليـغ                " : على تنص
  ."على أن يرفق إعلام الحكم المعترض عليه بلائحة الاعتراض

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

- ١٧٤ -  

، )١(م الغيابي ما يشترط في أي طلـب آخـر         يشترط في تقديم طلب الاعتراض على الحك      

 فإنه يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه، ولا يؤثر على الحكم الغيـابي             ،ومجرد تقديم الاعتراض  

  :ذاته إلا في حالتين

  . التنفيذمعجلإذا كان الحكم المعترض عليه : الأولى  

  .)٢(إذا كان الحكم يتعلق بالنفقة: الثانية  

 من حيث حضور    ،عتراضية ما ينطبق على المحاكمات الأخرى     ينطبق على المحاكمة الا   و

ويجوز السير بحقـه غيابيـاً عنـد عـدم        ) المعترض عليه ( أو المدعى عليه     ،مدعي الاعتراض 

  .)٣( ومن حيث استئناف القرار الصادر لمن هو صاحب مصلحة في ذلك،حضوره

 على الحكم الصادر    وقبول الاعتراض على الحكم الغيابي يعيد الدعوى الأصلية المعترض        

  .)٤(فيها إلى أدوارها الأولى، فتبدأ المحكمة بالسير بالإجراءات على وفق ذلك

  : من الأصول الشرعية على)١١٤(ونصت المادة 

إذا لم يبلغ الحكم أو القرار الغيابي إلى المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح                "

  :ملغي إلا في الأحوال الآتية

                                                 
  :يجب أن تتوفر الشروط الآتية  )١(

أن يقدم الاعتراض بلائحة مكتوبة، وعليها البيانات اللازمة التي تشترط في كل لائحـة تقـدم إلـى                   .١
 .المحكمة

يم كالمحكوم عليه، أو مـن يقـوم مقامـه كـالولي            دأن يكون لمقدم لائحة الاعتراض صفة هذا التق        .٢
، يحـق لـه     لكل من كان خصماً في المحاكمة الغيابية وحكم عليـه غيابيـاً           "والوصي، وبوجه عام    

الاعتراض على الحكم، وأما من لم يكن خصماً في الدعوى، وكان الحكم الصادر مؤثراً على حقوقه                
 .فيحق له اعتراض الغير

 .أن يقدم الاعتراض ضمن المدة القانونية لتقديمه .٣
 .أن يذكر في اللائحة أسباب الاعتراض .٤
 .يغ المعترض الحكم المعترض عليهأن يرفق إعلام الحكم المعترض عليه إذا قدم الاعتراض قبل تبل .٥
 .قطع المددوتأن يدفع رسم الاعتراض، حيث يأخذ الاعتراض طريقه من تاريخ دفع الرسم  .٦

، ١٠٦، ١٠٨، ٣٨وانظـر المـواد   . ٢١٣انظر أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية،  ص    
  .قانون أصول المحاكمات الشرعية من ١٠٧

وقـف تنفيـذ الحكـم      يتقديم الاعتـراض    ": ن أصول المحاكمات الشرعية على     من قانو  ١١١تنص المادة     )٢(
  ."المعترض عليه إلا إذا كان معجل التنفيذ أو حكماً بنفقه

  : من الأصول الشرعية١١٣نصت المادة   )٣(
إذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الأصول تقرر المحكمة بناء على طلـب                  "  

لسير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابياً وقبول الاعتراض إذا ظهر لها أنـه               المعترض ا 
قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتـراض أو فـسخ الحكـم                  

 من تـاريخ    الغيابي وإبطاله أو تعديله أو تأييده على أن يكون للمعترض عليه الحق في استئناف هذا القرار               
  ."تبليغه إياه

  .٢١٤أبو البصل، شرح أصول المحاكمات الشرعية، ص  )٤(
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 وانقضت المدة قبـل     ،كوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة        إذا راجع المح   -١

 .أن تنتهي معاملة التبليغ

 ."إذا كان الحكم مما يتعلق به حق االله تعالى -٢

  :افــالاستئن -٢

 ونعيد الأمر   ،سبق التعرض لهذا الموضوع عند الحديث عن وقت إثارة الدفع الموضوعي          

 ١٥٢-١٣٥ حيث عالجت المواد     ، المحاكمات الشرعية  هنا بشكل موجز من خلال قانون أصول      

هذا الموضوع بشكل مفصل، وفكرة الاستئناف تقوم على عرض القضية مرة ثانية علـى هيئـة               

  .)١(قضائية أعلى من الهيئة الأولى التي نظرتها لأول مرة

ومحكمة الاستئناف في أصول المحاكمات الشرعية هي أعلى جهة قضائية تنظر بالأحكام            

 لذلك تشابه فـي عملهـا محـاكم         ،ادرة عن المحاكم الابتدائية في المملكة الأردنية الهاشمية       الص

، وتعتبـر   )٢( وليس محكمة نظر للقضايا    ، كل منها محكمة قانون    لأنالتمييز في القضاء النظامي     

كل الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية قابلة للاستئناف وكـذلك القـرارات الفاصـلة فـي                

  .* الدعوى وإن لم تنته الدعوىموضوع

  ::طرق الطعن غير العاديةطرق الطعن غير العادية: : ثانياًثانياً

  .إعادة المحاكمة) ٢(اعتراض الغير       ) ١:  (وطرق الطعن غير العادية هي

  :اعتراض الغير -١

  :تعريفــه  -أ 

هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام، سمح به القانون لكل شخص لم يكن طرفاً فـي         "

  .)٣("في تلك الدعوى يمس حقوقهالدعوى، وكان الحكم الصادر 

                                                 
  .٩٢٧والعمروسي، أصول المرافعات الشرعية، ص. ٢١٥، صأبو البصل، شرح أصول المحاكمات الشرعية  )١(
  .٢١٦المرجع  السابق، ص  )٢(
  :الاستئناف ينقسم إلى قسمين  *

ز للخصوم أن يتقدموا بطلب استئناف الأحكام أو القرارات         وهو يشمل جميع الأحكام حيث يجو     : الجوازي )١
 . لهم مصلحة في الطعن من حيث تأثر حقوقهم وعدم تأثرهاالتي تخصهم أمام محكمة الاستئناف، لأن

أن المحاكم  ": من أصول المحاكمات الشرعية بقولها    ) ١٣٧(حيث أشارت المادة    : الاستئناف بقوة القانون   )٢
الصادرة على القاصرين وفاقدي الأهلية وعلى الوقف وبيت المال وأحكـام فـسخ             البدائية ترفع الأحكام    

النكاح والتفريق والطلاق والرضاع المانع للزوجية والإمهال وللعته والجنون وغير ذلك مما يتعلـق بـه                
حق االله تعالى وأحكام الدية لتدقيقها وذلك بعد مضي ثلاثين يوماً من صدور الحكم ويشترط في ذلـك أن                   

. "فصلت محكمة الاستئناف في موضوعها     يكون الخصوم قد استأنفوا هذه الأحكام خلال المدة المعنية و          لا
 والصمادي، اجتهاد محكمة الاسـتئناف،      .٢١٨أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص       

 .٤٥-٤٢ص
إذا صدر حكـم    " وتنص على     من قانون أصول المحاكمات الشرعية     ١١٥هذا المعنى ما أشارت إليه المادة         )٣(

لشخص الذي لم يكن طرفاً فيها وكان الحكم يمس حقوقه أن يعتـرض عليـه اعتـراض                 لفي دعوى يحق    
  .٧٨٦، ص المدنيةانظر انطاكي، أصول المحاكمات. "الغير
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  :وشروط من يحق له تقديم اعتراض الغير هي

  .)١(أن لا يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها حكم يمس حقوقه .١

 فلا يجوز   ، فإذا لم تمس حقوقه    ،)الغير(أن يكون الحكم الصادر في الدعوى يمس حقوق          .٢

  .)٢(له تقديم اعتراض الغير

  :أنواع اعتراض الغير  -ب  

  : الغير نوعاناعتراض

 يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعتـرض     -دعوى–وهو طلب مستقل    : الأصـلي  -١

 فقـرة   )١١٦( حيث نصت المـادة      ،عليه، ويتضمن هذا الطلب اعتراضاً على ذلك الحكم       

الاعتراض الأصلي يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن            "

ند إليها المعترض في جرح الحكم وإبطاله وتبليغ نسخة مـن هـذه             بيان الأسباب التي يست   

اللائحة إلى المعترض عليه ويجري تبادل اللوائح بـين الطـرفين وفقـاً لأحكـام هـذا                 

  .)٣("القانون

هو الذي يجرى في أثناء رؤية دعوى أخرى بين الخصمين، ويكون على حكـم              : الطارئ -٢

دعوى القائمة ليثبت مدعاه، فيقوم المعتـرض        أثناء النظر بال   ، الخصمين أحد أبرزه   ،سابق

: علـى مـا يلـي     ) ٢( فقـرة    )١١٦(بتقديم اعتراضه لتلك المحكمة، وقد نصت المـادة         

 الخصمين أثناء النظـر بالـدعوى       أحدالاعتراض الطارئ يكون على حكم سابق أبرزه        "

 يكتفـي    بل ،القائمة يثبت به مدعاه ولا حاجة إلى إقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارئ           

أن يعترض على الحكم حين إبرازه بلائحة تتضمن الأسباب التي يستند إليها فـي إبطـال            

 أو  ، فإذا ظهر أن هذا الحكم أصدرته المحكمة التي تنظر الـدعوى           ،الحكم المعترض عليه  

 وتفصلان بقرار   ،محكمة أخرى من درجتها تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الأصلية         

رض أن عليه مراجعـة     عتِدر من محكمة أعلى تفهم المحكمة الم       صا أنه وإذا ظهر    ،واحد

تلك المحكمة للاعتراض على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الأصلية إلى أن يـرد               

  .)٤("لها من المحكمة العليا ما يشعر بتأخيرها إلى نهاية دعوى اعتراض الغير

                                                 
يعني هذا الشرط أن الشخص الذي يحق له الاعتراض ليس خصماً ولا ممثلاً في تلك الدعوى، ولم يدع إلى                     )١(

  .٢٢٦انظر أبو البصل، أصول المحاكمات الشرعية، ص. حضور والدخول فيهاال
إثبات أن الحكم يمس حقوقه يقع على مقدم الاعتراض، فإذا كان الغير قد تضرر من ذلك الحكم فإنه يكون                     )٢(

  .١٤٦الناهي، مبادئ التنظيم القضائي، ص. ذا صفة في تقديم الاعتراض، وينطبق عليه هذا الشرط
  .من أصول المحاكمات الشرعية) ١( فقرة ١١٦ادة الم  )٣(
، وخوري، فارس، أصول المحاكمات الحقوقية،      )١( من قانون أصول المحاكمات الشرعية فقرة        ١١٦المادة    )٤(

  .٥٣٤ص
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  :أثر تقديم دعوى الاعتراض على الحكم المعترض عليه  -ج  

دعوى اعتراض الغير لا يؤثر في تنفيذ الحكم المعترض عليه كقاعدة عامة، ولكـن              تقديم  

حق بالمعترض، فللمحكمة حينئذ أن تـصدر قـراراً         لإذا ثبت ووقع ضرر من تنفيذ ذلك الحكم ي        

  .)١(بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض

  :مدة الاعتراض  -د 

 المتخاصمين، لذلك روعـي فيهـا جانـب      تتعلق دعوى اعتراض الغير بشخص من غير      

تسمع دعوى  ":  في أصول المحاكمات الشرعية إلى     ،)٢(الحماية لهذا الغير، وقد عدل النص السابق      

 يوماً من تاريخ العلم بالحكم ولا تسمع بعد مرور سنة على صـيرورة              ٣٠اعتراض الغير خلال    

 ، من تاريخ العلم بالحكم أو تبليغه      اً يوم ٣٠بمعنى إذا اعترض على الحكم خلال       . )٣("الحكم قطعياً 

 وبعد مضي سنة على صيرورة الحكـم        ، الاعتراض بعد مضي مدة الثلاثين يوم غير مقبول        فإن

 والذي  ، فإنه لا يقبل اعتراض الغير على الإطلاق، وهذا النص اختلف عن النص السابق             ،قطعي

  .حقوق لا تسمع الدعوى إذا مضت مدة التقادم بالنسبة لهذه الأنهبين 

  :أثر الحكم الصادر بقبول الاعتراض  -ه 

الحكـم الـذي تـصدره      ":  من أصول المحاكمات الشرعية على أن      )١١٩(نصت المادة   

رض ما لم تكـن مـادة       رض عليه إلا الجهة التي تخص المعتِ      المحكمة لا يبطل من الحكم المعتُ     

  .)٤("الحكم المذكورة لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم بأجمعه

  :صبح الحكم المعترض عليه قطعياًمتى ي  -و 

لا يصبح الحكم المعترض عليه قطعياً بحق غير المتخاصمين إلا بعد اتخـاذ إجـراءات               

 ويستأنف يصبح الحكم بحقـه      ، فإذا لم يعترض عليه    ، وإنهاء مدة الاعتراض والاستئناف    ،التبليغ

عد مـرور سـنة علـى        أن الاعتراض لا يسمع ب     :قطعياً، مع مراعاة ما جاء في التعديل الجديد       

  .)٥(صيرورته قطعياً

                                                 
دعوى اعتراض الغير لا تـؤخر تنفيـذ الحكـم          ":  من أصول المحاكمات الشرعية على     ١١٨تنص المادة     )١(

ذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة أن تصدر قراراً بتأخير التنفيـذ بالقـسم               المعترض عليه على أنه إ    
أبو البصل، عبد الناصر، شرح قانون أصـول المحاكمـات الـشرعية،            . "الذي له علاقة بحقوق المعترض    

، ط. الحقوقية، مطبعة مدرسة الأيتـام، القـدس، د        صلاح، عبد اللطيف، شرح قانون المحاكمات     . ٢٢٩ص
  .٣٥١ص، ٢ج

تسمع دعوى اعتراض الغير إلـى أن يمـر         " من أصول المحاكمات الشرعية      ١١٧النص السابق في المادة       )٢(
  ."معترض أساساً لاعتراضهالزمان على الحقوق التي يتخذها ال

  .م٢٠٠١ من قانون أصول المحاكمات الشرعية المعدل سنة ١١٧المادة   )٣(
  .ية من قانون أصول المحاكمات الشرع١١٩المادة   )٤(
  . من أصول المحاكمات الشرعية١٢٠المادة   )٥(
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  :إعادة المحاكمة -٢

  :هــتعريف  -أ 

 علـى   طلب إعادة المحاكمة هو طريق غير اعتيادي من طرق عرض القضية لمرة ثانية            

، وهو طريق استثنائي لا يلجأ إليه إلا عند انعدام الطرق الاعتيادية، كالاسـتئناف              نفس المحكمة 

عادة المحاكمة يجوز في الأحكام الابتدائية والاستئنافية       والاعتراض على الحكم الغيابي، وطلب إ     

 من قانون أصـول     ١٥٣حيث نصت المادة    . )١(في حالات نص عليها القانون على سبيل الحصر       

يجوز لأحد الخصمين أو من يقوم مقامه أن يطب إعادة المحاكمة في            ": المحاكمات الشرعية على  

الأحكام التي تصدر من المحاكم البدائية ولا يقبل فيها         الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية و     

  .)٢("....الاعتراض وذلك في الأحوال الآتية 

  :المحكمة المختصة بطلب إعادة المحاكمة  -ب  

تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالنظر في طلب إعادة المحاكمة؛ لأنها الأقدر علـى              

 فالمقصود من إعادة المحاكمـة هـو        نظر القضية، وليس هناك حاجة للجوء إلى محكمة أعلى،        

  .)٣(سحب الحكم المطعون فيه لا تعديله، لأنه قد بني على خطأ غير منسوب إلى المحكمة

  :الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة المحاكمة  -ج  

  : إلى حالات إعادة المحاكمة وهي)٤(وتعديلاتها) ١٥٣(أشارت المادة 

حاد الخصوم والصفة والموضـوع، أي      صدور حكم من المحكمة مخالف لحكم آخر مع ات         -١

أن تصدر  : "بقولها) ١(فرع  ) ١٥٣(ه المادة   يكون الحكمان متناقضين، وهذا ما أشارت إلي      

المحكمة البدائية أو الاستئنافية حكماً في إحدى القضايا مخالفاً لحكم أصدرته سابقاً مـع أن      

 ذات الدعوى الـسابقة     ذات وصفه الطرفين اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيرا والدعوى         

 .)٥(" تكون سبباً لصدور حكم آخر مخالفولم تظهر بعد صدور الحكم الأول مادة يمكن أن

  :ويجب أن تتوافر الشروط التالية لتطبيق هذه الحالة

                                                 
  .٣٠٩النمر، أصول المحاكمات المدنية، ص. تسمى إعادة المحاكمة في مصر بطلب التماس إعادة النظر  )١(
  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية١٥٣المادة   )٢(
اكمة إلـى المحكمـة التـي       يقدم طلب إعادة المح   " من أصول المحاكمات الشرعية على       ١٥٤نصت المادة     )٣(

وانظـر انطـاكي،     ."أصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الطرفين وفقاً لأحكام هذا القـانون             
  .٧٥١-٧٥٠أصول المحاكمات، ص

 بالقانون المؤقت رقـم    م٢٠٠١ من القانون القديم كانت تشتمل على ثلاثة حالات وبالتعديل سنة            ١٥٣المادة    )٤(
  .أضاف أربع حالات أخرى وهي المذكورة من الحالة الرابعة إلى الحالة السابعة م٢٠٠١لسنة ) ٨٤(

-٢٣٠من أصول المحاكمات الشرعية وأبو البصل، أصول المحاكمات الشرعية، ص         ) ١( فقرة   ١٥٣المادة    )٥(
٢٣١.  
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متناقضاً ومخالفاً للحكم الأول الذي سـبق صـدوره         ) الأخير(أن يكون الحكم الثاني       -أ 

 .صدور الحكم الثاني

في الخصوم، فيكون الأطراف الذين صدر الحكـم        ) الأول والثاني (ن   الحكما حدأن يت   -ب 

بينهم في الأول هم أنفسهم في الثاني، والمقصود بهذا الـشرط اتحـاد الـصفة فـي             

 أحـد الثاني دخل ورثـة     الحكم   صدر الحكم الأول بين طرفين، وفي        فإذاين،  يالدعو

 .أطراف الدعوى ولكن الصفة لم تتغير

 في الأولى والثانية، شريطة أن لا يكون قد ظهـرت           -دعوىأو ال –اتحاد الموضوع     -ج 

بعد صدور الحكم الأول مادة يمكن أن تكون سبباً لـصدور حكـم مخـالف للحكـم                 

 .)١(الأول

  :على ما يلي) ١٥٣(نصت الفقرة الثانية من المادة  -٢

ظهور حيلة كان أدخلها خصم طالب الإعادة بعد الحكم بتزوير الأوراق والمستندات التي             "

  .)٢(" وذلك قبل استدعاء طلب إعادة المحاكمة،تخذت أساساً للحكم، أو يثبت تزويرها حكماًا

ن تدوران حول التزوير، ففي الأولى يستخدم الخصم حيلة         يهذه الفقرة بينت أن هناك حالت     

بتزوير الأوراق والمستندات التي اتخذت أساساً للحكم، والحالة الثانية يثبت لدى المحكمة تزوير             

 يتعلق بالتزوير وهو ما يعتبـر جريمـة         أنهوراق والمستندات بمقتضى حكم، وهذا الحكم بما        الأ

 ويجب أن يصدر عن المحاكم الجزائية، ويشترط في هذا الحكم أن يصدر قبل تقديم طلب                ،جنائية

إعادة المحاكمة، ويشترط في هذه الحالة، سواء ظهور الحيلة أو التزوير، أن تكـون الحيلـة أو                 

 بحيث صدر الحكم    ،ق المزورة قد اتخذت أساساً للحكم، أي أن تكون ذات تأثير في القضية            الأورا

  .)٣(مستنداً إليها

 تكون أساساً للحكم كان الخـصم  لأنأن يبرز للمحكمة بعد الحكم أوراق ومستندات تصلح      -٣

  .)٤( أو حمل على كتمها،قد كتمها

  :ويتطلب تطبيق هذه الحالة أمران

  . تكون مدار للحكملأنلمستندات المكتوبة صالحة أن تكون الأوراق وا -

                                                 
 تأبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمـا      و. ٣٣٣المصري، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، ص        )١(

  .٢٣١، صالشرعية
  ).٢( الفقرة ١٥٣المادة   )٢(
والمـصري، شـرح أصـول المحاكمـات        . ٢٥٥ص،  ٢ج ،صلاح، عبد اللطيف، شرح قانون المحاكمات       )٣(

  .٢٣٢ وأبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص.٣٣٤-٣٣٣المدنية، ص
  . من الأصول الشرعية١٥٣من المادة ) ٣(الفقرة   )٤(
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طالب الإعادة قد كتم هذه الأوراق والمستندات، أو حمل علـى كتمهـا،             كأن يكون الخصم     -

 من حيث إعادة المحاكمة، أما لـو كـتم          ،فهاتان الحالتان هما شرطان لتطبيق الحالة الثالثة      

 بمعنى لم يحمـل علـى       ، له  أو أي شخص آخر دون علم المحكوم       ،الأوراق المحكوم عليه  

 ـ   ،فلا وجه لإعادة المحاكمة في تلك الحالة      –كتمها    الأوراق ممـا يمكـن      ت وكذلك إذا كان

 فلا تجوز إعادة المحاكمة في تلك       ؛ أو على صورة عنها تحل محلها      ،الحصول عليه الخصم  

ة  من له علاقة أن يحصل على نسخ       ةقة عقد زواج باستطاع   ي ومثال ذلك أن تكون وث     .الحالة

 اً وإنما يعتبر تقصير   ، من الخصم  اًمنها بطلب من المحكمة، وعدم الطلب هنا لا يعتبر كتمان         

  .)١( لم يطلع عليهاأنهمن طالب إعادة المحاكمة بحجة 

  :)٢(إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه -٤

دعي إلا ما طلبه، فـإذا       ولا يحكم للم   ،وهنا يجب العلم أن الحكم لا يتم إلا بناء على طلب          

 هنا تعتبر هذه الحالة من الحالات التي يحق للمـدعى           ،حكمت المحكمة للمدعي بأكثر مما طلبه     

 ومثال ذلك لو رفع زوج على زوجته دعوى يطلب فيها مشاهدة ابنته             .عليه إعادة المحاكمة فيها   

 فهذا  ،)الزوج(مدعي   وهذا ما لم يطلب ال     . فحكمت المحكمة بضم الصغيرة إلى والدها      ،الصغيرة

 لطلب إعادة المحاكمة من قبل المدعى عليها، وكذلك لو طلب المدعي نفـسه              سببالحكم هنا هو    

 وحكمت المحكمة بالرسـوم     ، ولم يطلب في لائحة الدعوى رسوم ومصاريف الدعوى        ،المشاهدة

  . فهذا أيضاً من مسوغات طلب إعادة المحاكمة،والمصاريف والأتعاب

  :)٣(لحكم مناقضاً بعضه بعضاإذا كان منطوق ا -٥

 ،ومثال ذلك أن يتضمن الحكم إيقاع طلقة أولى في دعوى إثبات طلاق في فقرته الأولـى               

  .ثم في ذيل الحكم يتضمن أنها طلقتان

ويجدر الذكر أن التناقض يجب أن يقع في منطوق الحكم حتـى يتـسنى قبـول إعـادة                  

 كسبب من أسباب إعـادة      ،ين أسبابه ومنطوقه   أو ب  ،المحاكمة، فلا يقبل التناقض في أسباب الحكم      

المحاكمة، ويبدأ سريان ميعاد الطعن في هذه الحالة من اليوم التالي لتاريخ اكتساب الحكم الدرجة               

  .)٤(القطعية

                                                 
والمصري، شـرح أصـول المحاكمـات       . ٣٥٦ص،  ٢، ج بد اللطيف، شرح قانون المحاكمات    وصلاح، ع   )١(

-٢٣٢ وأبو البصل، عبد الناصر، شرح قانون أصول المحاكمات الـشرعية، ص           .٣٣٤-٣٣٣المدنية، ص 
٢٣٣.  

وهـذا  ) م٢٠٠١(لـسنة   ) ٨٤(من قانون أصول المحاكمات الشرعية المعدل رقـم         ) ٤(الفقرة   ١٥٣المادة    )٢(
 ٢٠٠١ لسنة   ١٤ من أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم        ٢١٣ نص الفقرة الخامسة من المادة       النص هو 

  .٢٠٠١، ٣، ١٨والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 
إذا كان منطوق الحكم    "ونص المادة هي    ) ٦( من أصول المحاكمات المدنية فقرة       ٢١٣هي نفس نص المادة       )٣(

  ."مناقضاً بعضه لبعض
  .٣٣٣، محمد وليد هاشم، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، صالمصري  )٤(
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إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممـثلاً تمثـيلاً صـحيحاً فـي                   -٦

 .)١(الدعوى

 وأصدرت حكماً   ، الخصوم في المحاكمة   أحدحة تمثيل   فإذا أخطأت المحكمة في تدقيقها لص     

 أو ، أشخاص القانون العـام    أحد أو على    ، أو على جهة الوقف    ،مبرماً على شخص ناقص الأهلية    

 فـإن  منهم ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى،        أحد الأشخاص الاعتبارية دون أن يكون       أحدعلى  

  .)٢(ة المحاكمةالمتضرر من هذا الحكم يملك حق تقديم طلب إعاد

  .)٣( شهادة قضى بعد الحكم أنها كاذبةةإذا كان الحكم قد بني على أي -٧

ومثال ذلك لو شهد رجلان في دعوى شقاق ونزاع، وانتهت الـدعوى بـالتفريق بينهمـا                

 ثم بعد ذلك أقام المشهود عليه دعوى فـي          ،للشقاق والنزاع المستحكم بناء على مثل هذه الشهادة       

 فـإن  ، وحصل على حكم ضد الشاهدين في دعوى الشقاق والنزاع         ، يمين كاذبة  المحاكم النظامية 

  . لإعادة المحاكمةسببهذا الحكم 

وعليه فإنه يشترط أن يكون الحكم قد صدر متأثراً بالشهادة الكاذبة، وأن يثبت كذب هـذه                

  .)٤(الشهادة بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل طلب إعادة المحاكمة

  :كمةمدة إعادة المحا  -د 

   من خلال طرق الطعن المختلفة؟وهذا ما نبحثهوالسؤال كيف يثار الدفع بعد صدور الحكم 

 بمعنى هل يجوز إثارة     ،وقد سبق لنا أن تحدثنا عن الدفع بعد صدور الحكم في الاستئناف           

 وقـد اقتـضت طبيعـة       ؟ استقلالاً أمام محكمة الاسـتئناف     :كل من الدفع الشكلي والموضوعي    

 في الفرع الثاني من المبحث الرابع من الفصل الثاني، ولا           ،هذا الموضوع سابقاً  الأطروحة بحث   

  :ه تباعاً على النحو الآتي لإعادة ذلك، ومن أجل استكمال الفائدة نبحثداعٍ

                                                 
 من الأصول المدنيـة  ٢١٣ نفس ما جاء في المادة الشرعيةمن الأصول   ) ٦( الفقرة   ١٥٣جاءت هذه المادة      )١(

إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممـثلاً تمثـيلاً              ": ، وتنص على ما يلي    )٧(الفقرة  
أي أن الأصول المدنية فيها استثناء وهو فيما عدا         . "لدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية      صحيحاً في ا  

  .حالة النيابة الاتفاقية والتي سبق الحديث عنها في طرق الطعن في الأصول المدنية
  .٣٣٣المصري، محمد وليد، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، ص  )٢(
 من الأصول المدنية    ٢١٣من المادة   ) ٣( من الأصول المدنية ويشابها الفقرة       ١٥٣مادة  ة من ال  الفقرة السابع   )٣(

  ."إذا كان الحكم قد بني على شهادة أو شهادات قضى بعد الحكم بأنها كاذبة"المعدل وتنص 
  .٣٣٢المصري، محمد وليد، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، ص  )٤(
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  ):في إعادة المحاكمة(الدفع بعد صدور الحكم : الثالثالفرع 

  :الدفع الشكلي بعد صدور الحكم في إعادة المحاكمة: أولاً

إعادة المحاكمة طريق غير عادي لإعادة الطعن بالأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائيـة             

 حيث أن هذا الطريق هـو طريـق غيـر           ،ومحاكم الاستئناف، والتي لا يمكن الاعتراض عليها      

 القانون لم يبح إعادة المحاكمة نتيجة مخالفة شروط شكلية، وبالتـالي لا يـرد               وعليه فإن عادي،  

 كونه طريق غيـر     ، في إعادة المحاكمة    الشكلية وع الشكلية أصلاً، فلا تقبل هذه الدفوع      عليها الدف 

 طريـق   أنـه  واستقرار القـضاء، كمـا       ، وحفاظاً على استقرار الأحكام    ،عادي للطعن بالأحكام  

  .)١( وليس من ضمنها أي دفع شكلي، حددها القانون،استثنائي، ينحصر في حالات محددة

  ):إعادة المحاكمة(عي بعد صدور الحكم في الدفع الموضو: ثانياً

: * وما جرى عليها من تعديلات     ، من قانون أصول المحاكمات الشرعية     ١٥٣حددت المادة   

 ولتمكـين أصـحاب     ، حالات فقط، وذلك لزيادة التوثق من العـدل        بعحالات إعادة المحاكمة بس   

 ؛م بـالطرق العاديـة     عندما لا يكون هناك مجال للطعـن بالأحكـا         ،الحقوق من الوصول إليها   

 ، ولا يقاس عليها ولا يتوسـع بهـا        ،، وقد جاءت على سبيل الحصر     )٢(كالاستئناف والاعتراض 

 للطعن بالأحكام، وما جاء عن طريـق        واستثنائية ،حيث أن هذه الطريق هي طريق غير عادية       

  : وهذه الحالات كما حددتها المادة المشار إليها هي.الاستثناء لا يقاس عليه

 لحكم أصـدرته    ة حكماً في إحدى القضايا مخالفاً      أو الاستئنافي  ،ر المحكمة البدائية  أن تصد  -١

 والـدعوى ذات    ، مع أن ذات وصفة الطرفين اللذين صدر بينها الحكم لم تتغيـرا            ،سابقاً

 ولم تظهر بعد صدور الحكم الأول مادة يمكن أن تكون سـبباً لـصدور               ،الدعوى السابقة 

 .حكم آخر مخالف

ان أدخلها خصم طالب الإعادة بعد الحكم بتزوير الأوراق والمستندات التي           ظهور حيلة ك   -٢

 . وذلك قبل استدعاء طلب إعادة المحاكمة.اتخذت أساساً للحكم، أو يثبت تزويرها حكماً

                                                 
  . وما بعدها بتصرف٤٢١المحاكمات المدنية الأردني، صالزعبي، الوجيز في قانون أصول   )١(

  . ما بعدها بتصرف٢٣٠وأبو البصل، عبد الناصر، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص  
 المعمـول بـه اعتبـاراً مـن تـاريخ           قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية والأحوال الشخصية         *

 .م١/١/٢٠٠٢
 تـاريخ   ٣٩٢٤٩ والقـرار الاسـتئنافي رقـم        ،٥٩٤، ص مـات الحقوقيـة   خوري، فارس، أصول المحاك     )٢(

دعوى إعادة  " حيث نص هذا القرار على       ٧٣، ص ١م، انظر داوود، القرارات الاستئنافية، ج     ٢٠/٨/١٩٩٥
مـن قـانون أصـول المحاكمـات        ) ١٥٣(المحاكمة إذا لم تستند إلى سبب من الأسباب الواردة في المادة            

  ."الشرعية تكون غير صحيحة
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 تكون أساساً للحكم كان الخصم      لأن للمحكمة بعد الحكم أوراق ومستندات تصلح        زأن يبر  -٣

 .)١(قد كتمها أو حمل على كتمها

 .إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه -٤

 .إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه بعضاً -٥

إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممـثلاً تمثـيلاً صـحيحاً فـي                   -٦

 .الدعوى

 .)٢( شهادة قضي بعد الحكم أنها كاذبةةإذا كان الحكم قد بني على أي -٧

طريـق  ( ولا ينظر فيها بهذا الطريق       ، فلا تقبل في إعادة المحاكمة     ؛تأما غير هذه الحالا   

 وقد استقر اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية الموقرة على عدم قبول أية دفوع             .)إعادة المحاكمة 

  .)٣( باستثناء ما نصت عليه المادة المذكورة، مهما كانت،أخرى

  :الدفع بعد صدور الحكم في الاعتراض: الرابعالفرع 

  :مدى قبول الدفع الشكلي في اعتراض الغير: أولاً

 ـ : وهو نوعان  .اعتراض الغير هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام الشرعية           لي أص

، وهذا الاعتراض يكن عادة ممن لم يكن طرفاً في الدعوى الأصلية، ولكنه تأثر بنتيجـة                ئوطار

 الدفوع الشكلية من    فإنليه، وبالتالي   الحكم فيها أو اتخذ الحكم الصادر بالدعوى الأصلية حجة ع         

  . كما مر سابقاً،قبل الغير لا تقبل منه على الدعوى الأصلية التي لم يكن طرفاً فيها

                                                 
  .م١٩٧٦ من القانون الصادر سنة ٣، ٢، ١ا في القانون القديم رقم هذه هي النقاط المنصوص عليه  )١(
م، وفق القانون المؤقت رقم     ١/١/٢٠٠٢ فهي جاءت مع التعديل الذي بدأ العمل به سنة           ٧،  ٦،  ٥،  ٤النقاط    )٢(

  .م٢٠٠١ لسنة ٨٤
 وينص على مـا     .١٧١٠٨ والقرار رقم    ١٥٢٨٦والقرار رقم   . م٢٠/٨/١٩٩٥ تاريخ   ٣٩٢٤٩القرار رقم     )٣(

أن طلب إعادة المحاكمة من طرق      . "لا يجوز أن يتخذ من طلب إعادة المحاكمة ذريعة لإثبات الحيلة          ": يلي
مـن قـانون   ) ١٥٣(الطعن غير العادية في الأحكام القطعية ويلجأ بشروطها المنصوص عليها في المـادة   

ن يتخذ من طلب إعادة المحاكمة ذريعة لإثبات الحيلة بل لا بد من             أصول المحاكمات الشرعية، ولا يجوز أ     
إقرار المحكوم له أو إثبات ذلك بوجه آخر والحكم به قبل طلب إعادة المحاكمة وهذا ما تـضمنته الفقـرة                    

من قانون أصول المحاكمـات     ) ٢٠٢(المنوه بها، وأشار إليه باز في شرحه للمادة         ) ١٥٣(الثانية من المادة    
أن طريق إعادة المحاكمة من الأمور الاستئنافية، وهي في عـرف القـانون طريقـة               : (قية حيث قال  الحقو

لا يجوز أن يتخذ من اسـتدعاء       ": خارقة للعادة يتوصل بها في أحوال معينة إلى فسخ الحكم القطعي، وقال           
  ." ذلك يؤدي إلى وجود المعلول قبل العلةلأنإعادة المحاكمة ذريعة لإثبات الحيلة 

) ١٦٩٩٥(والقرار رقـم    . ٧٤ص،  ١انظر داوود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج        
وثيقة الزواج المسجلة لدى المحكمة الشرعية ليست من المستندات التي          ":  حيث ينص  م١٨/٣/١٩٧٢تاريخ  

الداوود، . "تعاضة عنها يصلح إبرازها سبباً لإعادة المحاكمة بحجة كتمانها من الخصم لأنه من الممكن الاس            
  .٧٥-٧٤ص، ١القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج
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 تـاريخ   ٣٢٣٣٨ والقرار رقم    )١(م١/٧/١٩٩٢ تاريخ   ٣٤٤٧٨وهذا ما يؤيده القرار رقم      

  .م٢٩/١٢/١٩٩٠

كم ضم الصغير لأمـه     ليس للأب أن يعترض اعتراض الغير على ح       ": حيث ينص القرار  

 حيـث قـدم أب الـصغير المحكـوم      ، وجاء فيه  "الذي صدر في دعوى بينها وبين امرأة أخرى       

من قانون أصـول    ) ١١٥( على الحكم بموجب المادة      ، اعتراض الغير  ،بحضانته لأمه اعتراضه  

  وبالرجوع للمادة المذكورة تبين أنها تعطي الحق لمن لم يكن طرفـاً فـي              ،المحاكمات الشرعية 

 وبينـت المـادة     ، اعتراض الغيـر   ،دعوى صدر فيها الحكم يمس حقوقه أن يعترض على ذلك         

من ذلك القانون أن اعتراض الغير يكون أصلياً وطارئاً، وبالإطلاع على إعلام الحكـم              ) ١١٦(

 وأن  ، والـده الـصغير وامـرأة أخـرى        :في الدعوى الاعتراضية تبين أن طرفي الدعوى هما       

المذكورة التـي قـدم المـستأنف       ) ١١٥( وبتدقيق النظر في المادة      . فيها المستأنف لم يكن طرفاً   

 لا تعطيه حق اعتراض الغيـر       : كما ذكر في البند الأول تبين أنها       ،دعواه الاعتراضية بموجبها  

 وهـو فـي     ، لأنه لا يمس حقوقه في حضانة الصغير       ؛الأصلي على حكم الضم الغيابي المذكور     

من كتاب شرح الأحكـام     ) ٣٨٤(نون الأحوال الشخصية والمادة     من قا ) ١٥٩( المادة   لأنعمره  

 بذلك  ، وأولاهن ، في هذه المرحلة من العمر     ، قد بينت أن حق الحضانة للنساء      ،الشرعية للأبياني 

 فلكل واحدة من    .الأم ثم يليها منهن حسب الترتيب المنصوص عليه في فقه أبي حنيفة رحمه االله             

 في الحضانة عندما تحقق دورها فيها أن تعتـرض اعتـراض             إذا مس حكم حقها    ،هؤلاء النسوة 

) ١٦٢ و   ١٦١( إذا كان الصغير في سن حضانة النساء المبين في المادة            ،الغير على ذلك الحكم   

                                                 
مقدم من زوجة على حكم بالنفقة علـى زوجهـا لزوجتـه الثانيـة وهـذا           "نص القرار أن اعتراض الغير        )١(

م وحكـم   ١٦/٥/١٩٩١حيث حكم للزوجة الأولى على زوجها بنفقـة بتـاريخ           . "الاعتراض غير مسموع  
فاعترضت الزوجة الأولى على حكم نفقة الزوجـة الثانيـة          م  ٣/٦/١٩٩١زوجة الثانية بنفقة عليه بتاريخ      لل

باعتراض الغير طالبة إلغاء حكم النفقة المفروضة للزوجة الثانية بحجة أنه صدر في دعوى صورية قصد                
 الغير إبطال حكم نفقة     منها عدم تمكينها من تنفيذ حكم النفقة المفروضة لها فصدر حكم في دعوى اعتراض             

  : فت وجاء القرار الاستئنافيقالزوجة الثانية فاستو
من قانون أصول المحاكمات الشرعية أنه إذا صدر حكم في دعوى يحق للـشخص              ) ١١٥جاء في المادة    ("  

وجـاء فـي القـرار    . "الذي لم يكن طرفاً فيها وكان الحكم يمس حقوقه أن يعترض عليه اعتراض الغيـر            
أن اعتراض الغير يجب أن يتضمن دفعاً للدعوى الأصلية حتى يـسوغ الـسير فـي                ") ٨٧٧٨(ي  الاستئناف
أن اعتراض الغير يقبل ممن مس الحكم حقوقـه وبنـى           ) ١٠٧٨٣(، وجاء في القرار الاستئنافي      "الدعوى

 ـ بـأن  الإقرار حجة قاصرة لا تؤثر على حقوق الغير والمقصود           لأنالحكم على بينة لا على إقرار        م  الحك
ومن هذه النصوص يتضح جلياً أن هـذه الـدعوى الاعتراضـية مـن               ."يمسه أي أنه يمكن أن ينفذ عليه      

 تسال الخـصم    المستأنفة عليها على الوجه المذكور فيها غير مسموعة وكان على المحكمة الابتدائية أن لا             
ي غير محله فتقـرر فـسخه       ف) للزوجة الثانية (ل فقد كان حكمها بإبطال حكم النفقة        صفعنها وبما أنها لم ت    

ولتوفر الأسباب فإن المحكمة الاستئنافية فيه تحكم برد دعوى اعتراض الغير على الحكم المـذكور لعـدم                 
 ،الـداوود : انظـر . "مساسه بحقوق المستأنف عليها وعلى المحكمة الابتدائية إفهام الطرفين المتداعيين ذلك          

  .١٠٢-١٠١، ص١ية، جالقرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرع
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 أما الأب فيأتي دوره في الضم بعد أن تنتهي مدة حضانة            .من قانون الأحوال الشخصية الأردني    

 وله في هذه الحالـة أن يطلـب الـضم           ،في تلك المدة   أو إذا لم توجد صاحبة حق منهن         ،النساء

  .)١(" ولا تسمع دعواه الاعتراضية،بدعوى مستقلة مكتملة الشروط

  :مدى قبول الدفع الموضوعي في اعتراض الغير: ثانياً

 م سواء كـان أصـلياً أ      ، اعتراض الغير  ، من حق المعترض   فإن ؛أما الدفوع الموضوعية  

 ولـم يكـن     ، بصفته لم يحضر المخاصمة    ،خصه عليها مهما كانت    أن يثير الدفوع التي ت     ً،طارئا

طرفاً بها، وقد أتاح له القانون الفرصة للطعن بهذا الحكم للمصلحة المتحققة له بذلك، وليدفع عن                

 فله إثارة كافة الدفوع الموضوعية التي يدفع بهـا          ،به من ضرر نتيجة هذا الحكم     ينفسه ما قد يص   

يبه نتيجة الدعوى فقط، ومثال ذلك فيما إذا أغفل اسم وارث في            دعوى المدعي فيما يخصه ويص    

 أحـد  أنـه  ويدعي فيـه     ،دعوى إثبات وفاة مفقود ورفع دعواه اعتراض الغير على هذا الحكم          

 ٣٣٨٨٣ حيث جاء في القرار رقم       ، وأن حقوقه الإرثية قد منع منها نتيجة الحكم الصادر         ،الورثة

بول دعوى اعتراض الغير أن تكون مؤسسة علـى مـا           يشترط لق " : ما يلي  ٢٧/١/١٩٩٢تاريخ  

 حيث قدمت المستأنفة استئنافها على      ")يصلح دفعاً للدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه        

إبطال حجة حـصر    (الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية برد دعواها الاعتراضية وموضوعها          

 وقد أجاب المستأنف علـيهم  ،ئنافها فسخه وطلبت للأسباب التي ذكرتها في است     ) ارث وتصحيحها 

  .وطلبوا تصديق الحكم

مـن قـانون أصـول المحاكمـات الـشرعية          ) ١١٥(ولدى التدقيق تبـين أن المـادة        

إذا صدر حكم في دعوى يجوز للشخص الـذي لـم يكـن طرفـاً فيهـا وكـان                   ": نصت على 

 لقـانون   وقد صـرح بـاز فـي شـرحه        . "الحكم يمس حقوقه أن يعترض عليه اعتراض الغير       

 أنـه  ، فـي بحـث اعتـراض الغيـر        ،أصول المحاكمات الحقوقية وغيره من رجال القـانون       

 ـيستلزم أن يكون الحكم المعترض عليه باعتراض الغيـر مبن          اً علـى بينـة لا علـى إقـرار          ي

 أو ما في معنـاه لا يلـزم غيـر المقـر، ولا يمـس                ، الحكم المبني على الإقرار    لأنأو نكول؛   

 والبينة حجة متعديـة والحكـم المـستند إليهـا يـسري             ،داً إليه حق الغير   الحكم الصادر استنا  

قبـول دعـوى    ل يـشترط    أنـه  كمـا    ، لو أقيمت الـدعوى علـى بعـضهم        ،على جميع الورثة  

 وهـذا مـا     .اعتراض الغير أن تكون مؤسسة على ما يصلح دفعاً للدعوى التـي صـدر فيهـا               

 ،وعليـه ) ١٠٧٨٣(قـرار رقـم     استقر عليها عمل محكمـة الاسـتئناف الـشرعية، انظـر ال           

 وموضـوعها طلـب تـصحيح       ٢٢/٨٩وبما أن المستأنفة لم تكن طرفاً فـي الـدعوى رقـم             

                                                 
  .١٠٣-١٠٢، ص١الداوود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج  )١(
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 فيكـون حكـم المحكمـة الابتدائيـة بـرد           ، والتي صدر فيها الحكم المعتـرض عليـه        ،رثإ

 وكـان يمكـن النظـر       ،دعواها على اعتبار أنها في حكم القضية المقضية فـي غيـر محلـه             

اعتبارها دعوى بموضوع اعتراض الغيـر مقدمـة ممـن لـم يكـن طرفـاً                في هذه الدعوى ب   

 بعـد أن تتحقـق المحكمـة        ،في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه والـسير فيهـا           

 فقـد كـان الحكـم بـرد دعـوى المـستأنفة             ؛الابتدائية من شروط قبولها، وفق ما تقدم لهـذا        

  .)١(" فتقرر فسخه وإعادته لإجراء الإيجاب؛غير صحيح

 ويعـاد   ، يقدم إلى نفس المحكمـة     ، في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي      ،وكون الدفع 

لدعوى إلى مرحلتها    ويعيد ا  ، وبذات الدرجة  ،طرح النزاع في موضوع الحكم أمام ذات المحكمة       

  ).المطلب الثاني( الباحث أن يبحث هذا الموضوع في مطلب مستقل ى فقد رأ؛الأولى

  ):العادي (ى قبول الدفوع في الاعتراضمد: المطلب الثاني

  :)الدفع الشكلي بعد صدور الحكم (الدفع الشكلي وضوابط قبوله اعتراضاً: الفرع الأول

 ثم قدم المحكوم عليه اعتراضه على هذا الحكم، وقبلت المحكمـة            ،إذا صدر الحكم غيابياً   

 ؛ على الحكم الـصادر    وقدم المعترض دفعاً شكلياً   ،   حسب الأصول  ، وسارت به  ،هذا الاعتراض 

 طالما قررت المحكمة    ، فهل يقبل منه ذلك    ،كالدفع بعدم صلاحية المحكمة المكانية لنظر الدعوى      

  قبول اعتراضه؟

من قانون أصول المحاكمات الـشرعية      ) ٦( فقد نصت المادة     ؛ هذا التساؤل  نوللإجابة ع 

عد الإجابة على موضوع     الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل ب        ": على ما يلي  

الدعوى حضورياً ولا بعد فصلها غيابياً ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور المحاكمـة                

  .)٢("الغيابية لمعذرة مشروعة

 نجد أنها بينت الوقت والمرحلة التي يجب أن يثار فيهـا            ،ومن خلال النظر في هذه المادة     

 أو عند إثارتهـا فـي مرحلـة         ،)الحضورية(ة   سواء كان ذلك في المحاكمة الوجاهي      ؛هذا الدفع 

  .الاعتراض

 ، لا يسمع هذا الـدفع     ، موضوع الدعوى في الحالتين السابقتين     نفإذا أثارها بعد الإجابة ع    

 ومن هنا يتضح أهمية إثارة الدفع فـي         . أو دفع الدعوى   ، أو الإقرار  ،سواء كانت إجابته بالإنكار   

  .ها وهو موضوع هذه الأطروحة ومدار بحث،وقته

                                                 
  .١٠١-١٠٠، ص١، ج في أصول المحاكمات الشرعيةالداوود، القرارات الاستئنافية  )١(
  .من أصول المحاكمات الشرعية) ٦(المادة   )٢(
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 وهو أن يكون غيابه     ، إذا ما أثير هذا الدفع في مرحلة الاعتراض        ،يضاف لذلك شرط آخر   

 ، وتقنع بـه   ،عن المحاكمة قبل صدور الحكم المعترض عليه لمعذرة مشروعه تقبل بها المحكمة           

كمرض المعترض أو حبسه، فإذا لم يتحقق الضابطان المـذكوران يـرد الـدفع الـشكلي فـي                  

  .ت إليهالاعتراض ولا يلتف

 ومن هذه   .وقد استقر اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية على ذلك في العديد من قراراتها           

الاعتراض على الـصلاحية    ":  وينص على  ٧/٥/١٩٩٦تاريخ  ) ٤٠٤٩١(القرار رقم   : القرارات

  :صية دفع شكلي لا يقبل في حالتينخالش

  . موضوع الدعوى حضورياًنبعد الإجابة ع -١

 ما لم يكن تخلف المحكوم عليـه عـن حـضور جلـسات              ،بياًبعد فصل الدعوى غيا    -٢

  ."المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة

 بعدم صلاحية المحكمة الابتدائيـة      ،إن وكيل المستأنفة دفع دعوى المستأنف عليه الطاعة       

 أنـه  بداعي   ، والمحكمة ردت هذا الدفع    ، وطلب رد الدعوى   ،الكافية لرؤيتها لما ذكر من أسباب     

 ويمكن النظر فيه لو أن المحكمة لم تسر في الدعوى أكثر من ثلاث جلسات فـي                 ،يكون مقبولاً 

 وأن المستأنفة بذلك قد فوتت على نفسها الحق فـي          ،ها ما قررت  فيحال غياب المستأنفة وقررت     

من ) ٦( مع أن ما ذهبت إليه المحكمة مما ذكر لا يتفق وما ورد في المادة                ،إثارة الدفع المذكور  

 لا  ، التي تضمنت أن الاعتراض على الصلاحية دفع شـكلي         ، المحاكمات الشرعية  قانون أصول 

  :يقبل في حالتين

  . موضوع الدعوى حضورياًمنبعد الإجابة  -١

بعد فصل الدعوى غيابياً ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور جلـسات المحاكمـة                 -٢

وكيل المستأنفة لا ينطبـق     رة مشروعة، والدفع الشكلي المذكور المثار من قبل         عذالغيابية لم 

 ، لهذا فقد كان على المحكمة الابتدائية التحقيق فيه وفصله بوجه يعتمد عليـه             ،عليه ما ذكر  

ل فقد كان قرارها صلاحية المحكمة المكانية لرؤيـة الـدعوى ورد الـدفع              عوبما أنها لم تف   

  .)١("ب وإعادة القضية لمصدرها لإجراء الإيجا، فتقرر فسخه،المذكور في غير محله

: م ينص على ما يلـي     ١٢/٣/١٩٨٠تاريخ  ) ٢١٢٧٢(وكذلك جاء القرار الاستئنافي رقم      

الإقرار بالزوجية والدخول وإنكار باقي الدعوى هذا الإنكار هو إجابة على موضوع الـدعوى              "

  .)٢("لذلك لا يقبل الطعن بالصلاحية بعد ذلك

                                                 
 ،م١٩٩٦ /٧/٥  تاريخ )٤٠٤٩١(اكمات الشرعية، القرار رقم     الداوود، القرارات الاستئنافية في أصول المح       )١(

  .٥٦٤ص، ٢م، ج١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١مكتبة دار الثقافة، ط
  .٥٦٦ص، ٢م، ج١٢/٣/١٩٨٠تاريخ ) ٢١٢٧٢(، القرار رقم المرجع السابق  )٢(
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جية والدخول لا يعتبر إجابة     الإجابة على الزو  ": حيث ينص على  ) ١٤٨٦٥(وكذلك القرار   

 ذلك لم يكـن مـدار       لأنعلى موضوع الدعوى المتنازع عليه حتى يدفع الدفع بعدم الصلاحية،           

  .)١("نزاع

 موضـوع الـدعوى،     عنوالذي يثار هنا، هل تشترط هذه الضوابط أن تثار قبل الإجابة            

لاحية الشخـصية   أم في دفع الـص   ،وأن يكون غيابه لسبب مشروع، في جميع الدفوع الشكلية        

  فقط؟

مـن قـانون أصـول المحاكمـات        ) ٦( هذا التساؤل وبالرجوع إلى المادة       عنوللإجابة  

 نجد أن هذين الضابطين لا يشترطان إلا في دفع الـصلاحية            ، والقرارات الاستئنافية  ،)٢(الشرعية

 مرحلـة   ةيفقط وليس في جميع الدفوع الشكلية، فلو دفع بمرور الزمن مثلاً يسمع هذا الدفع في أ               

) ١٥٣٠٣( حيث جاء القرار الاسـتئنافي رقـم         ، وكذلك بقية الدفوع الشكلية    ،من مراحل الدعوى  

م، أن الدفع بمرور الزمن يمنع القاضي من سـماع الـدعوى وفقـاً للمـادة                ١/٧/١٩٦٧تاريخ  

 وحين قبل الفصل في موضوع      ، وهو من الدفوع التي تقبل في كل وقت        ، من المجلة  )٣ ()١٦٦٠(

مـن  ) ١٦٦٦(، والدعوى والمطالبة عند غير الحاكم لا تدفع مرور الزمن وفق المـادة              الدعوى

  .)٤(المجلة

أن مرور الزمن   ": ٣٠/٧/١٩٨٠تاريخ  ) ٢١٥٥٥( رقم   يوكذلك ورد في القرار الاستئناف    

على الحق المدعى به ليس حقاً خاصاً فحسب بل هو حق للقانون أيضاً ويجوز الإدعاء به فـي                  

  .)٥("كل وقت

  : بعد صدور الحكمالدفع الموضوعي: لفرع الثانيا

 حـسب  ، وسارت بـه ، وقبلت المحكمة الاعتراض،إذا قدم الاعتراض على الحكم الغيابي     

 أم أن هناك قاعدة أو      ، فهل يقبل الدفع الموضوعي    ،الأصول، فإذا أثار المعترض دفعاً موضوعياً     

  ضابطاً معيناً يحكم قبول الدفوع في هذه المرحلة؟

                                                 
  .٥٦٦، ص٢ج، )١٤٨٦٥(المرجع السابق، القرار رقم   )١(
الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا       ": ية على من أصول المحاكمات الشرع   ) ٦(تنص المادة     )٢(

م يكن تخلف المحكوم عليه عن      يقبل بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً ولا بعد فصلها غيابياً ما ل            
  ."حضور

لا تسمع الدعاوى الغير العائدة لأصل الوقف للعمـوم كالـدين والوديعـة             ":  من المجلة  ١٦٦٠تنص المادة     )٣(
 والملك والميراث والمقاطعة في العقارات الموقوفة أو التصرف بالإجارتين والتوليـة المـشروطة              والعقار

  ."والغلة بعد تركها خمس عشرة سنة
  .٦٠٣، ص٢داوود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج  )٤(
  .٥٩٣ص، ٢، جالمرجع السابق  )٥(
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 والـد   ، فلو قدمت امرأة دعوى تطلب فيها نفقة لأولادها علـى زوجهـا            ؛ضاح الأمر ولإي

 وأنهم في عمر    ، وأنها حاضنة لهم   ، والد الصغار نسباً   ، فلا بد أن تدعي أن المدعى عليه       ،الصغار

 فـإذا   ، وأنهم يستحقون النفقة على والدهم لفقرهم ويساره، فيكلفها القاضي إثبـات دعواهـا             ،كذا

 حسب أخبار الخبـراء     ، حكمت لها المحكمة بمقدار من المال      ،بينة وقنعت المحكمة بها   أثبتتها بال 

 وقـدم   ، والد الصغار نسباً   ، ويتم تبليغ المحكوم عليه الحكم، فإذا قام المحكوم عليه         ،نفقة للصغار 

 فهل نقبل منه هـذا      . واستحقاقهم للنفقة  ، وأثار دفعاً حول فقر الصغار     ،اعتراضه على هذا الحكم   

 ما قدره الخبراء أكثر من كفاية الصغار ويزيد عن          بأن وفي ذات الوقت لو أثار دفعاً آخر         ؟دفعال

   فهل نقبل بهذا الدفع أيضاً؟،قدرته على دفع المبلغ

 وما اسـتقر عليـه      ، وتمحيصها ، في قرارات محاكم الاستئناف الشرعية     النظرومن خلال   

 وهو أن مـا     . اختطت خطاً في هذا الموضوع      واجتهادها في هذا الموضوع نجد أنها      ،العمل فيها 

 وما لم يثبت بالبينة يجوز الاعتـراض        ،ثبت بالبينة لا يجوز الاعتراض عليه وإثارة الدفوع فيه        

 فلا يجوز الاعتراض عليـه فـي      ، ثبت بالبينة  ، وهو استحقاق الصغار للنفقة    ، فالدفع الأول  .عليه

 .لدى المحكمة يسمع ويسار به قبل إثبـات الـدعوى         ا لو أثير هذا الدفع ابتداء       م بين .هذه المرحلة 

 وهو ما نقصده مـن      . وأهمية المرحلة التي يثار فيها     ،ومن هنا نلحظ أهمية وقت إثارة هذا الدفع       

  .إبراز القيمة العلمية لهذه الأطروحة

 ، وإنما بناء على أخبـار الخبـراء       . فلا يثبت بالبينة   ،أما الدفع الثاني المتعلق بمقدار النفقة     

 . وإثبات خِلافه من قبل المعترض،فيجوز إثارة الدفع حوله من عدم القدرة على هذا المبلغ
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 على وقت إثارة الدفوع الموضوعية في محاكم        القضائيةالتطبيقات  : الثالثالمبحث  

  : وأثرها على الحكم الصادرالاستئناف الشرعية

 ويـدعم مـا جـاء       ،هاإن أية دراسة لا قيمة لها، إن لم يكن هناك جانب عملـي يؤكـد              

 تحتاج إلـى    ،بمضمونها، وأن موضوع الأطروحة الموضوعة أمامنا له جوانب عملية كثيرة جداً          

تأمل في قرارات محكمة الاستئناف الشرعية لنرى أهمية مثل هذه الدراسة في            و .دراسة تحليلية 

  .الجوانب التطبيقية

روعها المختلفة، يجد أن كثيراً     الناظر في قرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية بف       و

من الاجتهادات الصادرة عنها تتعلق بالوقت الذي تثار بها الدفوع، حتى أن الحكم الصادر يتأثر               

نتيجة إثارة دفع موضوعي معين في وقته المحدد والمناسب، وقد استعرضت هـذه الأطروحـة               

  : الآتيكثير من التطبيقات العملية على إثارة هذه الدفوع وهي على النحو

 على وقت إثارة الدفوع الموضوعية في دعاوى        القضائيةالتطبيقات  : المطلب الأول 

  :النفقات

 مـن   اًيجـد كثيـر   الصادر في النفقات    المستعرض لقرارات محكمة الاستئناف الشرعية      

 وكيف يختلف الحكم الصادر نتيجـة إثـارة         ،التطبيقات العملية التي تركز على وقت إثارة الدفع       

  : وفق العناوين التاليةهابحث الباحث في هذا المطلب بقتصري المناسب، وسه غير وقتالدفع في

 . بالدعوى المدعى عليهإثارة الدفع بعد صدور إقرار من: الفرع الأول

 .الطعن بخبرة الخبير الملزم: الفرع الثاني

 .الدفع بالإعسار الطارئ وإسناده إلى تاريخ سابق للإنكار: الفرع الثالث

 بعد توفر أسـباب     ، وامتناع الزوجة عن تنفيذه    ،الدفع بالحصول على حكم طاعة    : الرابعالرفع  

 .الحكم

 .الطعن بخبرة الخبراء بعد الحكم: الفرع الخامس

 .الدفع بإنكار نسب الصغير بعد تسجيله في دفتر العائلة: الفرع السادس

  :ى بالدعو المدعى عليهإثارة الدفع بعد صدور إقرار من: الفرع الأول

 يصادق علـى  بأنإذا صدر من المدعى عليه إقرار بالدعوى، سواء أكان الإقرار صريحاً         

، فهل يقبل منه ذلـك فـي هـذا     موضوعي له أن يدفع بأي دفع ا إقرار ضمني، ثم بد    مالدعوى أ 

  ؟الوقت وهذه المرحلة من مراحل التقاضي
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 ـمن أجل عـدم إعطا ، ابنه أنه ثم إنكارها وجحود   ،الإقرار ببنوة الصغير  : المسألة الأولى  − ه ئ

  نفقة صغير، وما مصير الإقرار بالبنوة؟

 تطالبه فيها بنفقة للصغير، ولدى حضور المدعى عليه          دعوى إذا رفعت امرأة على زوجها    

تقدير نفقة  بوتولد الصغير ثم بعد أن كلفتها المحكمة        أمام المحكمة صادق على الزوجية والدخول       

.  أن الصغير ليس ابني نسباً من أجل عدم إعطاء الصغير نفقـة            قال المدعى عليه دافعاً الدعوى    

وهل أثر هذا    الصغير، وما مصير الإقرار بالبنوة السابق،        ةبنوب ويعتبر طعن    ؟فهل يقبل منه ذلك   

  الإقرار ملزم له في كافة مراحل الدعوى؟

 منـه   محكمة الاستئناف الشرعية قررت أن هذا الإنكار والجحود من المدعى عليه لا يقبل            

 وذلك في قرارها رقـم      ، وهو مؤاخذ به   ،في هذا الوقت وهذه المرحلة، ورجوع منه عن إقراره        

تبين أن المستأنف في جلـسة المحاكمـة        ":  والذي ينص على ما يلي     ٢٢/٢/٦٦ تاريخ   ١٤٤٣٩

الأولى التي حضرها، ووضع إشارة بصمته على المحضر، قد اعترف ببنوة الصغير وبأنه فقير              

ه، وجحوده التوقيع على المحضر لا يعتبر ويـستوجب         ا إنكاره كونه أب   فإنة، ولذلك   ومحتاج للنفق 

مؤاخذته على ذلك، وتبين أن المحكمة الابتدائية فرضت نفقة الصغير بناء على تقدير أهل الخبرة               

الموثوقين المنتخبين من قبلها، لذلك كان حكمها بالنفقة موافقاً للوجه الشرعي، فتقرر تـصديقه،              

 نظر المحكمة إلى أنها حلفت المدعية اليمين الشرعية على أنها لم تستوف نفقة الـصغير                ويلفت

 المدعى عليه قد حضر بعض جلسات المحاكمـة،         لأن لا يمكن في مثل هذه الحالة،        أنهسلفاً مع   

  .)١("واليمين إنما تجب في حالة عدم حضوره أية جلسة

الشرعية أنه يتعارض مـع المبـادئ       ويرى الباحث ومن خلال اجتهاد محكمة الاستئناف        

والأصول العامة للتقاضي، والتي تجيز إثارة الدفع الموضوعي، في أي وقت وأي مرحلة مـن               

 إليه في الفقه الإسلامي، وقـانون أصـول المحاكمـات           الإشارةمراحل التقاضي، وهو ما سبق      

انتفاء النسب، لأنه دفع    ع  دف جواز إثارة    ، العامة المدني الأردني، والأصل، وانسجاماً مع القواعد     

 في بعضموضوعي، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي، خاصة أن المدعي قد لا يعلم ويخدع              

الأحيان، بأن الولد ابنه نسباً ويتبين بعد ذلك غير هذا الاعتقاد، وكذلك فإن مثالنا هذا فيه مـسألة                  

ة الأحكام العدلية، وعليه فإن     من مجل ) ٧٩(الإقرار، وهي ملزمة لصاحبها وفق ما جاء في المادة          

  .محكمة الاستئناف الشرعية الموقرة لم تجيز الرجوع عن الإقرار

                                                 
ستئنافية في الأحوال الشخصية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيـع،          الداوود، أحمد محمد علي، القرارات الا       )١(

  .١٢١٧، ص٢م، ج١٩٩٩هـ، ١٤٢١، ١ط
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الدفع بعد الإقرار بأنه لا يوجد من تجب عليه نفقة المدعي سـوى المـدعى               : الثانية المسألة −

  .عليهم

 يبين من تجب عليه     اًفي دعوى نفقة الأب والأم والأقارب يجب أن تشتمل الدعوى عنصر          

سواء كـانوا   . )١(فقة المدعي حتى تصح الدعوى، وبدون هذا القيد تكون الدعوى غير صحيحة           ن

 بعضهم دون بعض، فإذا سألت المحكمة المدعى        ى كان أقام دعواه عل    نم م أ ،مدعى عليهم جميعاً  

 لا يوجد من تجـب نفقـة المـدعى          أنهعليهم عن دعوى المدعي وأجابوا بأنهم يصادقون على         

 فهل يقبل   ، وغير محتاج للنفقة   ، لهم أن يدفعوا دعواه بأنه موسر      ا ثم بد  ،ذكرهم سوى من    ،عليهم

  منهم هذا الدفع في هذا الوقت وهذه المرحلة؟

 هذا التساؤل فالأصل أن الدفع بيسار المدعي دفع مقبول، وإذا           نوللإجابة ع ويرى الباحث   

الشرعية أن هذا الدفع فـي      ، ولكن في مسألتنا هذه قررت محكمة الاستئناف         )٢(ثبت ترد الدعوى  

 ، لا يوجد من تجب عليه نفقـة والـدهم        أنههذا الوقت غير مقبول، واعتبرت أن مصادقتهم على         

 ٢٩/٩/١٩٥٩تـاريخ   ) ١٠٥٣٠( وذلك في قرارها رقم      ،سوى من ذكر إقرار منهم بفقر والدهم      

ا إقرار ضمني    لا يوجد من تجب عليه نفقة والدهما سواهم        أنهإقرار الوالدين   "والذي ينص على    

  .)٣(" النفقة لا تجب للوالدين إلا إذا كان فقيراًلأنبفقر والدهما، 

 وأنه مستحق للنفقة من خلال هذا القيد        ، أن المدعى عليهم صادقوا على فقر والدهم       وطالما

المصادقة غير جائز في هذا الوقـت       بعد   أن رجوعهم عن هذا الإقرار       :فرأت المحكمة الموقرة  

 وفق ما جـاء فـي مجلـة الأحكـام           لمن أقر به  باعتبار أن الإقرار حجة ملزمة      وهذه المرحلة،   

لا تدخل ضمن الحالات التـي أجيـز         وهي   ،*العدلية، وأن رجوعهم عن إقرارهم في هذه الحالة       

  .فيها الرجوع عن الإقرار

 حـسب  ، ويجوز إثارته في كل وقـت ، هو دفع موضوعي ،ورغم أن الدفع بيسار المدعي    

الإسلامي والقانون، إلا أن محكمة الاستئناف الشرعية ارتأت غير ذلـك، وجعلـت             أحكام الفقه   

  . واعتبرت أن إقرارهم لا يجوز الرجوع عنه، للمدعى عليهاًالإقرار ملزم

                                                 
  .١٢٠١، ص٢انظر داوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج) ٢٧٧٧٨(القرار رقم   )١(
ن الأحـوال    مـن قـانو    ١٦٧ والمادة   ١١٩٦، ص ٢، ج م٢٩/١/١٩٦٣تاريخ  ) ١٢٥٦٢(انظر القرار رقم      )٢(

تبين أن المستأنف أقر بأنه يملك الأرض الزراعية المـشار إليهـا،            "الشخصية الأردني وينص القرار على      
وهو وإن كان يدعي عدم كفاية غلتها له، إلا أن اليسار يثبت بما يملك من عقار، ولو كانت غلته لا تكفيـه،       

 القـرارات  الـداوود، : انظر". اً للوجه الشرعيلذلك كان الحكم يرد دعواه مؤاخذة له بإقراره صحيحاً موافق   
  .١١٩٦، ص٢، ج في الأصول الشرعيةئنافيةتالاس

نخلص أن هذا الدفع قد قيد بوقت معين على الرغم أنه دفع موضوعي والأصل أنه يجوز إثارته قبل الحكم                     
  .وبعده وفي أي وقت من أصول التقاضي

  .١١٩٤، ص٢ الشخصية، جالداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال  )٣(
  .١٦١٢-١٥٧٢نظمت مجلة الأحكام العدلية أحكام الإقرار والرجوع عنه في المواد    *
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  : عند طلب زيادة النفقةاًالدفع بعد أن يفرض على نفسه مبلغ: الثالثة المسألة −

 ، كانت هذه النفقة للزوجـة     اً سواء ؛وضةفي دعوى طلب النفقة، أو طلب زيادة النفقة المفر        

 وفرض علـى نفـسه      ، سائر الأقارب، إذا حضر المدعى عليه      م أ ، الأب م أ ، الأم م أ ، الصغار مأ

 له أن يـدفع     ا أو زيادة على النفقة المفروضة، ولو كان يسيراً، ثم بعد ذلك بد            ،مبلغاً معيناً كنفقة  

كفاية النفقة المفروضة، أو عدم حاجة المدعي        أو   ، أكان ذلك إعساره   ؛الدعوى بأي دفع يرد عليها    

 ولو لم يجـب علـى       ؟ وهذه المرحلة  تللنفقة لغناه ويساره، فهل يقبل منه ذلك الدفع في هذا الوق          

  .بنود الدعوى عندما فرض النفقة على نفسه

 ، وأحقية المدعي بالنفقة منه    ، منه بالدعوى  اًمحكمة الاستئناف الشرعية اعتبرت ذلك إقرار     

 وذلك في العديد من قراراتهـا       ، ولا يقبل دفع المدعي عليه بعد ذلك       ،ادة النفقة المفروضة  أو بزي 

: والذي ينص على  ) ٢٣٣٤٢(، والقرار رقم     )٢٢٢٠٧( والقرار   )١()١٤٩٧٥(ومنها القرار رقم    

 بما يخبرون به، يكون ما أخبروا به ملزمـاً          ضياإذا انتخب الطرفان الخبراء لتقدير النفقة، وترا      "

  .)٢("ا، وليس لأي منهما الامتناع عن قبول إخبارهم، لأنهم أصبحوا محكمينلهم

تـاريخ  ) ١٧٢٩٤( والقـرار رقـم      )٣(٢٤/١١/١٩٨٨تـاريخ   ) ٢٩٤٩٨(والقرار رقـم    

إذا فرض المدعى عليه على نفسه أي مبلغ عند طلب زيادة           ": م والذي ينص على   ٢٠/١١/١٩٧٢

  .)٤(" بهاالنفقة، يعتبر إقراراً منه بالدعوى واعترافاً

  : من الطرفيناًدفع الدعوى بعد انتخابه خبير: الرابعة المسألة −

إذا أقامت الزوجة دعوى على زوجها تطلب فيها نفقة لنفسها منه، أو دعوى تطلب فيهـا                

 دعوى نفقة من الأم أو الأب على أبنائهما، أو دعوى نفقـة أقـارب،               ةها منه، أو أي   لادنفقة لأو 

 للمـدعى عليـه أن يـدفع        ا ثم بد  ، أو أكثر لتقدير هذه النفقة     اًان خبير وانتخب الطرفان المتداعي  

 ، أو يسار الصغار في دعوى نفقة الـصغار        ، كالنشوز في دعوى نفقة الزوجة     ؛الدعوى بأي دفع  

 ، أو غير ذلك من الدفوع المقبولة، فهل يسمع دفعه في هذا الوقت            ،أو عدم وجودهم عند المدعية    

  وهذه المرحلة من التقاضي؟

                                                 
إذا انتخب الطرفان خبيراً واحداً أو أكثر، والتزما أو رضيا بما يخبرون            ": على) ١٤٩٧٥(ينص القرار رقم      )١(

زلة الحكمين، أما إذا تم انتخاب الخبراء فقط         الخبراء في هذه الحالة في من      لأنبه، فالإخبار ملزم للطرفين،     
، ٢، الداوود، القرارات الاسئنافية في الأحوال الشخـصية، ج        "فلهما حق المناقشة، وحق الطعن في إخبارهم      

  .١٠٨٨ص
  .١٠٩٠، ص٢الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )٢(
على انتخاب خبير واحد لتقدير النفقة، وأعلنا عند انتخابـه          إذا اتفق الطرفان    "): ٢٩٤٩٨(ينص القرار رقم      )٣(

الداوود، القرارات الاستئنافية فـي     . "القبول بما يخبر به، والرضا، والالتزام بذلك، يكون إخباره ملزماً لهما          
  ١٠٩٢، ص٢الأحوال الشخصية، ج

  ١٠٨٣، ص٢الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

- ١٩٤ -  

 قررت في اجتهادها أن هذه الدفوع غير مقبولـة فـي هـذه              محكمة الاستئناف الشرعية  

 منه باستحقاقهم للنفقة عليه، وذلك في العديـد         اًوهذا الوقت كون انتخابه للخبراء إقرار     ،  المرحلة

والقـرار  ) ١٣٥٢٠( والقـرارات    )١(م٢/٣/١٩٥٧تـاريخ   ) ٩٤٤٧(من قراراتها منها القـرار      

إذا طعن المـدعى عليـه      ": والتي تنص على التوالي على ما يلي      ) ١٣٧٨٩(والقرار  ) ١٣٥٦٣(

  .)٢("بالخبراء بأنه يوجد بينه وبينهم عداوة شخصية، فهذا طعن شرعي يحقق فيه

 الـدافع    مـن  )٣(إقـرار  هو سبق صـدور      ،ويلاحظ أن سبب عدم قبول جميع هذه الدفوع       

-١٥٧٢(رار وأحكامـه فـي المـواد        قد عالجت مجلة الأحكام العدلية موضوع الإق      و. بالدعوى

١٦١٢(.  

   ويجب أن يترتب عليها حكم؟،هل المسائل الأربعة المعروضة أمامنا إقرار: والسؤال

 لا يجوز الرجوع عنها بحال وذلـك        ، والتي تتعلق بالنسب   المسألة الأولى  يرى الباحث أن  

ولادهـم  لألنـاس   أمر خطير، وحتى لا يكون مـدعاة لإنكـار ا  هو و.لأنها تتعلق بثبوت النسب   

  . أو الانتقام من نسائهم،مستقبلاً في حالة العوز

 أن المدعى عليهم أصلاً لم يقروا بشيء حتى لا يحـق            الباحث فيرى أما المسألة الثانية،  

 فربمـا قـالوا   ، من ذكرغير والمسألة منصبة هل هناك من تجب النفقة عليهم        ،لهم الرجوع عنه  

 . وليس علينا فقط   ،مضمون الدعوى قالوا تجب النفقة على غيرنا       ولكن بعد أن تفهموا      ،بالبداية لا 

                                                 
تصديق المدعى عليه بدعوى المدعية استحقاقها للنفقة، واستعداده لتقديرها بمنع          ": ص القرار على ما يلي    وين  )١(

  .١١٠٥، ص٢الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج. "دعواه النشوز بعد ذلك
  .١٠٨٢، ص٢الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )٢(
وعرفه الحنفية  . الإذعان للحق : اعترف به، والإقرار  : استقر بالمكان، وأقر بالشيء   : قر الشيء :  لغة الإقرار  )٣(

. وعرفه الشافعية بأنه إخبار عن حـق سـابق علـى المخبـر            . بأنه إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه       
 يقـر المـدعى عليـه       أنبإما أن يكون إقرار تام      : أما أنواع الإقرار فهي   . بأنه الاعتراف عرفوه  والحنابلة  

  :والإقرار بالمدعى قسمان.  يقر ببعض المدعى به وينكر الباقيبأنبجميع المدعى به، أو إقرار ناقص 
 .وهو الإقرار الواضح ولا يحتاج إلى بيان ويترتب عليه أن يحكم المقر بما أقر به: صريح -١
ه المدعي فيفهم من هـذا      يكون في بعض الأحوال التي يدفع فيها المدعى عليه دعوى خصم          : الضمني -٢

لقد ابرأني المـدعي    : ل في الجواب  بأصل الدعوى، وذلك كأن يدعي عليه مالاً، فيقو       "الدفع أنه مقر    
   ".ىلإقرار بالمال المدعان هذا المال، فيكون هذا الدفع متضمناً م

ر أنـه لا    وسواء كان الإقرار صريحاً أو ضمنياً فإن صاحبه يلزم بمقتضاه من قبل القاضي، ومـن المقـر                
يجوز للمقر بالدعوى أن يرجع عن إقراره بعد أن يحكم بمقتضاه، وأما إذا كان الرجوع عنه قد حصل قبل                   

 ـ                 = اء ـأن يحكم بمقتضاه، فليس في هذا نص فقهي صريح يتناول حكمه، ولكن بعض المحدثين مـن الفقه
 في الإقرار تلك الشروط التـي   وينبغي أن يتوفر  . اعتبار رجوع المقر عن إقراره في هذه الحالة       جواز  رأى  

يجب توفرها في الجواب على الدعوى بشكل عام، إلا أنه لا يشترط ذلك في الإقرار الضمني فلا يـشترط                   
والزيلعي، تبيين الحقـائق،     .١٢٠ص،  ٢جالقاموس المحيط،   الفيروزابادي،  : انظـر . فيه التصريح بالجواب  

 المغنـي،   ،ابن قدامـة   و .٦٤ص،  ٥جالمحتاج،  ة  نهايو. ١٨٩، ص المصباح المنير الفيومي،  و. ٢، ص ٥ج
حيدر، أصول استماع الدعوى الحقوقيـة،       و .٥٧٧-٥٧٥وى، ص عياسين نعيم، نظرية الد    و .٢٧١ص،  ٥ج

   .٢٥٦ صهـ،١٣٤٦ المطبعة التونسية، تونس، لب اللباب، والبكري، أبو عبد االله ابن راشد، .١٨٦ص
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 في بداية الأمر بأنه لا يوجد من تجب النفقة عليه غيرنا، ثم تغير الرأي لا يعتبر                 إقرارهموبذلك  

 مثل أنكم مستعدون لدفع     ، ولا يعتبر هذا من صميم ما هو واجب الإقرار به          ، عن الإقرار  اًرجوع

  . بعد ذلكالإقرار لا يجوز الرجوع عن ،ا نعم قالوفإن .النفقة أم لا

 يحق للمدعى عليه في هذه الحالة أن يـدفع دعـوى   أنه الباحثفيرى : أما المسألة الثالثة  

 ولا يستطيع دفع أكثر من ذلـك، ولا         ، معسر أنه أو   ، بأنه غير مقتدر على أكثر من ذلك       ،الزيادة

 ولكن الزيادة هي دعوى     ،ى أصل الدعوى   فالإقرار انصب عل   .يعتبر هذا رجوعاً منه عن إقراره     

 عن الإقرار ومع الاحترام لقرار      اً ويجب أن يحكمها ضابط آخر، ولا يعتبر الدفع رجوع         ،جديدة

 ومـا بـين     ،بأصل الدعوى  فإنها بالغت حين خلطت ما بين الإقرار         ؛محكمة الاستئناف الشرعية  

على الزيادة لا يحق له الرجوع عـن         ووافق   ، أقر على نفسه   فإن ؛للنفقةالإقرار بدعوى الزيادة    

  .ذلك

 لا يحق له دفع الدعوى بعد انتخـاب         أنهفي هذه الحالة     يرى الباحث ،  أما المسألة الرابعة  

 فـسعيه   ؛ ومن سعى في نقض ما تم من جهته        . إقراره في الدعوى   ن ع اً ذلك رجوع  دع وي ،ريخب

  .)١( مؤاخذ بإقرارهء والمر،مردود عليه

 إلا أن   ، مرحلـة مـن مراحـل الـدعوى        ةي يجوز إثارته في أي    ومع أن الدفع الموضوع   

  . الأكاديمية في هذا الموضوع الدراسةالتطبيقات القانونية غير

  :الطعن بخبرة الخبير الملزم: الفرع الثاني

 بأنه ملزم   : والتزموا بإخبارهم  ، أو خبراء  ،إذا اتفق الطرفان المتداعيان على انتخاب خبير      

 وبعد أن يخبر الخبيـر      ، يجوز لهم الطعن في الخبرة التي سيقدرها الخبير         ولا ، ويقبلوا به  ،لهما

 فهل له الطعـن     ،ويقدر هذه النفقة، لم يرض أي من المتداعيين بمقدار النفقة المقررة عن الخبير            

  بها بعد أن رضي والتزم بإخبارهم؟

تفق الطرفـان   لا يقبل الطعن بخبرة الخبراء الذين ا  أنه :محكمة الاستئناف الشرعية قررت   

تـاريخ  ) ٣٥١٧٧( ومنهـا القـرار رقـم        .على التزام خبرتهم، وذلك في العديد من قراراتهـا        

أن إخبار الخبير المنتخب من الطرفين، والمـصرح منهمـا،          " والذي جاء فيه     ،م٢٧/١٢/١٩٩٢

  .)٢()بلزوم خبرته، لا يجوز الطعن في خبرته، لأنه في حكم المحكم

                                                 
  . من مجلة الأحكام العدلية١٠٠المادة   )١(
  .١٢٥٧، ص٢لداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، جا  )٢(
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ي هذا الاجتهاد إلى عـدم الأخـذ بجـواز إثـارة الـدفع             ذهبت محكمة الاستئناف ف   حيث  

  . وإنما له وقت معين لا يجوز مجاوزته.الموضوعي في أي وقت من أوقات أصول التقاضي

 والقرار رقـم    )٢()١٨٣١٩( والقرار رقم    )١(٨/١١/١٩٩٤ تاريخ   ٣٨٠١٩أما القرار رقم    

ة قدرت باعتبار الخبير    أن النفق " ينص على    ٣٠/٥/١٩٩٠ تاريخ   ٣١٦٤٣ والقرار رقم    ٣٠١٦٤

 إخباره ملزم لهما، وقد رضيا بما قدره بعد الإخبـار           بأنالمنتخب من الطرفين، والمصرح فيها      

 فلا يجوز لهما، ولا يقبل من أي منهما الطعن في خبرته، لأنه بما ذكر يكون فـي حكـم                    ،أيضاً

ستئنافية في ذلـك كثيـرة       والقرارات الا  "المحكم وإخباره ملزم لهما، ولو لم يرضيا بما أخبر به         

 وقد رضيا بالمبلغ المخبر به صراحة بعد الإخبار،         ،فكيف) ٣٠٣٨٤،  ١٤٢٢٦(ومنها القرارات   

  .)٣(لذلك صدق حكم النفقة لصحته

 سـواء أكـان الخبـراء       ؛كلا المتداعيين أن يطعن بمقدار ما قدره الخبـراء        لوالأصل أن   

كن في مسألتنا هذه أنهما اتفقا على التزام النفقة         ، ول )٤( من قبل المتداعيين   ممنتخبين من المحكمة أ   

  . وإلى أن الخبير الملزم هو الحكم، مهما كانت،المقدرة

من سعى في نقض ما تم من جهته فـسعيه          (والمحكمة مستندة في ذلك إلى القاعدة الفقهية        

  .)٥()مردود عليه

 أنه قد تنازل    : يعني  فإنه ، مهما كان  ، أن قبول الخصم بحكم المحكمة مسبقاً      :الباحثويرى  

 هـذا المعنـى،   يعني نفـس عن حقه في دفع الدعوى مستقبلاً، وكذلك قبوله خبرة الخبير الملزم       

                                                 
إذا انتخب الطرفان خبيراً، والتزموا بإخباره، فهو بمنزلة المحكـم، ويـصدق الحكـم              ": ينص القرار على    )١(

، ٢الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج      : انظر ".بخبرته، دون النظر في الطعن بخبرته     
ــرارات ١٢٦٥ص ــذلك الق ــرار ) ٣٢٧٥٥(و ) ٣٠٣٨٤(و) ٣٧٨٩(، وك ــاريخ ) ٣٥١٧٧(والق  /٢٧ت
  .١٢٥٧، ص٢ انظر المرجع السابق، ج.م١٢/١٩٩٢

إذا اتفق الطرفان على انتخاب خبيرين، ورضيا بما يقدرانه، يكون تقـديرهما ملزمـاً              ": ينص القرار على    )٢(
  .١٠٨٤، ص٢، انظر المرجع السابق، ج"للطرفين

  .١١٦١ص، ٢اوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، جالد  )٣(
إذا انتخب  ":  وينص على  .م٢٥/٨/١٩٩٧تاريخ  ) ٤٣٣٤٥(انظر القرار   . ١١٨٨ص،  ٢سابق، ج المرجع  ال  )٤(

الطرفان خبيراً، ولم يلتزما بإخباره، وطعن المدعى عليه في الإخبار بطعن مقبول فعلى المحكمة التحقيـق                
  ."فيه

 ويفهم منها أنه إذا عمل على نقض ما أجراه           من مجلة الأحكام العدلية،    ١٠٠المادة   القاعدة مأخوذة من     هذه  )٥(
لو باع إنسان ماله من آخر فادعى أحدهما بأنه قد جرى فضولاً وهو             : وتم من جهته فلا اعتبار لعمله، مثال      

 باع المال بدون إذنه وأقام على       غير لازم فالقول قول مدعي الصحة والنفاذ حتى لو جاء رجل وادعى بأنه            
 وعلى هذا لا يصح من المقر أن يرجع عن إقراره السابق بحجة الخطأ فيه، ولو تقاسـم الورثـة                    ،ذلك بينة 

 إقدامه على المقاسمة هـو إقـرار        لأنالتركة ثم ادعى أحدهم أنها ملكه وأراد نقض القسمة لا تسمع دعواه             
  .ضمني بحقوق من قاسمهم فيها

يات هذه القاعدة، فإن الغبن الفاحش مثلاً في بيع مال القاصر أو إيجار عقار الوقف لا ينفذ، فلـو                   أما مستثن   
باع الأب أو الوصي مال القاصر أو إجراء المتولي عقار الوقف ثم ادعوا وقوع غبن فاحش فيـه تـسمع                    

برة تسمع دعـواه،    الدعوى منهم، كذا إذا اشترى شخص أرضا ثم ادعى أن بائعها كان وقفها مسجداً أو مق               
انظر الزرقـا، مـصطفى أحمـد،       . كل ذلك صيانة لحقوق القاصرين والجماعة وإذا ثبت ذلك ينقض العقد          

  .٦٣١ فقرة ١٠١٦، ص٢المدخل الفقهي الإسلامي، ج
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أسقط حقه في دفع الدعوى بعد ذلك،       بالخبير الملزم   فإن الشخص الذي وافق على الإخبار       وعليه  

حكم دون أن يثير أية دفوع موضوعية من حقه إثارتهاوهو نفس حاله الذي ي.  

  :الدفع بالإعسار الطارئ وإسناده إلى تاريخ سابق للإنكار: الفرع الثالث

 وأنكر بـاقي    ، فصادق على جزء من الدعوى     ؛إذا رفعت دعوى طلب النفقة على شخص      

أ عليه إلى    الذي طر   له أن يدفع الدعوى بإعساره الطارئ، وأسند تاريخ الإعسار         ا ثم بد  ،الدعوى

هذا الدفع بهذه الصورة في هذا الوقت        فهل يقبل منه     ،إنكارها الدعوى و  تاريخ سابق لإجابته عن   

  وهذه المرحلة؟

 أن هذا الدفع بهذه الصورة غير صـحيح         :محكمة الاستئناف الشرعية في اجتهادها    قررت  

 ويفصل به حـسب     ، لو دفع به قبل الإنكار لكان دفعاً صحيحاً        أنه مع   ، ولا يقبل  ،في هذه المرحلة  

: م والـذي جـاء فيـه   ٢٦/٨/١٩٨١تاريخ ) ٢٢٣٥٦(في قرارها رقم  وذلك   ،الأصول القضائية 

المستأنف عليه حين إجابته على الدعوى اكتفى بالإقرار بقسم منها، والإنكار بالقسم الآخر، ولم              "

 فلا يقبل منه بعـد ذلـك الـدفع          ٣/١٢/٨٠يدفع الدعوى بالإعسار الطارئ، وكان ذلك بتاريخ        

 لأنبه الدعوى في أول جلسة أجـاب فيهـا عليهـا، وذلـك              بالإعسار الطارئ، ما دام لم يدفع       

 وهو تاريخ سابق علـى تـاريخ        ٢/١٢/٨٠المستأنف عليه قد حدد تاريخ الإعسار الطارئ في         

  .)١("...الإجابة 

 ،م٣/١٢/١٩٨٠المتمعن بالقرار يجد أن المدعى عليه أنكر قسماً من الـدعوى بتـاريخ              و

 .م٢/١٢/١٩٨٠ بتاريخ أنهطارئاً، وحدد وقت الإعسار    أعسر إعساراً    أنه وادعى   ،ودفع بعد ذلك  

 ،أسند تاريخ الإعسار إلى ما بعد تاريخ إنكـاره         لو    ولكن ، عند إنكاره كان معسراً    أنهوهذا يعني   

 من قانون أصول    )٢(٤٠ ويظهر لي أن المحكمة اعتمدت في ذلك على المادة           . الدفع يقبل منه   فإن

  .المحاكمات الشرعية

 أم بعـدها؟    ، هل كان قبل إنكار الدعوى     ؛رار بين وقت إثارة دفع الإعسار     فقد ميز هذا الق   

 وهو  . لأنه أتى بوجهين للجواب على الدعوى      ؛ فلا يقبل منه هذا الدفع     ،فإذا أسنده إلى قبل الإنكار    

  . كترتيب لأصول التقاضي،الدفع والإنكار، والأصل أن يكون الإنكار قبل الدفع

 لاً فاعتبرته المحكمة الموقرة مقبو    ، الطارئ بعد إنكاره الدعوى    أما إذا أتى بالدفع بالإعسار    

  .وهذا ما يتجانس مع الأصول العامة للتقاضي

                                                 
  .١٢٢٦، ص٢الداوود، القرارات الاستئنافية، ج  )١(
ي أو المدعى عليه أن يـضيف أيـة         لا يجوز للمدع  ":  من أصول المحاكمات الشرعية على     ٤٠تنص المادة     )٢(

أسباب جديدة للدعوى غير الأسباب الواردة في لائحتها ولا يجوز لأي فريق أن يدعي بأمور واقعية غيـر                  
  ."متفقة مع ما أورده في لوائحه السابقة
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الدفع بالحصول على حكم طاعة وامتناع الزوجة عن تنفيذه بعـد تـوفر             : الفرع الرابع 

  :أسباب الحكم

والزوجة ،  حيحالأصل أن هذا الدفع بالنشوز لامتناع الزوجة عن تنفيذ حكم الطاعة دفع ص            

  .؛ لأنها ناشز لا تستحق النفقة)١(المتمردة عن تنفيذ حكم الطاعة لا نفقة لها

 ،فإذا أقامت الزوجة دعوى نفقة لها على زوجها، ولم يدفع الزوج هذه الدعوى بالنـشوز              

 أو غير ذلك من عمل بغير إذن زوجهـا أو غيرهـا،             ،سواء كان بامتناعها عن تنفيذ حكم طاعة      

 بأنه حصل   اً، وعندها أثار الزوج دفع    )٢(مة بالدعوى إلى مرحلة توفر أسباب الحكم      وسارت المحك 

 فهل يقبل هذا الدفع في      ،على حكم طاعة زوجية على المدعية، وإنها ممتنعة عن تنفيذ هذا الحكم           

  هذا الوقت وهذه المرحلة من التقاضي؟

في هـذا الوقـت وهـذه       اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية في هذه المسألة أن هذا الدفع           

 من  )٣(٤٠المرحلة لا يقبل من الزوج، وقد عللت المحكمة اجتهادها هذا بأنه مخالف لنص المادة               

 والذي  )٤(٣٠/٨/٦٠تاريخ  ) ١١٠٣٤(قانون أصول المحاكمات الشرعية، وذلك في قرارها رقم         

 حكم الطاعة،   أن قبول المحكمة أخيراً لدعوى النشوز من الزوج، بداعي عدم تنفيذ          ": ينص على 

الذي استحصل عليه مجدداً، مع أن أسباب هذه الدعوى جديدة، لم يسبق لها ذكر في المحاكمـة،                 

مـن  ) ٤٠( توفرت أسباب الحكم في دعوى النفقة، المقامة لديها، مخالف لنص المـادة              أنهومع  

أن تـرده،  قانون أصول المحاكمات الشرعية، وكان على المحكمة أن لا تقبل هذا الدفع الجديد، و      

لأنه لم يثر سابقاً، ولم يأت به الزوج أول مرة في جلسات المحاكمة، وهذا لا يمنعه من أن يتقدم                   

  ." الدفع يقبل قبل الحكم وبعدهلأنبدعوى جديدة؛ 

وعلى أن هذا لا يمنع الزوج من رفع دعوى جديدة يطلب فيها قطع نفقة الزوجة لنشوزها،                

  .لذي حصلت عليهولامتناعها عن تنفيذ حكم الطاعة ا

 أن هذا الاجتهاد يبرز بوجه جلي أهمية وقت إثارة الدفع والمرحلة التي يثار              ويرى الباحث 

  . من قانون أصول المحاكمات الشرعية المشار إليها٤٠ وهو متفق ونص المادة ،بها الدفع

 محكمـة   فـي  على أن إثارة الدفوع الموضوعية لا تثـار          بمفهومهإلا أن هذا الدفع يدل      

 الفقـه الإسـلامي     كما هو الحال فـي    ستئناف الشرعية في كل وقت حتى بعد صدور الحكم          الا

                                                 
، ٢داوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج      في ال ،  ١٥/٥/٨٨ تاريخ   ٢٨٨١٣انظر القرار رقم      )١(

داوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال     الم،  ٨/٨/١٩٨٩ تاريخ   ٣٠٣٨١رقم  والقرار الخماسي   . ١١٥٥ص
  .١١٥٩، ص٢الشخصية، ج

  .هي مرحلة ما قبل النطق بالحكم بحيث يسأل الطرفين بعدها عن أقوالهما الأخيرة وينطق القاضي بالحكم  )٢(
  .سبق ذكر نص المادة سابقاً  )٣(
  .١١٠٧، ص٢قرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، جالداوود، ال  )٤(
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وهو ما  من المحكمة الابتدائية،    وإنما له وقت لا يتجاوز صدور الحكم        والقانون المدني الأردني،    

 أن هذا الدفع مثمر في الـدعوى      يخالف الفقه الإسلامي وقانون أصول المحاكمات المدني، وعلماً       

  .المقصود منه في هذه المرحلة المماطلة في الدعوى بقدر الوصول للحقوليس 

 على وقت إثارة الدفوع الموضوعية في دعاوى        القضائيةالتطبيقات  : المطلب الثاني 

  :النسب

يكون لها أثر كبيـر علـى       بحيث   ،تثار كثيراً من الدفوع الموضوعية في دعاوى النسب       

  :وع التالية وفق الفرويمكن دراستها ،الحكم الصادر

 ونفي النسب بعد صدور الحكم على زوجته        ،)١(إذا قدم الزوج دعوى اللعان    : الفرع الأول 

  .بالزنا أو بعد إقرارها بالزنا، فهل تقبل الدعوى بنفي النسب وطلب اللعان

، فـإذا صـدر مـن       )٢( دعوى نفي النسب واللعان    ،وضع الفقهاء شروطاً وضوابط لقبول    

 فهل تقبل من زوجها     ، وحكم عليها بالسجن لارتكابها هذه الجريمة      ،زناالزوجة إقرار بارتكاب ال   

  دعوى نفي النسب في هذا الوقت وهذه المرحلة؟

محكمة الاستئناف الشرعية ردت هذه الدعوى في هذا الوقت وهذه المرحلة حيـث جـاء               

  :قرارها على النحو الآتي

 قد حملـت    اأن المدعى عليه  : نسبقدم المستأنف استئنافه مدعياً في دعواه اللعان ونفي ال        "

سفاحاً بممارستها الزنا، وطلب لذلك إقامة حكم اللعان، ونفي نسب المولود الذي وضـعته بعـد                

ذلك، وقد وجد في ملف القضية حكم قطعي عليها بالحبس لمدة سنة، لإقرارها الصريح بالزنـا،                

للعان وشرائطه، ومنها أن تكـون  ولما كان اللعان لا يجري بين الزوجين إلا إذا وجد فيها أهلية ا      

من كتاب الأحكام الشرعية    ) ٣٣٠(المرأة أهلاً لأداء الشهادة عفيفة من الزنا، كما جاء في المادة            

الأصل في اشتراط أهلية الشهادة     : "في الأحوال الشخصية، وكذلك جاء في فتح القدير لابن همام         

                                                 
اللعان هو أربع شهادات، مؤكدات بالإيمان يؤديها الزوج مفادها اقتراف زوجته الزنى، منتهية بالدعاء على                 )١(

نفسه باللعن إن كان من الكاذبين، وأربع شهادات منها لدفع ما اتهمها الزوج به، منتهية بالدعاء على نفسها                  
انظر عبد الحميد، نظام الدين، أحكام انحلال عقد الزواج في الفقه الإسلامي والقانون             . ان من الصادقين  إن ك 

  .١٧٣م، ص١٩٨٩-هـ١٤١٩، ١العراقي، ط
  : شروط دعوى اللعان  )٢(

 .أن يكون الملاعن يصح منه الطلاق -١
 .كون المرأة زوجة حقيقة أو حكماً، أي محلاً للطلاق -٢
 .داًكون العقد صحيحاً لا فاس -٣
 .حصول اللعان أمام القاضي -٤

  .١٧٦-١٧٥المرجع السابق، ص

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

- ٢٠٠ -  

إن اللعان شهادات مؤكـدات بالإيمـان،       فيهما، واشتراط كونها مع ذلك عفيفة ممن يحد قاذفها،          

فلذلك اشترطنا أهلية الشهادة، وأنه قام مقام حد القذف في حقه أي قذفه لها، فلذلك اشترطنا كونها                 

  .)١("ممن يحد قاذفها ومقام حد الزنا في حقها إن كان صادقاً

 ٥٨٨، ص ٢ج) حاشية ابن عابـدين   (وكذلك جاء في كتاب رد المحتار على الدر المختار          

أهلية الشهادة فإذا كانت غير محصنة فلا حد ولا لعان لفقد الإحصان            ووشروط اللعان الإحصان    "

، لهذا وبناء على ما     "وإذا كانت غير عفيفة سقط اللعان، لعدم الإحصان، ولأنه صادق في قوله           .. 

محكمـة  تقدم ولعدم أهلية المستأنف عليها للعان وعدم توفر شرائطه بحقها، لهذا فقد كان حكم ال              

الابتدائية برد الدعوى صحيحاً لهذا السبب، وليس لما ذكرته، فتقرر تصديقه نتيجه، ورد أسباب              

  .)٢("الاستئناف لعدم ورودها

 أن ما أخذت به محكمة الاستئناف الشرعية، هو أنها قبلت نفي النسب وهو              الباحثويرى  

وعليه إذا غفل عنـه     ت،  والأصل إثارته في كل وق    دفع موضوعي، وجعلت لإثارته وقت محدد،       

. المدعى عليه ولم ينفي نسب الولد عند ملاعنته زوجته، لا يقبل بعد ذلك إثارة مثل هـذا الـدفع               

وهذا الرأي وإن كان فيه وجاهة لاستقرار الأنساب وعدم العبث بها لخطورتها، ومع ذلك فـإن                

ل المحاكمات المدنية   محكمة الاستئناف الموقرة عارضت ما جاء في الفقه الإسلامي وقانون أصو          

من جواز إثارة الدفع الموضوعي في كل مرحلة من مراحل التقاضي، حتى بعد صدور الحكـم                

  .بالدعوى

  :وقت نفي النسب: الفرع الثاني

 فهل يجوز   ،إذا أنجبت امرأة طفلاً وبعد فترة من إنجابه أراد زوجها نفي نسب هذا الطفل             

 ، محـددة  اً وقت يراه ويحلو له، أم أن هناك أوقات        لهذا الزوج أن يرفع دعوى نفي النسب في أي        

  ولا يجوز نفي النسب إلا في وقتها؟

محكمة الاستئناف الشرعية أن نسب الولد لا ينتفى إلا إذا حـصل نفيـه فـي                قررت  وقد  

مـن الأحكـام    ) ٣٣٣ و   ٣٣٢(أوقات، وأحوال مخصوصة بينها الفقهاء، وقد جاء في المادتين          

 وأن الزوجة إذا ولـدت      ،أن أقل مدة الحمل ستة أشهر     : ها للأبياني الشرعية لمحمد قدري وشرح   

حال قيام النكاح الصحيح ولداً لأقل من ستة أشهر منذ الزواج، فلا يثبت نسبة من الـزوج إلا إذا     

 أو علـى    ، من الزنا، وتصادق الزوجين على نفي نسب المولود من المـدعي           أنهادعاه، ولم يقل    

                                                 
  .٢٤٨، ص٤ابن همام، فتح القدير، ج  )١(
 تاريخ   ٣٩٣١١، قرار رقم    ١٠٧٠-١٠٦٩، ص ٢ ج  القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية،     الداوود،  )٢(

  .م٣١/٨/١٩٩٥
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ه الدعوى، فلا يترتب عليه إلزام الصغيرة بنفي نسبها إلى المدعي،           صحة الوثائق المبرزة في هذ    

 للصغيرة حقاً في نسبها لا ينتفي بإقرار المتداعيين، ما لم يثبت ما تـصادقا عليـه بالبينـة                   لأن

الشرعية، والدليل القاطع، والصور المبرزة من شهادة الزواج، الولادة، والطلاق لا قيمة لها في              

 لم تكن مصدقة، ولو تصادق على صحتها المتداعيان، لأنها تتعلق في نفـي              معرض الإثبات، إذا  

 من قانون أصـول المحاكمـات   )١()٧٨(نسب الصغيرة، ولا يؤثر في ذلك ما نصت عليه المادة           

 إقـرار   لأن يجوز إثبات تنظيم أي مستند منظم خارج المملكة بإقرار الفريقين،            :أنهالشرعية من   

ا من حقوق، أما حق الصغير والصغيرة فلا        مراً وملزماً لهما فيما يخصه    الفريقين إنما يكون معتب   

 من المجلة التـي تـنص       )٢()٧٨(يؤثر عليه إقرارهما مهما كان نوعه، عملاً بما جاء في المادة            

على أن البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة على المقر وغيـر ذلـك مـن النـصوص                  

  .)٣(الفقهية

 والأصل جواز إثارته فـي أي وقـت مـن           ،لنسب دفع موضوعي   أن نفي ا   الباحثويرى  

 بأوقات محدودة   يةقرارات الاستئناف ال ومع ذلك فقد حدد من خلال كلام الفقهاء و         ،أوقات المحاكمة 

  . وهو ما يتعارض مع طبيعة الدفع الموضوعي الذي يثار في أي وقت،لا يجوز تجاوزها

إثارة الدفوع الموضوعية في دعوى      على وقت    القضائيةالتطبيقات  : المطلب الثالث 

  :التفريق للشقاق والنزاع بين الزوجين

  :إدعاء فساد العقد بعد الإقرار بالزوجية: الفرع الأول

 وكانت الزوجة قد سبق منها صـدور        ،إذا رفع الزوج دعوى طلب تفريق للشقاق والنزاع       

اوي، ثم أثارت دفعاً بفساد      غيرها من الدع   م في  في هذه الدعوى أ    ، سواء إقرار بصحة العقد بينها   

ا وبين زوجها، فهل يقبل منها هذا الدفع في هذا الوقت وهذه المرحلة،             معقد الزواج الجاري بينه   

  وبعد صدور هذا الإقرار؟

إن "م،  ١٦/٣/١٩٩٨تـاريخ   ) ٩٨١٠(محكمة الاستئناف الشرعية قررت في قرارها رقم        

زواج يمنعها بعد ذلك من إدعـاء فـساد         النزاع بصحة عقد ال   و الشقاق إقرار الزوجة في دعوى   

  .)٤(" إقرار الشخص بصدور عقد صحيح يمنعه من إدعاء الفساد بعد ذلكلأنالعقد، 

                                                 
  . من أصول المحاكمات الشرعية٧٥المادة   )١(
  .ة الأحكام العدلية من مجل٧٨المادة   )٢(
  .١٠٥٦-١٠٥٥ص، ٢الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )٣(
  .٢٥٣، ص١، جالمرجع السابق  )٤(
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 لأنه يتعارض مـع     ، أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف الشرعية غير دقيق         الباحثويرى  

 سواء أكان    والذي يجب أن يثار في أي وقت من أوقات المحاكمة،          ،وقت إثارة الدفع الموضوعي   

أن رجـل رفـع علـى       لو   إلى ذلك    أضف القانون المدني الأردني،     م أ ،ذلك في الفقه الإسلامي   

 وبعد ذلك اكتـشفت أنهـا أختـه       ، الصحيحة الزوجيةزوجته دعوى شقاق ونزاع وصادقته على       

رضاعاً، أليس هذا الادعاء بفساد عقد الزواج هو دفع موضوعي لم يعلـم بـه سـابقاً، وعليـه                   

  .أن نقبل إثارته في كل وقت من أوقات التقاضيفالأصل 

سبق الفصل بالدعوى إذا كانت مما يتجدد أسبابها لا يمنع من الإدعاء بها             : الفرع الثاني 

  :مرة أخرى

 يطلب فيها التفريق بينه وبين زوجته       ، الزوجين دعوى لدى المحكمة الشرعية     أحدإذا رفع   

عدم ثبوتها مثلاً، أو كون هذه الأسباب لا تـشكل           وصدر حكم برد هذه الدعوى ل      ،للشقاق والنزاع 

شقاقاً ونزاعاً بين الزوجين، ثم رفعت دعوى أخرى جديدة بذات الموضوع من نفـس المـدعي                

 يطلب فيها أيضاً التفريق للشقاق والنزاع، وعند إجابة المدعى عليـه علـى              ،على المدعى عليه  

ن صدر حكم فيهـا اكتـسب الدرجـة         الدعوى طلب ردها ودفعها بأنها قضية مقضية، وسبق أ        

 أسباب الـشقاق    بأنالقطعية بذات الموضوع وبين ذات الخصوم، إلا أن المدعي أجاب على ذلك             

  . وصادقة بعد رد الدعوى الأولى،والنزاع التي يستند إليها في دعواه هي أسباب جديدة

ن ادعـى    وبعـد أ   ، الدعوى قضية مقضية في هذا الوقت      بأنفهل يقبل دفع المدعى عليه      

  المدعي تجدد أسباب الشقاق والنزاع واستنادها إلى أسباب أخرى؟

 و  ١٨/٣/٥٧تـاريخ   ) ٩٤٤٥(محكمة الاستئناف الـشرعية فـي قرارهـا رقـم           قررت  

 إن سبق الفصل بالدعوى لا يمنع من الادعاء بها مرة أخـرى إذا              .٢٦/١/٦٠تاريخ  ) ١٠٧٢٩(

  .تجددت أسبابها

 النزاع والشقاق مما تتجدد     ه إذا كان  بأن" ١٨/٣/٥٧خ  تاري) ٩٤٤٥(حيث نص القرار رقم     

 سبق الفصل برد الدعوى لا يمنع من الإدعاء مرة أخرى بنـاء علـى أسـباب                 فإنأسبابه، لذا   

 النزاع والشقاق المدعى بـه فـي هـذه          بأنمستحدثة، وبما أن وكيل الزوجة المدعية قد صرح         

 على المحكمة أن تكلفـه إثبـات الـدعوى          القضية قد تجدد بعد دعوى النزاع السابقة، فقد كان        

المذكورة، ولا يمنع من صحة هذه الدعوى عدم رجوع الزوجة إلى زوجها بعدم الحكم المذكور،               

  .)١(" النزاع والشقاق يمكن أن يحصل بين الزوجين ولو قبل الدخول والمعاشرةلأن

                                                 
  .٢٥٣، ص١الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )١(
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حوادثـه  الشقاق والنـزاع قـد تتجـدد        ": بأن ٢٦/٢/٦٠تاريخ  ) ١٠٧٢٩(وينص القرار   

وأسبابه، سواء وقع الدخول بين الزوجين أم لا، فإذا ادعى بذلك بعد رد الدعوى الأولى تـسمع                 

الدعوى، فتستطيع الزوجة الادعاء بأسباب جديدة طارئة للنزاع والشقاق، أو أية أسباب أخرى لم              

  .)١(تنظرها المحكمة بدعوى جديدة

 يتوافق مع الأصول القضائية     ،شرعية أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف ال       الباحثويرى  

 وأن تجدد أسباب الـدعوى      ،التي تجيز إثارة الدفع الموضوعي في أي وقت من أوقات المحاكمة          

  .اعتبارها قضية مقضية لا يجوز إثارتها من جديدبينفذها 

 على وقت إثارة الدفوع الموضوعية في دعوى        القضائيةالتطبيقات  : المطلب الرابع 

  :)٢(الحضانة

  :إثارة دفع اختلاف دين المحضون عن دين الحاضنة قبل بلوغ سن التمييز:  الأولرعالف

 بحيث كان الصغير مسلم، والحاضـنة كتابيـة         ،إذا اختلف دين الحاضنة عن دين الصغير      

 وأنه سـيآلف دينهـا      ،ودفع المدعى عليه دعوى الحاضنة باختلاف الدين بينها وبين المحضون         

. سلامي، في وقت كان عمر الصغير قبل بلوغه السابعة من عمره          ويعيش في غربة عن الدين الإ     

  فهل يقبل دفعة هذا في هذا الوقت وهذه المرحلة من عمر الصغير؟

محكمة الاستئناف الشرعية أن هذا الدفع غير مسموع إلا بعد بلوغه السابعة مـن              قررت  

اخـتلاف  " على    حيث ينص هذا القرار    ٢٠/١٢/٥١ تاريخ   ٥٨٣٥ وذلك في قرارها رقم      ،عمره

ب ـلام، بسب ـالدين لا يمنع من الحضانة، إلا إذا خيف على الصغير أن يألف ديناً غير دين الإس               

  .)٤("، كما صرح بذلك الفقهاء)٣(معاشرته لتلك الحاضنة، ولا يكون ذلك إلا عند بلوغه سبع سنين

                                                 
  .٢٥٣، ص١، جالداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية  )١(
 يؤذيـه  ممـا  بأنها القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه ووقايتـه      لحضانةاتعرف    )٢(

  .٩٨،  ص٩النووي، روضة الطالبين، ج
  .٤٩٥ص، ١الداوود، قرارات محكمة الاستئناف في الأحوال الشخصية، ج  )٣(
  :أورد العلماء خلافاً فقهياً في حضانة غير المسلمة على النحو الآتي  )٤(

ولن ":  الحضانة من الولاية قال تعالى     لأنذهب هذا الرأي إلى اشتراط إسلام الحاضنة، وذلك         : الرأي الأول   
والرأي الثاني ذهب إلى جواز حـضانة       . ١٤١، سورة النساء، أية     "يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلاً     

ى أن يعقل الأديـان أو يخـاف علـى          الكافرة للمسلم، إذا توفرت فيها شروط الحضانة وتستمر حضانتها إل         
 أمـاً، وأن تـستمر   الحاضـنة  إذا كانـت  الإسلامورجح بعض العلماء عدم اشتراط     . الطفل أن يألف الكفر   

حضانتها إلى أن يعقل الأديان، وأما غير الأم فيشترط في الحضانة إما أن تكون مسلمة وذلك عملاً بعمـوم                   
ر المسلم، وأما استثناء الأم من هذا العموم فعملاً بعموم الحـديث            الأدلة التي قطعت الموالاة بين المسلم وغي      

، وأن تكـون حـضانتها إلـى أن يعقـل     "من فرق بين الوالدة وولدها فرق االله بينه وبين أحبته يوم القيامة  "
  الحضانة مقصود بها إضافة إلى حفظ النفس تربية الطفل على الآداب الإسلامية؛ ولأن الطفل              لأنالأديان،  

وقانون الأحـوال   . هذه المرحلة العمرية أكثر تأثراً بمربيته فلا يجوز أن يترك توجيهه إلى غير المسلم             في  
=  =تمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة        "منه  ) ١٦٢(الشخصية الأردني ذكر في المادة      
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  :الإقرار بالمدعى به ثم إثارة دفع بعد ذلك:  الثانيالفرع

 وإسناد تاريخ حدوثه إلى ما بعد صدور الإقرار، فإذا أقـر            ، موضوع معين  إثارة دفع على  

 والد الصغار قد حـضر مـن        بأن وأثناء نظر الدعوى دفع      ،المدعى عليه بوجود الصغار عنده    

 فهل يقبل هذا الدفع في هذا الوقت وهـذه          ، وقام بأخذ الصغار معه إلى مكان إقامته       ،مكان إقامته 

  المرحلة؟

 ،ستئناف الشرعية أن هذا الدفع مقبول كونه قد أُسند إلى تـاريخ لاحـق             محكمة الا قررت  

 محكمة الاستئناف الشرعية ترى إدخال      فإنوطرأ على الدعوى بعد الإقرار بها، وفي هذه الحالة          

 والـذي   ٢٧/٢/٧٥ تاريخ   ١٨٤٠١ وذلك في قرارها رقم      ،والد الصغار شخصاً ثالثاً في الدعوى     

ئنافه على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، المتضمنة الحكـم          قدم المستأنف است  "ينص على   

، لتقوم بحضانتها وطلب فسخه للأسباب الواردة فـي         ....عليه بتسليم المستأنف عليها صغيريها      

استئنافه، وأجابت المستأنف عليها طالبة تصديقه، ولدى التدقيق تبين أن المستأنف بعـد أن أقـر                

، الموجود في ليبيا المتولدين له من زوجة المـستأنف          .....ولدي أخيه بوجود الولدين الصغيرين    

عليها، وطعن في أمانتها على ولديها، وسمى بينته الشخصية، وحصرها، وقبل أن تبدأ المحكمة              

الابتدائية في سماعها ادعى وكيل المستأنف أن والد الصغيرين الذي هو وليهما وصاحب الحـق               

 من موكله، وهما موجودان حالياً عنده، وفي حوزته في ليبيا، وطلب            في الاحتفاظ بها قد استلمها    

رد الدعوى عن موكله لعدم خصومته، بخروج الولدين من تحت يده، فقررت المحكمة رد دفعه               

من قانون أصول المحاكمـات     ) ٤٠(هذا، لإقراره بوجودهما عنده في أول الدعوى، ولأن المادة          

ى عليه أن يضيف أية أسباب جديدة، غير الأسباب الواردة في           الشرعية لا تجيز للمدعي أو المدع     

الإدعاء، وفي الجواب عليه، وتبين أن هذا الدفع لا يعتبر دفعاً مستأخراً، وفق ما نـصت عليـه                  

 الولدين حينذاك كانا في يد المستأنف، وقد أقر بوجودهمـا عنـده             لأنالمشار إليها،   ) ٤٠(المادة  

ه ادعى بعد عدة جلسات من المحاكمة أن أخاه والد الصغيرين،           عندما أجاب على الدعوى، ولكن    

وصاحب الحق في الولاية عليهما قد جاء وأخذهما من عنده، وهذا دفع لم يكن قائماً أو موجـوداً              

 لأن لا يسمح له بالدفع به بعد الجواب علـى الـدعوى؛       أنهعند الجواب على الدعوى حتى يقال       

ولا يملك منع الأب من استلام ولديه، ولذلك كان علـى المحكمـة     العم يده يد أمانة على الولدين       

                                                                                                                                               
لنساء للصغير إذا تـم التاسـعة       تنتهي حضانة غير الأم من ا     "قال  ) ١٦١(وفي المادة   . "أولادها إلى بلوغهم  

انظر . فقد أعطى حق الحضانة دون تمييز بين المسلمة وغير المسلمة         . "وللصغيرة إذا أتمت الحادية عشرة    
، والآبي، جـواهر الإكليـل،      ١٧٠، ص ٢، والشيرازي، المهذب، ج   ٤٩٨، ص ٥البهوتي، كشاف القناع، ج   

المرغيناني، الهداية،  .  والثاني رأي الأول  ال انظر. ٩٨، ص ٩روضة الطالبين، ج  ، والنووي،   ٤٠٩، ص ١ج
 وانظر الرأي   ،٣٢٣، ص ١٠، وابن حزم، المحلي، ج    ٤٠٩، ص ١، والآبي، جواهر الإكليل، ج    ٣٨، ص ٢ج

  .٥٨، ص٣ الترمذي، سنن الترمذي، ج الحديث تخريجالثاني،
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 من أصول المحاكمات الـشرعية عنـدما        )١()٩١(تحقيقاً للعدالة وبما لها من حق بموجب المادة         

 إن تقرر إدخال الأب شخصاً ثالثاً كمدعى عليه         ،ادعى المستأنف أن الولدين أخذهما منه والدهما      

 إلى المستأنف عمها الذي أقر في أول الدعوى بوجودهما عنـده،             بالإضافة ،ثان في هذه الدعوى   

وتسير في الدعوى بمواجهتهما، وعلى ضوء ما يتحقق لها تجري الإيجاب الشرعي، وبما أنها لم               

 ومخالفـاً للوجـه     ،تفعل، كان حكمها بضم الصغيرين إلى أمهما المستأنف عليها سابقاً لأوانـه           

  .)٢("راء الإيجابالشرعي، فتقرر فسخه، وإعادته لإج

ادعى "م والذي ينص على     ٣٠/١٢/١٩٨٩تاريخ  ) ٣١٠١٣(وهذا ما ورد في القرار رقم       

 وطلب إدخاله شخـصاً ثالثـاً،       ١٥/٩/٨٩وكيل المدعى عليها أن والد الصغيرة استلمها بتاريخ         

فقررت المحكمة رد الدفع مع أن هذا الدفع لا يعتبر دفعاً مستأخراً؛ لأنـه بعـد ثبـوت وجـود                    

 ادعاءها بعد عدة جلسات مـن المحاكمـة أن          فإن،  )عمه الصغيرة (لصغيرة عند المدعى عليها     ا

وصاحب الحق في الولاية عليها قد أخذها من عندها، يعتبر دفعاً مقبـولاً،          ) أخاها والد الصغيرة  (

 ـ     أنهلأنه لم يكن قائماً أو موجوداً عند الجواب على الدعوى، حتى يقال              د  لا يسمح لها بالدفع بع

 على  هفإن يد العم يد أمانة، ولا تتملك منع الأب من استلام ابنته، لذلك              لأنالجواب على الدعوى،    

من قـانون أصـول المحاكمـات       ) ٩١(المحكمة تحقيقاً للعدالة، وبما لها من حق بموجب المادة          

 فـي   الشرعية أن تقرر إدخاله شخصاً ثالثاً،  كمدعى عليه بالإضافة إلى المدعى عليها، وتـسير              

  .)٣("الدعوى بمواجهتها وعلى ضوء ما يتحقق لها تجري الإيجاب

 بالنسبة للمثال الأول، أن ما ذهبت إليه محكمة الاسـتئناف المـوقرة هـو               الباحثويرى  

 المدعى عليه قد أجاب بداية بالإقرار       لأن ؛الصحيح، وهو ما يتوافق مع الأصول والقواعد العامة       

 أمانـة،  يد يده على الأولاد هي بأن، وبعد ذلك دفع الدعوى       اليد على الصغير    وبوضع ،بالدعوى

 وهم تحت يد صاحب يـد الحفـظ         ،، وعليه فلا يجوز الحكم عليه بتسليم الصغار       حفظوليس يد   

  .عليهم وهو والدهم

 المتعلق بإقرار عمـه الـصغيرة       ؛وما ينطبق على المثال الأول ينطبق على المثال الثاني        

 لوالدها، وهذا يدلنا على أن وقت إثارة الـدفع مهمـة فـي الحكـم                 ثم تسليمها  ،بوجودها عندها 

  .الصادر

                                                 
مقامـة بـين    يجوز لمن له علاقة في الـدعوى ال       "من أصول المحاكمات الشرعية على      ) ٩١(تنص المادة     )١(

طرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن يطلب إدخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى وبعد أن تتحقق المحكمة مـن                   
  ."علاقته تقرر قبوله كما يجوز للمحكمة إدخال أي شخص آخر ترى أن إدخاله ضروري لتحقيق العدالة

  .٥١٤-٥١٣، ١الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )٢(
  .٥٣٣، ص١، جالمرجع السابق  )٣(
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إقرار المدعى عليه بوجود بعض الصغار لدى المدعية ودفعه بعدم أهليتها           :  الثالث الفرع

  :أو أمانتها على باقي الصغار

 وأثناء نظر الدعوى أقر والدهم      ،إذا أقامت الأم دعوى طلب حضانة صغارها على والدهم        

 وأنه يدفع الدعوى بعدم أهليتها وأمانتها لضم الصغار         ،عى عليه بوجود بعض الصغار عندها     المد

  المطلوب حضانتهم، فهل يقبل منه هذا الدفع في هذا الوقت وهذه المرحلة؟

 كون الأهلية لا تتجزأ فلا      ؛محكمة الاستئناف الشرعية أن هذا الدفع غير مقبول منه        قررت  

تـاريخ  ) ٢٣١٤٣( وقد نص القرار رقم      ، بعض الصغار دون بعض    يعقل أن تكون أهلاً لحضانة    

إذا أقر والد الصغار بتسليم ولدين من أولاده لأمهم يكون إقراره هـذا             ":  على ما يلي   ١٩/٩/٨٢

متضمناً لأهليتها لأصل الحضانة، لأنها لا تتجزأ، فلا تكون والدتهم أهلاً لحـضانة الـصغيرين،            

  .)١("وغير أهل بالنسبة لباقي أولادها

 ـ      القضائيةالتطبيقات  : المطلب الخامس  وى ا على إثارة الدفوع الموضوعية في دع

  :)٢(المهر

  :الدفع بالإيصال ثم الاستعداد لدفع المهر ثم الطعن ببراءة الذمة:  الأولالفرع

 فدفعها الزوج بالإيصال ثـم اسـتعد        ،إذا أقامت الزوجة دعوى تطلب فيها مهرها المعجل       

 لأي سبب سواء كـان الإيـصال أو         ، له الدفع ببراءة ذمته من المهر      ا ثم بد  بتسليم ودفع المهر،  

  الإبراء أو غيره، فهل يقبل منه هذا الدفع في هذا الوقت وهذه المرحلة؟

 ولا يقبل منه في هذا الوقت       ،محكمة الاستئناف الشرعية أن هذا الدفع غير مسموع       قررت  

م والذي يـنص    ٢٥/٩/١٩٥٧تاريخ  ) ٩٥٩٩(  رقم وهذه المرحلة من التقاضي وذلك في قرارها      

 استعداد الزوج بدفع المهر المعجل لزوجته بعد ادعائـه الإيـصال، يجعلـه بحكـم                -١": على

المعترف بانشغال ذمته، ولا يقبل منه بعد ذلك طعن أو اعتراض على انشغال الذمة ببقية المهر                

صف الأعيان المدعى تـسليمها،      إذا ادعى الزوج تسليم الأعيان لزوجته فعليه أن ي         -٢. المعجل

  .)٣("وأنها تبلغ القيمة المتفق عليها

                                                 
  .٥٢١، ١الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )١(
المهر عند الحنفية هو المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوجة في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو                     )٢(

ية بأنه اسم المال الواجب للمرأة على الرجل        وعرفه الشافع . ٢٠٤، ص ٣بالعقد، انظر، البابرتي، العناية، ج    
  .٥٧٥، ص٥بالنكاح أو الوطء، انظر النووي، روضة الطالبين، ج

  .٩٤٠، ص٢الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )٣(
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 بحجـة أن هنـاك      ،نلاحظ أن الدفع الموضوعي هنا غير مقبول في جميع أوقات الدعوى          

وعليه فإن هـذا     . من خلال اعترافه بأنه مستعد لدفع المهر المعجل        ، بانشغال ذمته  اً مبطن اًإقرار

  .فع الموضوعي في جميع أوقات الدعوىالقرار يتعارض مع مبدأ إثارة الد

 الدفع بفساد العقد للرضاع بعد إنكارها للفـساد وثبوتـه بـإقرار الـزوج               : الثاني الفرع

  :وإصراره

 ، للرضـاع المحـرم    ،إذا رفع  الزوج دعوى طلب فسخ عقد الزواج بينه وبين زوجتـه            

اره وفـسخ العقـد      وأصر على إقـر    ،وأنكرت الزوجة ذلك، إلا أن الزوج أقر بالرضاع المحرم        

 وهـو المطالبـة     ، فدفع الزوج طلبها   ، فأقامت الزوجة دعوى تطالب فيها بمهرها المؤجل       ،امبينه

 عقد الزواج فاسد، ولا تستحق الزوجة المهر بالزواج الفاسد، فهل يقبل منه هذا الدفع               بأنبالمهر  

 ـ  وثبت الفس، الزوجة منكرة للفسادبأنعلماً  في هذا الوقت وهذه المرحلة؟    اره راد بـإقراره وإص

  .على الإقرار

محكمة الاستئناف الشرعية أن هذا الدفع غير مقبول في  هذه المرحلة وهذا الوقت              قررت  

 وذلك في قرارها رقم     ، إذ أن الفساد ثبت بسبب منه وتستحق الزوجة مهرها كاملاً          ،من التقاضي 

 والـذي يـنص     ٢٩/٤/١٩٩٢ تاريخ   ٣٤٢٣٦والقرار رقم    )١(م٢٨/٨/١٩٨٠تاريخ  ) ٢١٥٩٨(

استقر الرأي لدى محكمة الاستئناف على أن عقد الزواج بين رجل وامرأة بينها رضـاع               ": على

محرم يكون فاسداً وليس باطلاً، عملاً بالراجح من المذهب الحنفي، ووفقاً لما جاء فـي المـادة                 

، وقـد   من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد قدري وشرحها للأبياني          ) ٢٧٩(

من قانون الأحوال الشخصية، أن الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخـول لا              ) ٤٢(جاء في المادة    

يفيد حكماً أصلاً، وذلك في حالة ثبوت سبب الفساد، وهو الرضاع في هذه الدعوى بالبينة التـي                 

ا أقـر   هي حجة متعدية، أو إذا أقربه الزوج، وأصر على إقراره، فصادقته الزوجة عليه، أما إذ              

يد لا تحل له مطلقاً     بالزوج بالرضاع المحرم، وأصر عليه أصبحت الزوجة محرمة عليه على التأ          

مؤاخذة له بإقراره، وبما أن الإقرار حجة قاصرة على المقر، فلا يؤثر هذا الإقرار علـى حـق                  

 ـ      على  الزوجة فيما تستحقه من المهر إذا لم تصادق          ه الرضاع، وحلفت اليمين على عدم علمها ب

عند إنكارها له، أو لم يحلفها الزوج، كما ورد في رد المحتار نقلاً عن الفتاوى الهندية، وهذا ما                  

، لذا فقد كان على المحكمة الابتدائية قبـل أن          ....التزمت به هذه المحكمة في قراراتها العديدة،        

                                                 
هـذا القـرار فيـه أن       ينص  ، و ٩٧٨-٩٧٦، ص ٢الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج        )١(

وجة لو صادقت زوجها على فساد العقد لما كان لها الحق بالمهر، كما أنه لو أثبت دعواه الفساد بالبينـة                    الز
  .فلا تأخذ المهر
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لعقد فاسداً، وحكم   تبادر إلى رد الدعوى، التحقق فيما ثبت به الرضاع المحرم، الذي بسببه كان ا             

بفسخه لما يترتب على ذلك من أثر في استحقاق المستأنفة بما تطالب به من مهرها، ومـن ثـم                   

تجري الإيجاب، وفق ما تقدم، وبما أنها لم تفعل، فقد كان حكمها برد دعـوى المـستأنفة غيـر                   

  .)١("صحيح، فتقرر فسخه

والذي فرقت من خلاله بـين       ، أن ما جاءت به محكمة الاستئناف الشرعية       الباحثويرى  

 يوافـق  ماهو و إرادة من المدعي غيرب والفسخ الذي يكون ،الفسخ الذي يكون من طرف المدعي    

ن من كان سبباً في هذا الفسخ يترتب عليه تبعات وآثار           إمقصد الشريعة الإسلامية وعدلها، حيث      

  .هذا الفسخ

  :الدفع بالإيصال بعد إنكار انشغال الذمة:  الثالثالفرع

 ثم بعـد    ، فأنكر الزوج انشغال ذمته    ،إذا أقامت الزوجة دعواها تطلب فيه مهرها المعجل       

 فهل يقبل دفعه هذا في هذه المرحلة من التقاضي وهذا الوقت بعد             ،الإنكار دفع الدعوى بالإيصال   

  إنكاره انشغال ذمته؟

إنكـاره  أنه لا تعـارض بـين       وبينت   ،محكمة الاستئناف الشرعية قبول هذا الدفع     قررت  

م والذي  ٨/٢/١٩٩٨تاريخ  ) ٤٤٢٠٢( وبين دفعة بالإيصال وذلك في قرارها رقم         ،انشغال ذمته 

أن المستأنف أنكر انشغال ذمته بتوابع مهر المستأنف عليها ثـم دفـع بالإيـصال،               ": ينص على 

فـي  والمحكمة لم تقبل منه هذا الدفع؛ لأنه أنكر انشغال ذمته أولاً، وكان على المحكمة التحقيق                

دفعه الإيصال؛ لأنه لا تناقض بين إنكاره انشغال الذمة، وبين دفعة الإيصال، لذلك كان الحكـم                

على المستأنف بتوابع المهر غير صحيح، فتقرر فسخه، وإعادة القـضية لمـصدرها لإجـراء               

  .)٢("الإيجاب

جيز  والتي ت  ، للتقاضي  متوافق مع الأصول العامة    أنهمن خلال هذا القرار     و الباحثويرى  

  .إثارة الدفع الموضوعي في أي مرحلة من مراحل التقاضي

  :تعارض قبول الدفع بعد صدور الحكم مع القضية المقضية:  الرابعالفرع

 ثم رفع الزوج دعوى جديدة يدعي       ،إذا احتصلت الزوجة على حكم قطعي بمهرها المعجل       

ثناء ما أوصله من الحكم،     فيها إيصاله لبعض المهر، وطلب في دعواه تعديل الحكم القطعي باست          

 جزء من المهر بعد احتصال الزوجة على حكم         إيصال وهل يقبل إدعاءه     ،فهل تسمع دعواه هذه   

  مكتسب الدرجة القطعية؟

                                                 
  .١٠٠١-٩٩٩، ص٢ج الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية،  )١(
  .١٠٢٠، ص٢، جالمرجع السابق  )٢(
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محكمة الاستئناف الشرعية أن هذه الدعوى غير مـسموعة ولا يجـوز للمحكمـة              قررت  

ق القانونية التي رسـمها      إلا وفق الطر   ،التعرض مرة أخرى لموضوع حاز حجية الأمر القطعي       

القانون للطعن بالأحكام، كإعادة المحاكمة مثلاً، واعتبرت هذه الدعوى غير مسموعة وذلك فـي              

تبين أن الحكم الصادر عـن      "م والذي ينص على     ٢٢/١١/١٩٨٩تاريخ  ) ٣٠٨٣٨(قرارها رقم   

 مهـر زوجتـه     م، القاضي بإلزام المستأنف عليه بتوابع     ١٦/٦/١٩٩٨المحكمة الابتدائية بتاريخ    

المستأنفة، المصدق معدلاً من قبل محكمة الاستئناف قد اكتسب بذلك، وبمقتضى تصديقه، شـكله              

 من قانون أصول المحكمات الشرعية مرعي، ومعتبر كذلك،         )١()١٠٥(القطعي، وهو سنداً للمادة     

اكتـسبت  ب شكلها القطعي، أو التي      سوقد رسم هذا القانون طرق الطعن في الأحكام التي لم تكت          

هذه القطعية، فيما هو مصرح به في مواده ذات العلاقة، وأن هذه الدعوى بمـضمونها المثـار                 

جاءت معنياً بها إعادة البحث في موضوع الحكم القطعي المشار إليه على ضوء الإقرار اللاحق               

 المدعى به من قبل المستأنف عليه، والتعرض لموضوع حاز حجية الأمر القطعي، والمبرم بحكم             

الأصول من غير الطرق القانونية المجازة لدى المحكمة الابتدائية، أو الجهات المختصة الأخرى             

فلا تكون مسموعة، وكان على المحكمة الابتدائية أن تحكم بردها قبل سؤال المـستأنف عنهـا                

 على   فيها، وبما أنها لم تفعل، فقد كان حكمها بتعديل الحكم القطعي بالتوابع السابق ذكره              روالسي

الوجه المذكور فيه غير صحيح، ومخالفاً للوجه الشرعي والأصول القانونيـة، فتقـرر فـسخه،               

 هـذه   فـإن  من قانون أصول المحاكمات الشرعية       )٢()١٤٨(ونظراً لتوفر الأسباب وسنداً للمادة      

 رد الدعوى، وبإمكان المتضرر متابعة ما يطلبـه بـالطرق القانونيـة             رالمحكمة الاستئنافية تقر  

لمجازة، التي تكون بموجبها الدعوى مسموعة، وعلى المحكمـة الابتدائيـة تبليـغ ذلـك كلـه           ا

  .)٣("للطرفين

 والتي أجـازت إثـارة الـدفع        ،ل القضائية و أن هذا القرار يتوافق مع الأص      الباحثويرى  

  .الموضوعي حتى بعد إصدار الحكم وحيازته على الدرجة القطعية

                                                 
الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما       "ة على   من أصول المحاكمات الشرعي   ) ١٠٥(تنص المادة     )١(

  ." من هذا القانون١١٤لم تفسخ من محكمة الاستئناف الشرعية مع مراعاة أحكام المادة 
في حالة فسخ الحكم المستأنف كله أو بعضه كما         ": من أصول المحاكمات الشرعية على    ) ١٤٨(تنص المادة     )٢(

 صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة مـن الجهـة التـي              وكانت القضية  ١٤٦ورد في المادة    
فسخت الحكم بسببها وتتم الإجراءات ومن ثم تحكم في أساس القضية أو تعدل حكم المحكمة الابتدائية دون                 
أن تعيد القضية إلى المحكمة المذكورة إلا إذا كانت هنالك أسباب ضرورية أو كان القرار المـستأنف ممـا      

  .من القانون) ١٣٧(مادة ورد في ال
  .٩٩٥-٩٩٤، ص٢، ج الاستئنافية في الأحوال الشخصيةالداوود، القرارات  )٣(

نجد أن هناك تعارض في قرارات محكمة الاستئناف الشرعية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية،              : ملاحظة  
  . القضية مقضية، وبين سماع دعاوي جديدة على ذات الموضوعواعتبار أن
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  :م الدفع بمرور الزمن أو العرف والعادةالدفع بالإيصال ث:  الخامسالفرع

 تطالبه بها بمهرها المعجل كاملاً بإيصال       ،إذا ادعى الزوج في دعوى إقامتها عليه زوجته       

هذا المهر، ثم أثار دفعاً جديداً وهو دفع مرور الزمن، والتقادم على الحق المدعى به أو أثار دفعاً           

 إلا بعد أن يدفع جزءاً من مهرهـا، فهـل           ،لزوجة لا تزف إليه ا    بأن العرف والعادة يقضيان     بأن

  يقبل منه هذان الدفعان في هذا الوقت وهذه المرحلة من التقاضي؟

ن لا يقبلان مـن الـزوج بعـد الـدفع           ين الدفع يمحكمة الاستئناف الشرعية أن هذ    قررت  

  وأن إثارة هذا الدفع يمنع سماع دفوعه الأخرى من مرور الزمن وإدعـاء العـرف               ،بالإيصال

 من المجلة لعلي حيدر، وذلك في قرارهـا         )١()١٦٧٤(والعادة، مستندة في ذلك إلى شرح المادة        

 أوصل زوجتـه بـاقي      أنهإذا ادعى الزوج    ": م والذي ينص  ٢٠/١١/١٩٥٧تاريخ  ) ٩٦٧٧(رقم  

 هذا الادعاء يعتبر اعترافاً منه بذلك يمنع مـن دعـواه مـرور              فإنمهرها المعجل المدعى به،     

دعاء العرف والعادة أيضاً، وعليه إثبات الإيصال، عملاً بما صرح بـه العلامـة              الزمن، ومن ا  

 إذا أقر واعترف المدعى     أنه من المجلة وهي     ١٦٧٤علي حيدر من أن العبارة الواردة في المادة         

ليس قيداً احترازياً، اعتماداً على ما صرح به في الفتاوى          ) في الحال ( ذكر   لأنوذلك  ...... عليه  

  .)٢("الخيرية

 والتعرض لموضوعها   ، أن دفع الايصال هو دفع يدل على الدخول بالدعوى         الباحثويرى  

 وذلك محافظـة    ، ويعني هذا أن الدفوع الشكلية التي تثار بعد الدفع الموضوعي لا تقبل            ،مباشرة

  . والتي تعرض لها الباحث سابقاً في هذه الأطروحة،على ترتيب الدفوع

                                                 
لا يسقط الحق بتقادم الزمن بناء عليه إذا أقر واعترف المدعى عليـه             ":  من المجلة على   ١٦٧٤ المادة   تنص  )١(

 للمدعي عنده حقاً في الحال في دعوى وجد فيها مرور الـزمن بالوجـه               بأنصراحة في حضور القاضي     
ا لم يقـر المـدعى      الذي ادعاه المدعي، فلا يعتبر مرور الزمن ويحكم بموجب إقرار المدعى عليه، وأما إذ             

عليه في حضور القاضي وادعى المدعي بكونه أقر في محل آخر، فكما لا تسمع دعواه الأصلية كـذلك لا                   
المدعى عليـه المعـروف     خط   ل وتسمع دعوى الإقرار، ولكن الإقرار الذي ادعى أنه كان قد ربط بسند حا            

دعوى تسمع دعوى الإقرار علـى هـذه        سابقاً أو ختمه ولم يوجد مرور الزمن من تاريخ السند إلى وقت ال            
  ."الصورة

  .٩٤١-٩٤٠، ص٢الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )٢(
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  دعـاوي  في على إثارة الدفوع الموضوعية      القضائية التطبيقات: المطلب السادس 

  :الطاعة

 وهناك اختلاف فيما بينها حـول       ،القرارات الاستئنافية الصادرة في دعوى الطاعة كثيرة      

  :وقت إثارة الدفع الموضوعي وندرسها وفق النقاط التالية

  :تغير السكن بعد إقامة الدعوى: الفرع الأول

 يطلبها فيها للطاعة الزوجية في مسكن وصـفه         ، زوجته إذا أقام الزوج دعوى طاعة على     

 هذا المسكن غير شرعي، فقام الزوج بتغيير        بأنوحدده للمحكمة، وأجابت الزوجة على الدعوى       

المسكن إلى مسكن آخر غير الذي حدده في دعواه، فهل يقبل منه ذلك في هـذا الوقـت وهـذه                    

  المرحلة من التقاضي؟

 وهـذا  ، هذا الفصل في هذه المرحلة من التقاضـي      بأنية  محكمة الاستئناف الشرع  قررت  

 ولا يمنعه ذلك من إقامة دعوى جديدة يطلب         ، وهو موجب لرد دعواه    ،الوقت لا يقبل من الزوج    

 )١(م١٩/٧/١٩٦٠تاريخ  ) ١٠٩٧٢( وذلك في قراراتها     ،فيها الزوجة بالطاعة في المسكن الجديد     

أن الحكم على الزوجـة بإطاعـة   ": ينص على، و)٢(م٧/٣/١٩٩٣تاريخ ) ٣٥٤٥٩(والقرار رقم   

 الزوج قد غير المـسكن      لأنغير صحيح،   ........ زوجها في مسكنه المكشوف عليه في منطقة        

وغيره لهذا تقرر فسخه، ولتوفر الأسـباب     ) ٩١٦٤(انظر  ...... الذي حدد في دعواه في منطقة       

  ." عليه بالطاعةفقد تقرر من قبل هذه المحكمة الاستئنافية رد دعوى المستأنف

 أن محكمة الاستئناف الشرعية اعتمدت على تسجيل الـدعوى فـي سـجل         الباحثويرى  

على طاعة الزوجـة   ومرحلة الإجابة على الدعوى، وعليه فإن تغير السكن بعد الإجابة           ،الأساس

ما هو مبرر محكمة الاستئناف فـي رفـض دعـوى الطاعـة             ومن غير المعلوم    غير مقبول،   

 وجواز رفع دعوى جديدة على الرغم من أن المقـصد والغايـة مـن               ، وردها المرفوعة أصلاً 

ين هو واحد، وعليه فالأولى أن لا ترفض الدعوى الأولى ويسار بهـا وفـق الأصـول                 تالدعو

  .القضائية

                                                 
ليس للزوج بعد تعيين المسكن أن يغيره خصوصاً بعد أن تطعن المدعى عليها في              ": ينص هذا القرار على     )١(

طاعة، وتفهم الزوج أن له حق إقامـة دعـوى          شرعيته وعلى المحكمة في مثل هذه الحالة أن ترد دعوى ال          
  .٦٨٩ ص،١، الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج"جديدة إذا هيأ مسكناً شرعياً آخر

  .٧٣٤ص، ١الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )٢(
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  :الطعن بعدم شرعية المسكن بعد قبولها به: الفرع الثاني

 فـدفعت الزوجـة     ،ي مسكن حدده  إذا أقام الزوج دعوى على زوجته يطلبها فيه بالطاعة ف         

 ورضيت به رغم عدم     ، فدفع الزوج دفعها بأنها قبلت بهذا المسكن       ، هذا المسكن غير شرعي    بأن

 وهذه المرحلة من التقاضـي؟ وكـذلك        ،شرعيته، فهل يقبل دفع الدفع من الزوج في هذا الوقت         

  الأمر فهل للزوجة أن تدفع بعدم شرعية المسكن بعد أن رضيت وقبلت به؟

 وأن للزوجة الدفع بعـدم      ، دفع الزوج غير صحيح    بأنمحكمة الاستئناف الشرعية    ررت  ق

الالتزام بما لا يلزم لا     ( وذلك عملاً بالقاعدة     ،شرعية المسكن مع رضاها بهذا المسكن وقبولها به       

) ١٢١٩٥(من كتاب النفقات الشرعية في قرارها رقـم         ) ٨٢(مستندة إلى المادة    ) يوجب اللزوم 

قبول الزوجة بالمـسكن غيـر الـشرعي لا يلزمهـا           ": م والذي ينص على   ١٤/٨/١٩٦٢تاريخ  

 من كتاب النفقات    ٨٢ التزام ما لا يلزم لا يوجب اللزوم، عملاً بالمادة           لأنبالاستمرار على ذلك،    

  .)١("الشرعية

 أن هذا الاجتهاد يتوافق مع الأصول العامة للتقاضـي بالفقـه الإسـلامي         الباحـث ويرى  

  .التي تجيز إثارة الدفع الموضوعي في أي مرحلة من مراحل التقاضيوالقانون، و

  :إثارة الدفع بعدم الأمانة بعد حصر دفوعها بعدم شرعية المسكن: الفرع الثالث

 بعدم شرعية مسكنه الذي يطلبها للطاعـة        ،إذا دفعت الزوجة دعوى زوجها طلبها للطاعة      

 ،أثارت دفعاً جديداً، عدم أمانة زوجها عليها       وبعد عدة جلسات     ، دفوعها بهذا الدفع   ت وحصر ،فيه

  فهل يقبل منها هذا الدفع في هذا الوقت وهذه المرحلة من التقاضي؟

 ولا يقبل من الزوجة فـي       ،محكمة الاستئناف الشرعية أن هذا الدفع غير مسموع       قررت  

رقـم  ها   من أصول المحاكمات الشرعية في قرار      ٤٠هذا الوقت من التقاضي وذلك عملاً بالمادة        

إذا أثارت الزوجة موضوع عدم أمانة زوجها عليها        ": م والذي ينص على   ٦/٤/١٩٦٥) ١٣٨٨٣(

بعد جلسات عديدة، فعلى المحكمة أن لا تقبل ذلك منها، بعد أن حصرت دفعها بعـدم شـرعية                  

  .)٢("من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ٤٠(المسكن، وذلك عملاً بالمادة 

 يتوافـق مـع أصـول        لا ،حكمة الاستئناف الشرعية المـوقرة    ويرى الباحث أن قرار م    

  . والتي تجيز إثارة الدفع الموضوعي في أي وقت وأي مرحلة من مراحل التقاضي،التقاضي

                                                 
  .٦٩٦ص، ١الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )١(
  .٦٩٩ص، ١، جالمرجع السابق  )٢(
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  :الدفع بإيفاء حقوق عم الزوجة وخالها بعد استعدادها الطاعة: الفرع الرابع

 ثـم   ،واستعدادها للطاعة إذا أقام الزوج على زوجته دعوى الطاعة، فأقرت بقبض مهرها           

 وأبرزت وثيقة تتضمن اتفاقاً بين      ،دفعت دعوى الطاعة بعدم أداء الزوج ما يترتب لعمها وخالها         

  ين على هذه الحقوق، فهل يقبل منها هذا الدفع في هذا الوقت وهذه المرحلة؟يوالدي المتداع

 وهذه المرحلة   ،تمحكمة الاستئناف الشرعية أن هذا الدفع غير مقبول في هذا الوق          قررت  

 من قـانون    ٣٣ معتمدة في ذلك على المادة       ٩/٢/١٩٦٦تاريخ  ) ١٤٤١٠(وذلك في قرارها رقم     

 حيـث نـص     )١(من قانون الأحوال الشخصية الأردني    ) ٦٢(، والتي تقابلها المادة     العائلةحقوق  

من الزفـاف،   تبين أن المستأنفة عندما أجابت على الدعوى قالت بأنه لا مانع لديها             ": القرار على 

وإطاعة المستأنف عليه، وفي جلسات المحاكمة التالية اعترفت بقبض كامل مهرهـا المعجـل،              

وعادت فامتنعت عن طاعته إلا إذا قدم ما يترتب لعمها وخالها، وغير ذلك من الحقوق التي تـم                  

  ."التراضي عليها بين أبيها ووالد زوجها المستأنف عليه بموجب الاتفاقية التي أبرزتها

 المستأنفة عندما أجابت على الدعوى لم تثـر         لأنوتبين أن هذا الدفع غير مقبول شرعاً،        

من قانون أصول المحاكمـات     ) ٤٠(هذا الدفع، ولذلك لا يقبل منها، وفقاً لما نصت عليه المادة            

من قانون العائلة قد منعت والدي الزوجة       ) ٥٤( المادة   فإنالشرعية، وعلى فرض جواز سماعه،      

ا أي شيء مقابل تزويجها أو تسليمها، كما أن الاتفاقية التي أشارت إليها هـي               وبها أن يأخذ  وأقار

غير ملزمة للزوج، لأنها تمت بين أبيه وأبيها، وبما أن المستأنف عليه قد هيأ للمستأنفة مـسكناً                 

تحققت المحكمة شرعيته، وحيث أن الزوجة التي استوفت مهرها تجبر على الإقامة في مـسكن               

من قانون العائلة، فقد كان الحكم على المستأنفة        ) ٣٣(جها الشرعي، عملاً بما جاء في المادة        زو

  .)٢()بالطاعة الجبرية موافقاً للوجه الشرعي فتقرر تصديقه

 والأصل أن يقبل في أي مرحلة من        ،على الرغم أن هذا الدفع هو دفع موضوعي للدعوى        

 ورفضت هذا الدفع في هذا      ،لشرعية رأت غير ذلك    إلا أن محكمة الاستئناف ا     ،مراحل التقاضي 

من قانون الأحـوال الشخـصية      ) ٦٢( معتمدة على نص آخر وهو المادة        ؛الوقت وهذه المرحلة  

  .الأردني الذي لا يجيز أخذ دراهم من قبل أهل الزوجة مقابل تزويجها

                                                 
 مـن قـانون الأحـوال       ٦٢ من قانون حقوق العائلة، والتي تقابلها المادة         ٣٣اعتمد هذا القرار على المادة        )١(

لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج دراهم أو أي شيء آخر                ": الشخصية وينص على  
  ."وج استرداد ما أخذ منه عيناً إن كان قائماً أو قيمته إن كان هالكاًمقابل تزويجها أو تسليمها له وللز

  .٧٠٠ص، ١الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )٢(
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 على إثارة الدفوع الموضوعية فـي دعـوى         القضائيةالتطبيقات  : المطلب السابع 

  :إثبات الطلاق

  : الدفع بالدهش بعد الإجابة على الطلاق: الفرع الأول

إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها، وأنه لم يثبت هذا الطلاق لـدى المحكمـة الـشرعية                 

 ولـم   ، وعند سؤال الزوج عن الطلاق صادق على وقـوع الطـلاق           ،وطلبت تثبيت هذا الطلاق   

طلب الإمهال للإجابة على كامل الدعوى، وفـي         كان صاحٍ ولم يدع الدهش، و      أنهيصادق على   

الجلسة التالية أثار دفع بحيث رده إلى حالة منافية للوقوع كالدهش أو السكر أو غيرها، فهل يقبل                 

  دفعه هذا في هذا الوقت وهذه المرحلة من مراحل التقاضي؟

 ،قـت محكمة الاستئناف الشرعية أن هذا الدفع غير مقبول من الزوج في هـذا الو             قررت  

 حتى يقبل الدفع يجب على الزوج أن يرده إلى حالة منافيـة             أنهوحكمت في العديد من قراراتها      

 مستندة في ذلك لما جاء في الفتاوى الخانية والتي          ،للوقوع في أول جلسة يجيب فيها عن الطلاق       

، )١(م٢٦/١١/١٩٦٢تـاريخ   ) ١٢٤١٤(نقلها البحر وذلك في العديد من قراراتها مثل القرارات          

م، ويـنص   ٩/٧/١٩٨٦تاريخ  ) ٢٦٦٨٣(م والقرار رقم    ١١/٢/١٩٧٦تاريخ  ) ١٨٧٩٥(والقرار  

إذا لم يرد الزوج الطلاق حين إقراره بـه إلـى حالـة منافيـة               ": على ما يلي  ) ١٨٧٩٥(القرار  

لوقوعه، لا يقبل منه الادعاء بالدهش فيما بعد، وهو ما تقضي به النصوص الشرعية، حيث جاء                

أن رده إلى حالة منافية للأهلية، وقال طلقت امرأتي في تلـك       " ٤٦٢، ص ١خانية ج في الفتاوى ال  

، ونقـل ذلـك     "الحالة فالطلاق غير واقع، وإن لم يرده إلى تلك الحالة، فهو مؤاخذ بذلك قـضاء              

  .)٢(، وهذا ما سارت عليه المحكمة الاستئنافية في قراراتها٢٥٠، ص٣صاحب البحر في ج

 ،  طلقها  أنهستدعاء لدى المحكمة لتثبيت الطلاق وكرر في استدعائه         وكذلك فيما إذا تقدم با    

 فادعى الدهش فلا يقبل منه ذلـك        ، ثم رفعت دعوى تثبيت طلاق     ،ولم يتم التثبيت لأي سبب كان     

 حيـث   ٢٩/٧/١٩٨٤تـاريخ   ) ٢٤٨٥٤(كما ذهبت محكمة الاستئناف الشرعية في قرارها رقم         

 أنـه م الحق العام الشرعي على المدعى عليـه الأول          ادعى المدعي باس  ": ينص هذا القرار على   

طلق زوجته ومدخولته المدعى عليها الثانية ثلاث طلاقـات بمجـالس متفرقـة الأول بتـاريخ                
                                                 

أن رد الزوج الطلاق إلى حالة منافية للأهلية في أول مرة عندما يسأل عن الدعوى،               "ينص هذا القرار على       )١(
 إلى تلك الحالة، فهو مؤاخذ به قضاء، وهذا ما تقضي به النصوص الـشرعية               يحقق في ذلك، وإذا لم يرده     

في الفتاوى الخانية، حيث قال حينما يقر بالطلاق أن رده إلى حالة منافية للأهلية، وقال طلقت امرأتي فـي                   
ب تلك الحالة فالطلاق غير واقع، وإن لم يرده في تلك الحالة فهو مؤاخذ بذلك قضاء، حيث نقل ذلك صـاح                   

 الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال      :انظر". البحر، وهذا ما سارت عليه محكمة الاستئناف الشرعية       
  .٧٨١ ص،٢الشخصية، ج

  .٨٠١-٨٠٠، ٢الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )٢(
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أنـت  " بقوله لهـا     ١٣/١/١٩٨٤والثاني بتاريخ   ) أنت طالق أنت طالق   ( بقوله لها    ١٢/١/١٩٨٤

وقد قرر ذلـك    ) أنت طالق أنت طالق   ( بقوله لها    ١٤/١/١٩٨٤ والثالث بتاريخ    "طالق أنت طالق  

على نفسه، وأنه كان في الحالة المعتبرة شرعاً حين الطلاق في الاستدعاء المقدم منه للمحكمـة                

وقد كنت بكامل قـواي العقليـة       "الابتدائي بتوقيعه، والذي يقول فيه بعد إقراره بصدور ذلك منه           

ق، والمدعى عليه أقـر حـين سـؤال          ويطلب لذلك تثبيت هذا الطلا     "ولست مدهوشاً ولا مكرهاً   

المحكمة له عن ذلك بصدور الطلاقات الثلاث منه بتواريخها المذكورة وبتوقيفه على الاستدعاء،             

وقال أن الطلاق الثاني منها صدر عنه وهو مدرك واع لما يقول بخلاف الآخرين، حيث صدرا                

 استدعائه، وقد كنت بكامل قواي      منه وهو سكران، وغير متمالك لقواه العقلية، وبالنسبة لقوله في         

 كان كذلك يوم تقديم الاستدعاء لا وقـت صـدور           أنه: العقلية، ولست مدهوشاً ولا مكرهاً، قال     

الطلاقين، وقد حكمت المحكمة بوقوع طلقة واحدة، ورد الباقي بعد يمينـه، غيـر أن محكمـة                 

في استدعائه، لأنه حين أقـر       كان على المحكمة الابتدائية مؤاخذته بإقراره        أنهالاستئناف ذكرت   

فيه أول مرة، لم يرد صدور أي منها إلى حالة منافية للوقوع المدعاة منه بالنسبة للطلاقين الأول                 

والثاني منها، ومحل قبول ذلك و أن يكون قد رد لهذه الحالة حين إقراره أول مـرة بـالطلاق،                   

ب الفقه المعتبرة، وعرض له،     وهو ما حققه صاحب البحر عن الخانية وغيره في مراجعة من كت           

لذلك فسخ الحكم، وحكمت محكمة الاستئناف الشرعية مؤاخـذة لـه           ) ١٢٦٨٣(بالتفصيل القرار   

بإقراره في الاستدعاء بوقوع الطلاق الثلاث البائن بينونة كبرى، وعليها العـدة الـشرعية مـن            

  .)١()تاريخ الطلاق الأول

عية الموقرة، حين طلبت من مدعي الدهش        أن قرار محكمة الاستئناف الشر     الباحثويرى  

، أن يثره في أول جلسة يجيب فيها على الدعوى، وهذا ما يتوافق مـع               للوقوعإثارة حالة منافية    

 في مثل هذا الأمر الخطير وهو الطلاق، وينطبق علـى ذلـك تقـديم               للتقاضيالأصول العامة   

ذلك أنه بحالة دهش، فإن هذا غير       المستدعي بخطه وتوقيعه طلب لتثبيت الطلاق، ثم ادعاءه بعد          

  .مقبول منه؛ لأنه يؤخذ بإقراره السابق المبني على تقديم هذا الاستدعاء

  :الرجوع عن الإقرار بالطلاق بحجة الدهش: الفرع الثاني

 أو سجل طلاق وأقر في الحجة بأنه متمتع         ،إذا سجل إقرار بطلاق لدى المحكمة الشرعية      

 كان مدهوشاً عند إيقـاع      أنهدعوى وطلب فيها إبطال الطلاق بحجة        ثم رفع    ،بكامل قواه العقلية  

 فهل يقبل منه مثل هذا الإدعاء، بعد أن صدر منه الإقـرار             ، وتسجيله لدى المحكمة   ،هذا الطلاق 

  بأنه متمتع بقواه العقلية في هذا الوقت وهذه المرحلة؟

                                                 
  .٨٢٦-٨٢٥ص، ٢الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )١(
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لادعاء غير مقبول من    محكمة الاستئناف الشرعية في العديد من قراراتها أن هذا ا         قررت  

  :الزوج لسببين

  . وهو ملزم له ولا يجوز له الرجوع عنه، بكامل قواه العقليةأنهلصدور الإقرار منه : الأول

 في حجة الإقرار بالطلاق لم يرده إلى حالة منافية للوقوع في أول مرة أقـر فيهـا             أنه: الثاني

م ٢/٥/١٩٦٣تـاريخ   ) ١٢٧٠٠(ار رقم    وذلك في العديد من قراراتها والتي منها القر        ،بالطلاق

إذا طلق رجل زوجته، وسجل إقراره في المحكمة يلزم به، ولا يجوز له بعد              ": والذي ينص على  

ذلك ادعاء الدهش والرجوع عنه، وملخص القرار أن المدعي حينما سجل إقراره بطلاق زوجته              

 إلى حالة منافية لوقوعه،     اوم لدى المحكمة الابتدائية، لم يرد     ١١/٤/١٩٦٣المدعى عليها بتاريخ    

 الطلاق وقع منه وهو     بأن.... فيكون الطلاق واقعاً، ومع هذا فقد صرح أمام المحكمة الابتدائية           

متمتع بكامل قواه، كما هو مسجل في حجة الطلاق، فلا يقبل منه بعد ذلك ادعـاء الـدهش، ولا                   

 نقلاً عن الخانية، وسارت عليه      الرجوع عن إقراره المشار إليه، كما يفهم مما ذكره صاحب البر          

  .)١("....المحكمة الاستئنافية الشرعية سابقاً 

إذا كان الزوج في ": م على١٧/٤/١٩٦٧الصادر بتاريخ ) ١٥١٨٥(وينص القرار رقم 

حجة الطلاق قد أقر طائعاً مختاراً وهو بكامل قواه العقلية بأنه غير مدهوش، ولا مكروه، فيما 

عند الإقرار بهذا الطلاق كان في حالة دهش لا يقبل منه، لأنه يكون  أنهيدعيه بعد ذلك من 

 من )٢(١٦٤٧متناقضاً، والتناقض يمنع من سماع الدعوى، كما نصت على ذلك المادة 

  .)٣("المجلة

م وملخصه أن الزوج أقر علـى نفـسه         ١٩/٤/١٩٨٢تاريخ  ) ٢٢٨٤٢(وقد أشار القرار    

وى مبرزة بقوله مخاطباً زوجته أنت طـالق بـالثلاث          بإيقاع الطلاق قبل ستة أشهر من خلال فت       

وكرر ذلك ثلاث مرات في أوقات مختلفة ثم بعد إيقاعه الطلاق البائن بينونة كبرى بإقرار منـه                 

                                                 
  .٧٨٣-٧٨٢ص، ٢ بتصرف، الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج١٢٧٠القرار   )١(
التناقض يكون مانعاً لدعوى الملك مثلاً إذا اشترى أحد مالاً أي أراد            ":  من المجلة على   ١٦٤٧تنص المادة     )٢(

ك لو قال ليس لي حـق عنـد         شراءه ثم ادعى أن ذلك المال كان ملكه قبل الاستشراء لا تسمع دعواه، وكذل             
فلان مطلقاً ثم ادعى عليه شيئاً لا تسمع دعواه، وكذلك لو ادعى أحد على آخر بقوله كنت أعطيتـك كـذا                     
مقداراً من الدراهم على أن تعطيها إلى فلان فلم تعطها له وبقيت في يدك فاحضرها لي وأنكر المدعى عليه                   

ليه وأراد دفع الدعوى بقوله نعم كنت أعطيتني تلك الدراهم          ذلك وبعد أن أقام المدعي البينة رجع المدعى ع        
إلا أنني أديتها له فلا سمع دفعة، وكذلك لو ادعى أحد الحانوت الذي هو في يد غيره بأنه ملكه، وأجاب ذو                     

  إياه في التاريخ الفلاني وأنكر المدعي ذلك بقوله لم يجر بيننا بيع ولا             بعتنينعم كان ملكك ولكن     : اليد بقوله 
نعم كنت بعت لك ذلك الحانوت في ذلك        : شراء قط وبعد أن أثبت ذو اليد دعواه رجع المدعي ما دعى قائلاً            
  .م١٩٩٨، ١، مجلة الأحكام العدلية، ط"التاريخ لكن هذا البيع كان وفاء أو بشرط مفسد هو كذا فلا يسمع

  .٧٩٢ص، ١الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )٣(
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ادعى الدهش ففي مثل هذه الحالة لا يقبل ادعاءه هذا وهو ما أخـذت بـه محكمـة الاسـتئناف                    

قات المذكورة حين أقر بها إلى حالـة لا يقـع           الشرعية لسببين الأول لأنه لم يرجع صدور الطلا       

 كان في الحالة المعتبرة شرعاً حين صدور الإقرار بها مـن            أنهمعها الطلاق من جهة، ولثبوت      

  .)١("...جهة أخرى، كما أقر هو بذلك في حجة الإقرار 

 ،ة من خلال التدقيق تبين أن حجة الإقرار بالطلاق الثلاث المذكور          أنهوجاء القرار شارحاً    

 طلـق   أنـه  ، وهو بالحالة المعتبرة شرعاً لدى المحكمة الابتدائية       ،تضمنت أن المدعى عليه أقر    

 في حالات الطـلاق الـثلاث   أنهزوجته ثلاث طلقات في مجالس متفرقة، وذكر في إقراره بذلك       

 كان في الحالة المعتبرة شرعاً، وبكامل قواه العقلية غير مدهوش، وغير مكره علـى               ،المذكورة

طلاق، وبذلك يكون هذا الإقرار ملزماً له، لأنه حينما أقر بذلك أول مرة أمام القاضي لم يـرد                  ال

الطلاق إلى حالة منافية للوقوع في المرات الثلاث، فضلاً عن إقراره في الحجة المذكورة بأنـه                

كان حينذاك في حالة يلحقه الوقوع، وبهذا فوت على نفسه الفرصة الشرعية في ادعـاءه غيـر                 

، ١٠٠٨٩(لك، عملاً بالنصوص الشرعية المبينة في القرارات الاستئنافية، ومنها القرار رقـم             ذ

 إبطال الطلاق الثلاث الواقع عليها من       ،لذلك فقط كان الحكم برد دعوى المدعية       ....) ١١٨١٣

  على إقراره في الحجة المذكورة، ولزوم ما هو مبين فيها صـحيحاً موافقـاً               المدعى عليه، بناء 

  .)٢()لوجه الشرعي، وللمواد المذكورة، فتقرر تصديقهل

ومن خلال ما سبق فإن الزوج إذا صدر منه ما يدل على إيقاع الطلاق سواء أكان ذلـك                  

من خلال فتوى مبرزة أو استدعاء، ولم يضف الطلاق إلى حالة منافية لوقوعه، فإن هذا الطلاق                

  .يكون ملزم له، ولا يجوز الرجوع عنه

 على إثارة الدفوع الموضـوعية فـي دعـوى          القضائية التطبيقات   :منالمطلب الثا 

وات، نصدور عفو عام خفض عقوبة السجين عن ثلاث س         ومثالها   :التفريق للسجن 

  :بعد رفع الدعوى
 مدة  )٣( بسبب الحكم عليه بالسجن    ،إذا أقامت الزوجة دعوى تطلب فيها التفريق عن زوجها        

 ثم دفع الدعوى بصدور قانون عفو عام        ،ة سنة فأكثر  ثلاث سنوات فأكثر، ومضى على سجنه مد      

   فهل يقبل دفعه هذا في هذا الوقت وهذه المرحلة؟،خفض مدة سجنه إلى أقل من ثلاث سنوات

                                                 
م بتصرف، انظر الداوود، القرارات الاسـتئنافية فـي الأحـوال           ١٩/٤/١٩٨٢ تاريخ   ٢٢٨٤٢القرار رقم     )١(

  .٨٢٠ص، ٢الشخصية، ج
  .٨٢١-٨٢٠ص، ٢الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )٢(
ت فأكثر، انظر النعواشي،    هو المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوا         : المسجون اصطلاحاً   )٣(

 جامعـة أم درمـان      ماجد حسين، مدى سلطان القاضي في حل الرابطة الزوجية، رسالة دكتوراة مقدمة في            
  .١٤٣ والصمادي، كمال اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية في مسائل التفريق، ص.١٥٩الإسلامية، ص
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محكمة الاستئناف الشرعية أن هذا الدفع إذا كان قائماً وصادراً قانون العفو العـام              قررت  

ر بعد إقامة الدعوى فلا أثر له عليها، وذلك         فإنه دفع صحيح ومقبول، وإن كان هذا العفو قد صد         

أن المستأنف عليه وإن أقـر      ": م والذي ينص على   ٤/٢/١٩٨٧تاريخ  ) ٢٧٣٢٣(في قرارها رقم    

بدعوى زوجته المستأنفة صدور الحكم المذكور، والنهائي بسجنه ثلاث سنوات، ومضى مدة منها             

من ) ١٣٠(طليقها عليه عملاً بالمادة     قبل الدعوى أكثر من سنة، وهو ما طلبت المستأنف بسببه ت          

 دفع دعواها بصدور قانون العفو العام، الذي خفض         أنه، إلا   )١(قانون الأحوال الشخصية الأردني   

بموجبه العقوبات التي منها مدة سجنه إلى النصف، وبذلك تكون هذه المدة قد أنزلت إلـى سـنة                  

 ـ    ١٢/١٢/١٩٨٦ونصف، تنتهي بتاريخ     تدعاء منـه للجهـة الرسـمية       م، وأبرز شرحاً على اس

المختصة، أفاد ما ذكره، دون أن يذكر فيه أو يعرض الطرفان في أقوالها اللاحقة لبيان تـاريخ                 

صدور العفو العام المذكور، وهو ما كان على المحكمة الابتدائية أن تحقق فيه بما يتحقق معه أن                 

يترتب على ذلك من أثر بالنـسبة        كان قبل إقامة هذه الدعوى أو بعدها، لما          ،صدور هذا القانون  

، لذلك كان الحكم برد الدعوى سابقاً لأوانه، فتقرر فـسخه،           )١٢٤٣٩(لموضوعها، انظر القرار    

  .)٢("وإعادة القضية لمصدرها لإجراء الإيجاب

 أن إثارة الدفع بصدور العفو العام مؤثر في بعض الحالات دون الأخـرى              الباحثويرى  

ر إذا أقيمت الدعوى قبل صدور هذا العفو، أما بعد العفو فلا أثر لهذا              في الدعاوى، إذ يكون له أث     

  .الدفع على الإطلاق

                                                 
جة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة       لزو" من قانون الأحوال الشخصية الأردني       ١٣٠تنص المادة     )١(

للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تـاريخ حبـسه وتقييـد حريتـه               
  ."التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

  .٣٢٦ص، ١الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )٢(
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 فـي المحـاكم     الدفوع الشكلية إثارة  وقت   على   القضائيةالتطبيقات  : الرابعالمبحث  

  :الشرعية

يتناول الباحث في هذا المبحث وقت إثارة الدفوع الشكلية وأثرها علـى الحكـم الـصادر                

، وذلك كـون هـذه      الخطة في هذه ويحاول الباحث عدم التقيد بالفرعيات الموجودة       بشكل عام،   

 مهما كان نوعها فلا أثر في وقت إثارة الدفع          ،الدفوع لها قواعد عامة تنطبق على جميع القضايا       

 الذي تناول فيه الباحـث وقـت        ،بها على نوع الدعوى بعكس ما كان موجود في المبحث الأول          

وعي، وهذا لا يعني أن هناك بعض القرارات الاستئنافية التي قد لا تتقيد بهذه              إثارة الدفع الموض  

  .الأصول العامة في بعض الأحيان

 ينطبق على الوصية والهبة في مـرض        ، ما ينطبق على دعوى الشقاق والنزاع      فإنوعليه  

فقة مثلاً   وغيرها من الدعاوى، مع مراعاة أن القانون في دعوى الن          ، ونفي النسب والنفقة   ،الموت

 وأن دعوى التفريـق بأنواعـه       ،)١(جعل لمحكمه مكان إقامة المدعي والمدعى عليه حق إقامتها        

 ومحكمة حصول الحوادث المستند إليها المدعي فـي دعـواه           ،أعطى محكمه إقامة المدعى عليه    

يه فقط   بينما جعل لمحكمه إقامة المدعى عل      ،)٢( والمحكمة التي تم فيها إجراء العقد      ،لطلب التفريق 

  .هي المختصة في طلب المهر وكذلك الطاعة

 هو دفع الوظيفـة     ،ومن المعلوم أن من أهم الدفوع الشكلية المثارة أمام المحاكم الشرعية          

  . والتي تستأنف استقلالاً قبل الفصل في موضوع الدعوى، ومرور الزمن،والصلاحية

، وتستطيع المحكمة إثارته    ام العام  دفع شكلي متعلق بالنظ    يوخلاصة الرأي أن الوظيفة ه    

  .في أي مرحلة من مراحل الدعوى

  :الوظيفة: المطلب الأول

 ولو لم يتعرض    ،أما الوظيفة فإنها من النظام العام الذي تتطرق له المحكمة من تلقاء نفسها            

 حتى يجوز لها السير     ،له الخصوم، كما أن على المحكمة أن تتحقق من أن الدعوى من وظيفتها            

 ولم تتعرض له كان حكمها غيـر صـحيح          ،طاء حكم صحيح بها، فإذا أغفلت ذلك      بالدعوى وإع 

 وأي وقـت    ،وواجب الفسخ من قبل محكمة الاستئناف، كما أن دفع الوظيفة يثار في أي مرحلة             

 وخير مثال على ذلك أن وظيفة المحكمة في دعاوي الـديون علـى              ،من أوقات أصول التقاضي   

                                                 
للمحكمة إقامة المدعي أو المدعى عليه حـق        ( من أصول المحاكمات الشرعية على       ٥ فقرة   ٣نص المادة   ت  )١(

تقدير النفقة للأصول والفروع والصغار وفاقدي الأهلية والزوجات وطلب الحضانة وتقدير أجرة الرضـاع              
  ).والمسكن

  . من أصول المحاكمات الشرعية٤ فقرة ٣المادة   )٢(
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 هذا إن كـان     )١( إذا كانت محرره أو واجبه التحرير      ،شرعيةالتركة تكون من وظيفة المحكمة ال     

 عند ذلك في كـل      ، فهو اختصاص المحكمة الشرعية    ،الدين غير ناشئ عن دعوى مطالبة بمهر      

 من واجب المحكمة عندها أن تتحقق إذا كانت التركة محررة أو واجبة التحرير قبـل                فإنحال،  

جبة التحرير يخرجهـا ذلـك عـن اختـصاص      أو غير وا، لم تكن محررة   فإنالسير بالدعوى،   

  .)٢(المحكمة الشرعية

 فادعى الزوج الإيصال فأقرت الزوجة      ،وكذلك في دعوى الزوجة طلبها مهرها من الزوج       

فـإذا كـان    ،   فعلى المحكمة أن تستوضح عن كيفيـة أخـذه         ، عاد وأخذه منها   أنه وادعت   ،بذلك

 حيـث   ،من اختصاص المحكمة الـشرعية     ويبقى   ،برضاها أو بالحيلة لا يخرجه عن كونه مهراً       

إقرار الزوجة باستلام توابع مهرها وإدعاؤها      ": م على ٢/٣/١٩٨٥تاريخ  ) ٢٥٣١٦(نص القرار   

بعد الإقرار المذكور أن زوجها عاد وأخذ تلك التوابع لا يمنع من المطالبة بهـا لـدى المحـاكم                

ابعية للمهر وعلى المحكمة الـسير   الاستلام المذكور لا يغير صفة التلأنحكم وظيفتها  بالشرعية  

  .)٣("في الدعوى وفصلها بالوجه الشرعي

ادعاء الزوجة أخذ الزوج توابـع      ": م على ٢٩/١٠/١٩٩٠تاريخ  ) ٣٢١٠٣(ونص القرار   

مهرها الذهب بعد استلامها لها، حيث جاءت حيثيات القرار أن دعوى الزوجة مـسموعة لأنهـا     

ا توابع مهرها فقد ادعت أن الزوج أخذها منها بالحيلـة           وأن أقرت باستلام أعيان الذهب على أنه      

  .)٤(" عاد وأخذها منهاأنهوهذا الاستلام لا ينفي عنها صفة المهر إذا ادعت 

                                                 
  : من قانون الأيتام أن الأسباب الموجبة لتحرير التركة هي)٤(تنص المادة   )١(

 .قد الأهليةفاوجود وارث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو  .١
 .عدم ظهور وارث للمتوفي .٢
 .غياب أحد الورثة مع عدم وجود وكيل عنه .٣
  .طلب أحد الورثة البالغين تحرير التركة .٤

ي الداوود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات       م ف ٢٤/٨/١٩٦٥تاريخ  ) ١٤٠٩٩(انظر القرار رقم      )٢(
:  من قانون أصول المحاكمات الشرعية والتي تنص علـى         ٢من المادة   ) ١٠( والفقرة   ٦٢٣،  ٢الشرعية، ج 

تحرير التركات الواجب تحريرها والفصل في الادعاء بملكية أعيانها والحكم في دعـاوى الـديون التـي                 "
لقاً بمال غير منقول أو ناشئاً عن معاملة ربوية وتصفيتها وتقسيمها بين الورثـة              عليها، إلا ما كان منها متع     

  ."وتعيين حصص الوارثتين الشرعية والانتقالية
أن قرار المحكمة   ": م على ٢٥/٢/١٩٨٩تاريخ  ) ٢٩٨٦١(كما نص القرار    . ٦١١، ص ٢، ج المرجع السابق   )٣(

 صفة التوابع   لأنرد اعتراض المستأنف على الوظيفة      الابتدائية أن من وظيفتها رؤية دعوى توابع المهر و        
الداوود، القرارات القـرارات    :  انظر ."لا تزول بمجرد التسليم صحيح موافق للوجه الشرعي فتقرر تصديقه         

  .٦١٠ص، ٢الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج
  .٦١١ص، ٢ية، جالداوود، القرارات القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرع  )٤(
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 فإنه يخرج ذلـك عـن اختـصاص المحكمـة        ، أخذه منها غصباً وعنوة    أنهأما إن ادعت    

ء على أعيان   الاستيلا": على) ٣٦٦٩٦ و   ٢٥٥٣٧ و   ١٣٠٩١( حيث نصت القرارات     ،الشرعية

  .)١("الجهاز عنوة وغصباً عن الزوجة يجعل من عدم اختصاص المحاكم الشرعية رؤية الدعوى

وخلاصة الرأي أن الوظيفة هو دفع شكلي متعلق بالنظام العام، وتستطيع المحكمة إثارتـه              

  .في مرحلة من مراحل التقاضي

  :الصلاحية المكانية: المطلب الثاني

 ،تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها إلا بناء على طلب الخـصوم           الصلاحية المكانية لا    

 وللصلاحية المكانية أوقات محددة ومراحل محددة تثار بهـا، فـلا            ،لأنها ليست من النظام العام    

يجوز إثارة دفع الصلاحية حضورياً بعد الإجابة على موضوع الدعوى، أو بعد فصل الـدعوى               

تـاريخ  ) ٤٠٤٩١( فقد نص القـرار رقـم        ،ان لسبب مشروع  ما لم يقدم عذراً يثبت أن غيابه ك       

  :الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل إلا في حالتين":  على٧/٥/١٩٩٦

  .بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً .١

بعد فصل الدعوى غيابياً ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور جلـسات المحاكمـة                 .٢

  ."عهالغيابية لمعذرة مشرو

وتفصيل القرار أن وكيل المستأنفة دفع دعوى المستأنف عليه الطاعـة بعـدم صـلاحية               

المحكمة الابتدائية المكانية لرؤيتها لما ذكر من أسباب وطلب رد الدعوى والمحكمة ردت هـذا               

 يكون مقبولاً ويمكن النظر فيه لو أن المحكمة لم تسر في الدعوى أكثر من ثلاث      أنهالدفع بداعي   

ات في حال غياب المستأنفة وقررت فيها ما قررت وأن المستأنفة بذلك قد فوتت على نفسها                جلس

الحق في إثارة الدفع المذكور مع أن ما ذهبت إليه المحكمة مما ذكر لا يتفق وما ورد في المادة                   

من قانون أصول المحاكمات الشرعية التـي تـضمنت أن الاعتـراض علـى الـصلاحية         ) ٦(

  :)٢(لي لا يقبل في حالتينالشخصية دفع شك

  .بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً -١

بعد فصل الدعوى غيابياً ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور جلـسات المحكمـة                 -٢

الغيابية لمعذرة مشروعة والدفع الشكلي المذكور المثار من قبل وكيل المستأنفة لا ينطبـق        

 الابتدائية التحقيق فيه وفصله بوجه يعتمد عليـه         عليه ما ذكر، لهذا فقد كان على المحكمة       

                                                 
  .٦٠٨، ص٢المرجع السابق، ج  )١(
  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ٦(المادة   )٢(
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وبما أنها لم تفعل فقد كان قرارها صلاحية المحكمة المكانية لرؤية الـدعوى ورد الـدفع                

  .)١("المذكور في غير محله فتقرر فسخه وإعادة القضية لمصدرها لإجراء الإيجاب

الاعتراض علـى   الحضور بعد فسخ الحكم و    "حيث نص على أن     ) ٣٣٥٠٥(والقرار رقم   

، فإذا أجاب الخصم على موضوع الدعوى ودفع بالصلاحية المكانية، لم يقبل دفعـه              )الصلاحية

لكن متى يكون الخصم المدعى عليه يعد مجيباً على موضوع الدعوى، فهل بمجرد إجابته علـى                

  الزوجية والدخول فمثلاً في دعوى المهر أو دعوى الطاعة يعد مجيباً على موضوع الدعوى؟

محكمة الاستئناف الشرعية قررت أن الإجابة على الزوجية والدخول لا يعد مجيباً علـى              

تاريخ ) ٢١٩٦٩(الدعوى وله إثارة دفع الصلاحية بعد ذلك ويقبل منه ذلك وذلك في قرارها رقم               

الإجابة على الزوجية والدخول لا يعتبر إجابـة علـى          ": م حيث نص القرار على    ١١/٣/١٩٨١

  .)٢() ذلك لم يكن مدار نزاعلأنلمتنازع عليه حتى يدفع الدفع بعدم الصلاحية موضوع الدعوى ا

وكذلك قررت محكمة الاستئناف أن إجابة المدعى عليه في دعوى قطع نفقة الصغار على              

 وذلك  ، وفرضت نفقة لهم لا يعد إجابة على موضوع الدعوى         ، والدخول وتولد الصغار   ،الزوجية

ولدى التدقيق تبين أن    ": م حيث نص القرار على    ٢٧١٢/١٩٨٠خ  تاري) ٢١٨٤٥(في قرارها رقم    

 لأنوكيل المستأنفة دفع دعوى قطع النفقة بأنه ليس لمحكمة عمان الشرعية صلاحية النظر فيها               

موكلته تقيم في صويلح وطلب رد الدعوى لعدم الصلاحية وقد ردت المحكمة دفعـه وقـررت                

ب على جزء من الدعوى بإقراره بحصول الزوجيـة          وكيل المستأنفة أجا   لأنصلاحيتها لرؤيتها   

مـن قـانون    ) ٦(والدخول وتولد الصغار وفرض النفقة لهم معتمدة على ما يظهر على المـادة              

أصول المحاكمات الشرعية التي تنص على أن الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي             

ع في الدعوى يدور حول طلب      لا يقبل بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً مع أن النزا          

 ما جـاء فـي      فإنقطع نفقة صغار وهذه الجهة من الدعوى لم يجب عليها وكيل المستأنفة لذلك              

وعليه فقـد   ) ١٧٥٧٨(المادة المذكورة لا ينطبق على هذه الدعوى راجع القرار الاستئنافي رقم            

ة هـذه الـدعوة للـسبب       كان قرار المحكمة الابتدائية رد دفع وكيل المستأنفة وصلاحيتها لرؤي         

 كمـا أن    )٣("المذكور في غير محله ومخالفاً للأصول فتقرر فسخه وإعادته لإجـراء الإيجـاب            

 لا يعـد    ، وحصول الطلاق في دعوى التعويض عن الطلاق التعسفي        ، سبق الزوجية  نالإجابة ع 

                                                 
  .٥٦٤، ص٢الداوود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج  )١(

) ٦(الاعتراض على الصلاحية بموجب المادة      ": م على ٣/٨/١٩٦٤تاريخ  ) ١٣٤٤١(وقد نص القرار رقم     "  
ول المحاكمات الشرعية هو دفع شكلي لا يقبل بعد فصل الدعوى غيابياً ما لم يكن تخلف المحكـوم                  من أص 

  .٥٨٣، ص٢، المرجع السابق، ج"عليه عن حضور المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة
  .٥٦٦، ص٢، جالمرجع السابق  )٢(
  .٥٧٩، ص٢الداوود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج  )٣(
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 الصادر عن محكمة    ١١/٣/١٩٨١تاريخ  ) ٢١٩٦٩( حيث نص القرار رقم      ،إجابة على الدعوى  

الإجابة على الزوجية والدخول لا يعتبر إجابة على موضوع الدعوى المتنازع           ": لاستئناف على ا

  .)١ (" ذلك لم يكن مدار نزاعلأنعليه حتى يدفع الدفع بعدم الصلاحية 

 أن يكون قد أجاب علـى       ، قد أجاب على موضوع الدعوى     ،والضابط في أن المدعى عليه    

 فإذا أجاب على استحقاق الزوجة      ، محل اتفاق الطرفين    وليس على ما هو    ،محل النزاع المطلوب  

 أوصلها المهر يكون مجيباً على      أنهللنفقة يكون مجيباً على الدعوى، وإذا أجاب في دعوى المهر           

الدعوى، وإذا أجاب على الدعوى بالإنكار يعد مجيباً على موضوع الدعوى، وليس له بعد هـذه                

  .)٢(المكانيةالمرحلة وهذا الوقت الدفع بالصلاحية 

 ووصلت بالـدعوى    ،فإذا سارت المحكمة بالدعوى عدة جلسات غيابياً بحق المدعى عليه         

واتخذ بهـا إجـراءات أخـرى       ،   بحيث ثبتت الدعوى بالبينة    ،إلى مرحلة متقدمة من الإجراءات    

كالكشف عن المسكن في دعوى الطاعة أو الإخبار في دعوى نفقة الزوجة والصغار أو أجـرة                

 وأثار دفع الصلاحية المكانية عنـد       ، وطلب السير بحقه وجاهياً    ، حضر المدعى عليه   المسكن ثم 

ذلك وقبل إجابته على موضوع الدعوى، فهل يقبل منه هذا الدفع في هذا الوقت وهذه المرحلـة،                 

  وبعد هذه الإجراءات؟

 ولا بـد    ،محكمة الاستئناف الشرعية أن هذا الدفع يقبل منه الآن أي بعد حضوره           قررت  

من الفصل فيه، وأن سير المحكمة بالإجراءات السابقة والمتخذة في الدعوى لا تفقد المدعى عليه               

م والمشار إليـه  ٧/٥/١٩٩٦تاريخ ) ٤٠٤٩١( حيث أيد ذلك القرار رقم      ،حقه في إثارة هذا الدفع    

  :والذي جاء فيه أن الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل في حالتين. )٣(سابقاً

  .بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً -١

بعد فصل الدعوى غيابياً ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور جلسات المحاكمـة                -٢

عه والدفع الشكلي المذكور المثار من قبـل وكيـل المـستأنفة لا             والغيابية لمعذرة مشر  

 وفصله بوجه يعتمد    ينطبق عليه ما ذكر لهذا فقد كان على المحكمة الابتدائية التحقيق فيه           

عليه وبما أنها لم تفعل فقد كان قرارها صلاحية المحكمة المكاني لرؤية الـدعوى ورد               

  .)٤(الدفع المذكور في غير محله فتقرر فسخه وإعادة القضية لمصدرها لإجراء الإيجاب

                                                 
  .٥٦٦، ص٢ ج،الداوود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية  )١(
الإقرار بالزوجية والـدخول    " حيث جاء فيه     م١٢/٣/١٩٨٠تاريخ  ) ٢١٢٧٢(هذا ما نص عليه القرار رقم         )٢(

، " ذلك وإنكار باقي الدعوى هذا الإنكار هو إجابة على موضوع الدعوى لذلك لا يقبل الطعن بالصلاحية بعد               
  .٥٦٦، ص٢الداوود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج

  .من هذه الأطروحة) ٢٧٣(سبق الإشارة إليه في صفحة   )٣(
 انظر الداوود، القرارات الاستئنافية في      .م والمشار إليه سابقاً   ٧/٥/١٩٩٦تاريخ  ) ٤٠٤٩١(جزء من القرار      )٤(

  .٥٦٤، ص٢أصول المحاكمات الشرعية، ج
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كما أن القرارات الاستئنافية الواردة في الأحوال الشخصية بينت أن الجواب عن الزوجية             

 الزوجية والدخول ليس محـل      لأن ، ولا دخولاً فيه   ،الدخول ليس جواباً على موضوع الدعوى     و

 ، ولا أقيمت الدعوى من أجلها، وإنما موضوع الدعوى هو قطع نفقة هذا من جهـة               ،نزاع بينها 

من المـادة   ) ٥( دعوى قطع النفقة ليسا من الدعاوى التي استثنيت بالفقرة           فإنومن جهة أخرى    

 أن الأصل أن تقام الـدعوى فـي         ،ون أصول المحاكمات الشرعية من القاعدة العامة      من قان ) ٣(

م مـا   ٢٧/١٢/١٩٨٠تاريخ  ) ٢١٨٤٥(محل إقامة المدعى عليه وقد ورد في القرار الاستئنافي          

ولدى التدقيق تبين أن وكيل المستأنفة دفع دعوى قطع النفقة، بأنه ليس لمحكمـة عمـان                ": نصه

 موكلته تقيم في صويلح، وطلب رد الدعوى لعدم الصلاحية،          لأن فيها،   الشرعية صلاحية النظر  

 وكيل المستأنفة أجاب على جزء مـن        لأنوقد ردت المحكمة دفعه، وقررت صلاحيتها لرؤيتها،        

الدعوى بإقراره بحصول الزوجية والدخول، وتولد الصغار، وفرض النفقة لهم، معتمدة على ما             

لمحكمات الشرعية، التي تنص علـى أن الاعتـراض علـى           من أصول ا  ) ٦(يظهر على المادة    

الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل بعد الإجابة على موضوع الدعوى حـضورياً، مـع أن                

النزاع في الدعوى يدور حول طلب قطع نفقة صغار، وهذه الجهة من الدعوى لم يجب عليهـا                 

 ينطبق على هذه الدعوى، راجع القرار        ما جاء في المادة المذكورة لا      فإنوكيل المستأنفة، لذلك    

وعليه فقد كان قرار المحكمة الابتدائية برد دفـع المـستأنفة وقـرار             ) ١٧٥٧٨(الاستئنافي رقم   

صلاحيتها لرؤية هذه الدعوى للسبب المذكور في غير محله، ومخالفاً للأصول، فتقـرر فـسخه               

  .)١()وإعادته لإجراء الإيجاب

غير متعلق بالنظام العام ولا تثيره المحكمـة مـن          هو دفع   ونخلص أن الصلاحية المكانية     

 يعتبر أن الإجابة علـى      إذ أن البعض  تلقاء نفسها، وهناك تباين في رأي العلماء في وقت إثارته،           

بعض أجزاء الدعوى لا يلغي حق الخصم في إثارة الدفع بعدم الصلاحية المكانية، في حين يرى                

  .ء في الدعوى يلغي هذا الدفع أن الإجابة على أي جز الآخرالبعض

  :مرور الزمن: المطلب الثالث

 ليس للمحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها بل          ،إن دفع مرور الزمن هو كدفع الصلاحية      

يكون السير به بناء على ما يثيره الخصوم، ويجوز للخصم إثارة هذا الدفع في أي وقـت مـن                   

بعد الإقرار بالحق المدعى به صراحة أو ضمناً، فإذا          لا يجوز له إثارته      أنهأوقات المحاكمة، إلا    

 لم يقبل منه ذلك في هذا الوقت        ،أقر بهذا الحق ثم دفع الدعوى بأنها غير مسموعة لمرور الزمن          

                                                 
  .١٠٨٨-١٠٨٧، ص٢الداوود، القرارات الاستئنافية في الأصول الشخصية، ج  )١(
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إقرار الدين بالحق صراحة أو دلالة يقطع مـرور         ": والتي تنص على  ) ٤٥٩(وذلك عملاً بالمادة    

 ما قررته محكمة الاستئناف الشرعية في القرار رقـم           وهذا "الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى    

مـن  ) ١٦٧٤(فسر القرار قيد في الحال الوارد في المادة  " حيث   ٢٧/٦/١٩٦٠تاريخ  ) ١٠٩٣٦(

من المجلة أن إقرار المدعى عليـه       ) ١٦٧٤( تضمنت المادة    أنه وقد نص القرار على      )١(المجلة

عنده في الحال يمنـع دعـوى مـرور          حق المدعي    بأن ،واعترافه صراحة في حضور الحاكم    

تفسير المادة المذكورة وذلك    ) ٥٦٨٧(الزمن، وقد قررت محكمة الاستئناف في قرار سابق برقم          

 قوله في الحال قيد احترازي احترز به عن الإقرار بوجود الحق في الزمن الماضـي بنـاء                  بأن

  .على شرح باز

وارد في المادة المشار إليها ليس      رأت أن قيد في الحال ال     ) ٩٦٧٧(وفي قرار لاحق برقم     

 واعتماداً على ما ذكره في      ، وذلك استناداً لما ذكره العلامة علي حيدر في شرحها         ،قيداً احترازياً 

مـن  ) ١٥٠( واستعرضت المحكمة الخماسية القرارين وفقاً للمادة        ،٧٣، ص ٢الفتاوى الخيرية ج  

 جاء فـي شـرح المـادة لـشارحيها           وأمعنت النظر فيما   ،)٢(قانون أصول المحاكمات الشرعية   

 واطلعت على التقرير الذي رفعته جمعيـة المجلـة          ،واستعرضت نصوص الفقهاء في هذا الأمر     

 العلامة علاء الدين ابن ابن عابـدين        : ومنهم ،للصدر الأعظم لاستصدار الإرادة السنية بمقتضاه     

لراجح من مذهب أبـي      وقد تضمنت أن مواد المجلة وضعت وفقاً ل        ،"تكملة رد المختار  "صاحب  

 وقد أخذت فيها بغير الراجح من       ،حنيفة إلا في مسائل خاصة أو منحتها في تقريرها المشار إليه          

 وليس فيها مسألتنا وبما أن نصوص الفقهاء صريحة فـي أن            ،مذهب أبي حنيفة لأسباب خاصة    

تكملة رد  "مطلق الإقرار يقطع مرور الزمن، ومن ذلك ما صرح به العلامة علاء الدين صاحب               

 الإقرار المربوط   بأنمن المجلة صرح    ) ١٦٦٤(، وبما أن آخر المادة      ٤٥٥-١/٤٥٤ج "المختار

 يمنع مرور الزمن إذا لم يمض مـن تـاريخ الإقـرار لتـاريخ     ،بسند موقع أو مختوم من المقر   

ر  وإلا كان صـو ،)قيد في الحال ليس قيداً احترازياً (بأن وهذا يقضي    ،الإدعاء مدة مرور الزمن   

                                                 
لا يسقط الحق بتقادم الزمن بناء عليه إذا أقر واعترف المدعى عليه            ": من المجلة على  ) ١٦٧٤(تنص المادة     )١(

لوجـه   للمدعي عنده حقاً في الحال في دعوى وجد فيها مرور الـزمن با             بأنصراحة في حضور القاضي     
الذي ادعاه المدعي فلا يعتبر مرور الزمن ويحكم بموجب إقرار المدعى عليه وأما إذا لم يقر المدعي عليه                  
في حضور القاضي وادعى المدعي بكونه أقر في محل آخر فكما لا تسمع دعواه الأصلية كذلك لا تـسمع                   

المدعى عليه المعروف سـابقاً أو      دعوى الإقرار، ولكن الإقرار الذي ادعى أنه كان قد ربط بسند حاو لخط              
  ."ختمه ولم يوجد مرور الزمن من تاريخ السند إلى وقت الدعوى تسمع دعوى الإقرار على هذه الصورة

إذا رأت محكمة الاستئناف أن المسألة الفقهية أو        ": من أصول المحاكمات الشرعية على    ) ١٥٠(تنص المادة     )٢(
ي قضية مستأنفة قد سبق صدور أحكام اسـتئنافية بـشأنها يخـالف             القانونية التي ينبغي عليها الفصل في أ      

 لهـا أن تـصدر      زبعضها البعض الآخر أو كان من رأيها العدول عن اتباع مبدأ تقرر في أحكام سابقة جا               
قرارها في تلك القضية بما تراه صواباً وفي هذه الحالة تنعقد المحكمة من خمسة قـضاة ويكمـل قاضـي                    

  ." عندئذ بطريق الانتدابالقضاة هيئة المحكمة
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 وهذا الملك هو الذي يتفق مع القاعدة الشرعية التي صدرت بهـا المـادة               ،المادة منافياً لآخرها  

 وبما أن المستأنف عليه قد ادعى في لائحتـه          ،)أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان     (المذكورة وهي   

لغ كما نص   الجوابية على أساس الدعوى بأنه دفع المبلغ المدعى به للمستأنفة فهذا إقرار منه بالمب             

 لبـاز وهـذا     )١()١٥٧٢( وشرح المـادة     ٦٢٤، ص ٤على ذلك في الدر المختار ورد المحتار ج       

  .الإقرار يدفع مرور الزمن

 هـو مـا     ،من المجلة ) ١٦٧٤(وهذه المحكمة الاستئنافية ترى أن الصواب في فهم المادة          

  .)٢ ()سارت عليه محكمة الاستئناف الشرعية في قرارها الأخير المشار إليه

 فهو دفع صحيح ومقبول ويجب على المحكمـة         ،أما إذا أثار هذا الدفع دون الإقرار بالحق       

  .فصله بوجه شرعي

  :صحة الخصومة: المطلب الرابع

 اًقبـل تعينهـا وصـي     ) تصحيح إرث ( في النسب رفع الدعوى لإثبات نسب        :الفرع الأول 

  . على القاصر لا يجوز ولا ولاية لها بذلكاًشرعي

 تطلب فيهـا تـصحيح الإرث وإدخـال         ، الورثة أحددعوى أم الصغيرة على     فإذا رفعت ال  

  .الصغيرة ضمن الورثة بصفتها والدة لها

وهذا الدفع ينطبق على الدفوع المثارة لصحة الخصومة، ومن الممكن أن يدفع بـه قبـل                

 حيث قررت محكمة الاستئناف الشرعية أن هذه الدعوى بهذا الـشكل غيـر              ،التكلم بالموضوع 

 وتمثيلها للصغيرة غيـر صـحيح، إذ        ،حة وغير مقبولة، إذ لا ولاية لها برفع هذه الدعوى         صحي

يجب أن تعين وتنصب وصياً شرعياً دائماً أو مؤقتاً، إذا كان ولي على الصغيرة، ثم ترفع هـذه                  

الدعوى وتطالب بإدخال الصغيرة ضمن الورثة، فلا تقبل دعواها على الصورة المقدمة منها، إلا              

  .عينها وصياً على القاصر، ويكون تمثيلها لها تمثيلاً صحيحاًبعد ت

 وتـرد   ، لأنه قبل تعينها وصياً على القاصر الدعوى غير صـحيحة          مهم،والوقت في هذا    

 وهذا مـا نـص عليـه    ، فالدعوى صحيحة ومسموعة،شكلاً، أما بعد تعينها وصياً على القاصر      

الأم لا تملك حق الادعاء عن      ": م حيث جاء  ٧/٤/١٩٧٢تاريخ  ) ١٧٠١٣(القرار الاستئنافي رقم    

ولدها الصغير في هذه الدعوى مطلقاً، سواء كان له ولي جد لأب أم لم يكن له إلا بإذن القاضي،                   

الذي له الولاية على الكافة، وخصوصاً على مال الميت، والصغار، وفي هذه الحالـة المحكمـة                

                                                 
الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر ويقال لـذلك مقـر،             "من المجلة على    ) ١٥٧٢(تنص المادة     )١(

  ."ولهذا مقر وللحق مقربه
  .٥٩٨-٥٩٧، ص٢الداوود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج  )٢(
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 وفاة أبيه، ولم يذكر ضمن الورثة في حجـة          تعين الأم وصياً مؤقتاً عن ولدها الذي وضعته بعد        

الإرث الصادرة، وذلك لإثبات نسبه، وإرثه من أبيه، قبل السير في الدعوى، وسؤالي لـولي أو                

  .)١("الوصي على القاصرين الوارثين أو الوارث الآخر عنها

  : الادعاء بالمرض النفسي ثم صرف النظر عنه:الثانيفرع ال

 الخصوم، أن الطرف الآخر مريض بمرض نفـسي يـؤثر           حدأإذا أثير لدى المحكمة من      

 لا مانع لديه من مخاصـمته،       أنه وقرر   ،على أهليته للمخاصمة، ثم صرف النظر عن هذا الدفع        

  فهل يقبل منه ذلك بعد إثارته لهذا الدفع؟

 وما يتعلق بالنظام العام يجب علـى        ،ومن المعلوم أن موضوع الخصومة من النظام العام       

 ففي هذه الحالة قررت محكمة الاستئناف الـشرعية         ، ولو لم يثره الخصوم    ،تحقق منه المحكمة ال 

 أن تحقق مـن صـحة       ، مع أن من أثار هذا الدفع قد صرف النظر عنه          ، يجب على المحكمة   أنه

 وذلـك فـي     ،الخصومة ولا يقبل منه في هذا الوقت وهذه المرحلة صرف النظر عن هذا الدفع             

ادعى المـستأنف فـي لائحـة       ":  والذي نص على   ٢٢/٨/١٩٨٩تاريخ  ) ٣٠٤٤٥(قرارها رقم   

وفـي  ...) مريضة مرضاً نفسياً وتتصرف تصرفات غير مقبولـة       (الدعوى أن المستأنف عليها     

الصفحة الأولى من المحضر صرف النظر عن هذا الادعاء وهو لا يملك ذلك لتعلقـه بـصحة                 

ان على المحكمة الابتدائية أن تحقق      التوكيل والخصومة في الدعوى التي هي من النظام العام وك         

  .)٢("فيه بالوجه الشرعي قبل السير في الدعوى ولم تفعل لذلك فسخ حكم التفريق للشقاق والنزاع

                                                 
  .١٠٥٥، ص٢حوال الشخصية، جالداوود، القرارات الاستئنافية في الأ  )١(
  .٣١٧، ص١، جالمرجع السابق  )٢(
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 على وقت إثارة الدفوع المثـارة مـن قبـل           القضائيةالتطبيقات  : المبحث الخامس 

  ):ما يتعلق به حق االله(المحكمة 

 وظهر من خلال هذه الدعوى دفوع كثيرة سواء         ،يةإذا أقيمت دعوى لدى المحكمة الشرع     

 أو في دعوى الدفع، فقد يغفل هؤلاء في بعض الأحيان      ،أثارها المدعى عليه في الدعوى الأصلية     

 فتتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها،       -سبحانه وتعالى -عن الدفوع التي تكون متعلقة بحق االله        

  . وهناك كثير من الأمثلة على ذلك،لم يثرها الخصوم حتى لو ،لما لها من أثر في الحكم الصادر

 على وقت إثارة الدفوع المثارة من قبل المحكمة         القضائيةالتطبيقات  : المطلب الأول 

  :في دعوى نفقة الزوجة) ما يتعلق به حق االله(

  :ونبحث من خلال هذا المطلب فرعان

  :إذا طلقها وأعادها قبل انتهاء العدة: الفرع الأول

 الزوج زوجته رجعياً، وأقامت الزوجة دعوى لدى المحكمة المختصة تطلب فيها            إذا طلق 

نفقة عدة من تاريخ وجوب العدة، وكما معلوم أن الزوجة تستحق نفقة على زوجها مـن تـاريخ                 

، في حين أن نفقة العدة تستحقها الزوجة المطلقة من تاريخ وجوب العـدة أي تـاريخ                 )١(الطلب

زوج المدعى عليه بأنه يعيد زوجته الآن إلى عصمته، فدفعت الزوجـة أن             ، فإذا دفع ال   )٢(الطلاق

 وأنها غير حامل وغير بالغة سن الاياس، وبالتالي لا تصح           ،عدتها قد انقضت بثلاثة قروء كاملة     

  .هذه الرجعة، وتستحق نفقتها عليه من تاريخ الطلاق وليس من تاريخ الطلب

 لب من الخصوم، فإن كان لم يمض على الطـلاق         فالمحكمة هنا تنظر من نفسها ولم لم يط       

، فلا يقبـل هـذا      -والتاريخ الذي تدعي فيه الزوجة انقضاء عدتها بالقروء أقل من ثلاثة أشهر           -

  . ولا تستحق النفقة إلا من تاريخ وجوب العدة، وتثبت الرجعة بينها وبين زوجها،بانقضاء عدتها

 وادعـت انتهـاء    ،أشهر على تاريخ الطلاق   أما إذا كان وقت دفعها هذا بعد انقضاء ثلاث          

من قانون الأحوال الشخصية الأردنـي      ) ١٣٥(، وقد نصت المادة     )٣(عدتها فهي مصدقة في ذلك    

                                                 
تفرض نفقة الزوجة بحسب حـال الـزوج   ": من قانون الأحوال الشخصية الأردني على    ) ٧٠(نصت المادة     )١(

يسراً وعسراً وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته على أن لا تقل عن الحد الأدنى مـن القـوت والكـسوة                    
وتلزم النفقة أما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي، وتسقط نفقة المدة              الضروريين للزوجة   

  ."التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي
نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من       ": من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن      ) ٨٠(تنص المادة     )٢(

ة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العـدة             تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفق       
على أن لا تزيد مدة العدة عن سنة وللمطلقة المطالبة بها عند تبلغها وثيقة الطلاق فإذا بلغت الطلاق قبـل                    

  ."انقضاء العدة بشهر على الأقل ولم تطالب بها حتى انقضت عدتها يسقط حقها في النفقة
  .الشرعية غير منشورمحكمة استئناف اربد  صادر عنقرار   )٣(
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مدة عدة المتزوجة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق أو فـسخ ثلاثـة                ": على

عت قبل مـرور ثلاثـة أشـهر        ، وإذا اد  اليأسقروء كاملة إذا كانت غير حامل وغير بالغة سن          

  .)١("انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك

 وأن وقـت    ، أن المحكمة تتدخل هنا من تلقاء نفسها لإثارة مثل هذا الـدفع            ويرى الباحث 

  . حيث يميز بين ما إذا أثير قبل انقضاء العدة أو بعدها،إثارة هذا الدفع مهم في الحكم الصادر

  :ا بعد انتهاء العدةإذا طلقها وأعاده: الفرع الثاني

إذا طلق الزوج زوجته رجعياً، ورفعت دعوى تطلب فيها نفقة عدة لها على زوجها مـن                

تاريخ وجوب العدة، وأثناء نظر الدعوى دفع دعواها بأنه كان قد أعادهـا قـولاً أثنـاء عـدتها        

ة فإنه يملـك    الشرعية، إلا أن دفعه هذا جاء وقت انقضاء عدتها منه؛ لأنه إذا كان وقت قيام العد               

  .الإنشاء وتصح الرجعة، وبعد ذلك أنكرت الزوجة علمها بهذه الرجعة

بوجـه  ) أنـه أرجعهـا   (وعليه فإنه يجب على المحكمة عندها أن تفصل بهذا الدفع المثار            

 فلا يجوز لها ذلك حتى يفـصل فـي   ،شرعي، حتى لو غاب الزوج وطلبت الزوجة إسقاط دفعه        

ى ثبوت هذا الدفع حق عام من حيث استمرار الزوجية الصحيحة           هذا الدفع؛ وذلك لما يترتب عل     

 وحل هذه الزوجة للأزواج على فرض عدم ثبوت الرجعة، وفي هـذه الحالـة               ،بين المتداعيين 

يكلف الزوج بإثبات الرجعة المدعاة، فإن لم يثبتها تحلف الزوجة اليمين على نفي علمها بالرجعة               

 وهو على قول الصاحبين، أما عند الإمام أبي حنيفة          ،فةحسب الراجح من مذهب الإمام أبي حني      

، فإن حلفت اليمين ثبتت البينونة بينها وانقطعت الزوجية وحلت لـلأزواج وإن             )٢(فلا يمين عليها  

  .نكلت ثبت قيام الزوجية بينهما

 وإدعاء أنه أعادها قبل انتهـاء       ، أنه يميز ما بين حالة طلاق الرجل لزوجته        ويرى الباحث 

 فيعد أنـه أعادهـا      ، لذلك ، فإنه يملك الإنشاء   ،نه إذا أعادها خلال فترة العدة     إوبعدها، حيث   العدة  

 وبالتالي يحتاج إلى بينة تشهد معه وعند العجز         ،فعلاً، أما بعد انقضاء العدة فإنه لا يملك الإنشاء        

 دفـع   تحلف المدعية اليمين على عدم علمها بأنه أعادها إلى عصمته، وعليه فإن وقـت إثـارة               

 وهو مؤثر في الحكم الصادر في الدعوى بحيث يختلف الحكم           ،الرجعة يختلف من وقت إلى آخر     

  .خلال فترة العدة عنه بعد انقضاءها

                                                 
  .من قانون الأحوال الشخصية الأردني) ١٣٥(المادة   )١(
  . وما بعدها٩٠١، ص٢انظر الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )٢(
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 على وقت إثارة الـدفوع المثـارة مـن قبـل            القضائيةالتطبيقات  : المطلب الثاني 

  :المحكمة في دعوى الضم

  : أن طالب الضم غير أمينفي ضم الصغيرة إذا عرفت المحكمة: الأولالفرع 

إذا طلب شخص حضانة الصغير لعدم أهلية الحاضنة لحضانة الصغير، وثبت ذلك بالبينة،             

أن هذه الحاضنة غير أهل للحضانة، غير أن هذه الحاضنة طعنت أيضاً بعدم أهلية طالب الضم                

ثبت عدم أهليته   لحضانة الصغيرة، فعلى المحكمة أن تتحقق أيضاً من أهلية طالب الحضانة، فإذا             

 وتـدفع   ، أن تبحث من تلقاء نفسها عمن يصلح للحضانة مـن ذوي المحـضون             ،فعلى المحكمة 

  .الصغير له رعاية لحقه

 ويـنص   ٢٩/١٢/٨٧تاريخ  ) ٢٨٤٠٦(وقد جاء في قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم         

لشرعي، غيـر أن    أن عدم أهلية المستأنفة لحضانة حفيدتها الصغيرة قد ثبت ذلك بالوجه ا           ": على

المستأنفة قد طعنت أيضاً في المستأنف عليه بأنه غير أهل للحضانة على الوجه المذكور، وكان               

على المحكمة الابتدائية والحالة هذه أن تحقق في الطعن المذكور؛ رعاية لمـصلحة الـصغيرة،               

 فقـد كـان     وتفصل فيه، وفيما يتحقق به مصلحة الصغيرة بالوجه الشرعي، وبما أنها لم تفعل،            

الحكم بضم الصغيرة إلى والدها المستأنف عليه غير صحيح، وسابقاً لأوانـه، فتقـرر فـسخه،                

 ،وكذلك الحال إن علم القاضي أن للعاصـب طالـب الـضم أولاد            . )١("وإعادته لإجراء الإيجاب  

 ،يخشى على البنت المطلوب ضمها منهم الفتنة لسكناها معهم، فليس له نزع حضانتها من أمهـا               

 مدار الحضانة على نفع المضمون، وقد جاء في قـرار محكمـة             لأن ؛فعها إلى هذا العاصب   ود

النـصوص الـشرعية    ": م يـنص علـى    ٢٤/١/١٩٥١تاريخ  ) ٥٦٨٩(الاستئناف الشرعية رقم    

صريحة في أن مدار الحضانة على نفع الصغير، وأنه إذا علم القاضي أن للعاصب أولاداً يخشى                

  .)٢("حضونة من أمهامكناها معهم، لا يحل له نزع العلى البنت منهم الفتنة لس

 ويجب على المحكمـة أن تتحقـق مـن          ،المحضونومن هنا فإن مدار الحضانة مصلحة       

  . المطلوب حضانتهالمحضونمصلحة 

الفرع الثاني الدفع بسقوط حق الولي في ضم البالغة ودفع الولي لهذا الدفع بفساد عقـد                

  :الزواج

  المـدعى عليهـا     بدعوى ضم البكر، وأثناء نظر الدعوى دفعـت        إذا تقدم الولي العاصب   

 في ذلك إبطال لحق الزوج في الطاعة، فـدفع          لأن ؛الدعوى بزواجها وسقوط حقه في حضانتها     

  .دعواها بفساد عقد الزواج أو علمت المحكمة بذلك أي بفساد العقد
                                                 

  .٥٢٩، ص١الداوود، القراءات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )١(
  .٤٩٥ص، ١، جالمرجع السابق  )٢(
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ي ضمها إليهـا،    محكمة الاستئناف الشرعية أنه إذا تزوجت البنت بطل حق الأب ف          قررت  

حيث أجمعت النصوص الفقهية المعتبرة أن البكر متى بلغت مبلغ النساء، وكانت صغيرة السن،              

محارمها الحق في ضمها إليه، وإن كان لا يخشى عليها الفـساد،            من  فللأب ولكل عاصب أمين     

طلـب  وأن هذا الحق ثابت للولي ما دامت لم تتزوج، فإن تزوجت بطل حق الأب والأولياء، في                 

  .ضمها إليهم، لأنها بعد زواجها يجب أن تكون في طاعة زوجها

 يمهل مهلة معينة لإقامة الدعوى، فإذا لم يقم الـدعوى، أو  ،أما إذا ادعى أحدهم فساد العقد   

، وهو ما يبين قيمة الوقت بالنسبة لإثارة الدفع في وقـت معـين              )١(أقامها ولم يثبتها ترد الدعوى    

  .دروتأثيره على الحكم الصا

 على وقت إثارة الـدفوع المثـارة مـن قبـل            القضائيةالتطبيقات  : المطلب الثالث 

  : المحكمة في دعاوي التفريق

  :ونبحث من خلال هذا المطلب ما يلي

  :ما تثيره المحكمة في دعوى فسخ عقد الزواج للعجز عن دفع المهر: الفرع الأول

 لعجـزه   ،زوجها المدعى عليه  إذا رفعت الزوجة دعوى تطلب فيها فسخ عقد زواجها من           

عن دفع مهرها المعجل، وادعت فيها أن زوجها زاد مهرها المسجل لها في قسيمة عقد زواجها،                

  .وحرر بذلك سنداً بهذه الزيادة

 من أنها قد قبلـت بهـذه        ،ففي مثل هذه الدعوى فإن المحكمة من تلقاء نفسها تحقق معها          

حتى تكون ملزمة للزوج، وذلك فـي قـرار محكمـة           الزيادة أم لا؛ حتى تتوصل من أنها قبلتها         

تحرير سند بتوابع مهـر     ":  والذي ينص على   ١٥/١٩٥٩تاريخ) ٧٦٥٦(الاستئناف الشرعية رقم    

بعد عقد الزوج، والتي هي زائدة على المهر المسمى، يشترط قبولها من الزوجة فـي مجلـس                 

يادة، كما هو صريح النصوص     الزيادة، وذلك شرط في صحة الدعوى بها، وفي إلزام الزوج بالز          

  .)٢("الشرعية

 لا بد للمحكمة من تلقاء نفسها أيضاً أن تسأل          )٣(كما ويشار هنا إلى أنه وبعد تعديل القانون       

مـن قـانون    ) ٦٣( وذلك في المادة المعدلة للمـادة        ،المدعية إن كان قد وقت ذلك أمام القاضي       

                                                 
تـاريخ  ) ١٩٩١٩(، قـرار رقـم      ٥١٦، ص ١الداوود، القراءات الاستئنافية في الأحـوال الشخـصية، ج          )١(

  .م٢/٣/١٩٧٨
  .٩٣٤، ص٢، جالمرجع السابق  )٢(
  .م٢٠٠١لسنة ) ٨٢(م المعدل بموجب القانون المعدل رقم ١٩٧٦لسنة ) ٦١(القانون رقم   )٣(
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للزوج الزيادة في المهر بعد العقـد       ": نهالأحوال الشخصية الأردني حيث تنص هذه المادة على أ        

وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف على أن يوثق ذلك رسمياً أمام القاضي ويلحـق                 

  .)١("ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه

  :لنفقةما تثيره المحكمة في دعوى التفريق للعجز عن دفع ا: الفرع الثاني

إذا طلبت الزوجة التفريق بينهما وبين زوجها لعجزه عن دفع نفقتها المحكمة لها بها، فـلا           

بد لها أن تطرح الحكم بنفقتها للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمـة للتنفيـذ                 

 ـ             ادرة يثبت أنه معسر وعاجز عن دفع نفقتها، وتكلف المحكمة المدعية لإحضار مشروحات ص

 وكان تاريخ هـذه  ،عن دائرة التنفيذ تفيد بواقع الحال، فإذا ما أحضرت المدعية هذه المشروحات         

 فالمحكمـة   ،المشروحات يسبق رفع الدعوى بمدة تزيد على خمسة أشهر من تاريخ رفع الدعوى            

ت  وتكلفها إبراز مشروحا   ، ومن تلقاء نفسها لا تقبل هذه المشروحات كأساس للحكم         ،والحالة هذه 

 وهذا ما  ،جديدة، إذ يمكن أن يكون الزوج قد دفع النفقة أو بعضها بعد تاريخ صدور المشروحات              

 حيث نـص هـذا      ٤/٥/٨٩تاريخ  ) ٣٠١٤٥(قررته محكمة الاستئناف الشرعية في قرارها رقم        

إذا اعتمدت المحكمة مشروحات دائرة الإجراء، بتعذر تحصيل النفقة من المـدعى            ": القرار على 

بين أن رفع الدعوى كان بعد أكثر من خمسة أشهر من تاريخ هذه المشروحات يفـسخ                عليه، وت 

  .)٢("الحكم

  :ما تثيره المحكمة في دعوى التفريق للغيبة والهجر والضرر: الفرع الثالث

 لا بد أن تدعي الزوجة أن زوجها غاب عنها          ،في دعوى التفريق للغيبة والهجر والضرر     

 أو الهجر وأنها تضررت     ،ون معذرة مشروعة له في هذا الغياب      أو هجرها مدة تزيد عن سنة بد      

  .من ذلك

 والحالـة   ، فالمحكمـة  ،فإذا ذكرت في دعواها أنها  تركت بيت الزوجية منذ أكثر من سنة            

 وأنها هي المتسببة بـالهجر      ، من تلقاء نفسها تعتبر هذا الإقرار منها بمثابة دفع من الزوج           ،هذه

إذا ذكرت  " ٢٨/٤/١٩٦٩تاريخ  ) ١٥٩٥٢(ة حيث نص القرار رقم      والغياب بتركها لبيت الزوجي   

المدعية في دعواها أنها تركت زوجها المدعى عليه في محل سكناهما، فالدعوى بهذه الـصورة               

                                                 
م، أما المادة القديمـة فـي القـانون    ٢٠٠١ لسنة   ٨٣لمعدل رقم   من قانون الأحوال الشخصية ا    ) ٦٣(المادة    )١(

قد وللمرأة الحط منه إذا كانا      عللزوج الزيادة في المهر بعد ال     " فقد نصت على     م١٩٧٦ لسنة   ٦٠المؤقت رقم   
. "كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منـه                  

  .لفرق بين المادتين هو كله أمام القاضيويلاحظ أن ا
  .٣١٣، ص١الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

- ٢٣٣ -  

 المدعية هي التي غابت عن زوجها، وليس الزوج، وهي إنما يسوغ لها طلـب               لأنغير مقبولة؛   

  .)١("ة فأكثر، بدون عذر مقبول وتضررت من ذلكالتطليق من القاضي إذا غاب عنها الزوج سن

 وأنها  ،وكذلك الأمر إذا ذكرت في دعواها أن المدعى عليه يقيم في الضفة الغربية المحتلة             

 تسألها عن كيفية غيـاب زوجهـا        ا فالمحكمة من تلقاء نفسه    ،حضرت إلى الأردن، وأقامت فيها    

 أم أنها هي تركتـه      ،لى الضفة الغربية   وعاد إ  ، ثم غاب عنها   ،عنها، هل حضر معها إلى الأردن     

 فإذا أثبت الزوج أنها  تركت الزوج  وحضرت          ،في الضفة الغربية وحضرت للإقامة في الأردن      

 وهذا ما قررته محكمة الاستئناف الشرعية في قرارها رقم          ، فالمحكمة ترد دعواها   ،للأردن دونه 

المدعية أن المدعى عليه يقيم     إذا ادعت   ":  حيث نص القرار على    ٢٣/٥/١٩٧٣تاريخ  ) ١٧٥٤٧(

في الضفة الغربية المحتلة، وأنها حضرت إلى الأردن، وأقامت فيه، فعلى المحكمة الاستيـضاح              

عن كيفية غياب زوجها عنها، هل حضر معها إلى الأردن، ثم غاب عنها، وعاد إلـى الـضفة                  

 هـذا   لأندن،  الغربية، أما أنها هي تركته في الضفة الغربيـة، وحـضرت للإقامـة فـي الأر               

  .)٢("الاستيضاح لا بد منه لصحة السير في الدعوى

 على ما تثيره المحكمة من دفوع فـي دعـوى           القضائيةالتطبيقات  : المطلب الرابع 

  :إثبات الطلاق

 وأن الطلاق قـد     ،اًإذا رفعت الزوجة دعوى تطلب فيها تثبيت طلاق زوجها لها طلاقاً بائن           

 وأحضرت شهود شهدوا بحصول الطلاق البـائن        ،اها وأنكر الزوج دعو   ،حصل في وقت سابق   

  .وأن المعاشرة بين الزوجين مستمرة رغم البينونة الحاصلة بينهما

 رغم علمهم   ،فالمحكمة من تلقاء نفسها تسأل هؤلاء الشهود عن سبب تأخيرهم هذه الشهادة           

محكمـة لتـأخير     فإن لم يذكروا سبباً تقنع بـه ال        ، وعلمهم بحصول المعاشرة المحرمة    ،بالبينونة

 وهذا مـا قررتـه محكمـة        ، فإنها ترد شهادتهم من نفسها دون طلب من المدعى عليه          ،شهادتهم

، ١٣/٨/١٩٨٣تـاريخ   ) ٢٣٩٣٠(الاستئناف الشرعية في أكثر من قرار منهـا القـرار رقـم             

تـاريخ  ) ٢٣٩٣٠(، حيـث نـص القـرار        ٣١/١٢/١٩٨٣تاريخ  ) ٢٤٣٥٥( والقرار   ٨٨٤ص

لمحكمة الابتدائية أخذت بشهادة الشاهدين واعتمدتها في الحكـم مـع           أن ا ": م على ١٣/٨/١٩٨٣

أنهما أخّرا هذه الشهادة أكثر من المدة الشرعية، ولم يبينا فيها ما إذا كانا يعلمان أنه قد حـصلت                   

معاشرة زوجية بين المتداعين بعد الطلاق، إذ أنهما إن كانا يعلمان بالمعاشرة، وقد انقضت عدة               

هادتيهما أو شهادة من يعلم ذلك منهما لا تقبل، ما لم يبد معذرة شرعية يقوم معها                المدعية، فإن ش  
                                                 

  .٢٢٧، ص١الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )١(
  .٢٢٧، ص١، جالمرجع السابق  )٢(
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 بينة الطلاق المدعى    لأناعتماد الشهادة، والعبرة في ذلك لشهادة الشهود، وليس أقوال الطرفين،           

تـاريخ  ) ١٢٥٩٤(به في الدعوى هي الشهادة، فهل هذه الشهادة مقبولة أم لا، انظر القرار رقم               

 لذلك كان الحكم بوقوع طلقة رجعية آلت إلى بائنة بوضع الحمل سـابقاً لأوانـه                ١٣/٥/١٩٦٣

  .)١("فتقرر فسخه

 فإن لم   ، وأنها مقبولة في وقت للشهود فيه عذر       ،ونلاحظ أن الشهادة تعلقت بدعوى أو دفع      

  .يظهر لهما عذر في شهادتهما وأخرا الشهادة بدون وجه حق فلا تقبل

                                                 
  .٨٢٤، ص٢الداوود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج  )١(

أن لكل مسلم الحق في الادعاء في أمور الحسبة         ":  على م٣١/١٢/١٩٨٣ تاريخ   ٢٤٣٥٥وينص القرار رقم      
كالطلاق بل واجب عليه حفظاً لحق االله تعالى، على أن كثيراً من الفقهاء قرروا شهادة الحسبة هي شـهادة،                   

هاء الحكم بالشهادة، ولو لـم      وبينه من جهة دعوى لموضوع الشهادة من جهة أخرى، ولذا أجاز هؤلاء الفق            
، "مـن المحكمـة   ) ١٦٩٦(تسبقها دعوى، وقد أشار إلى ذلك كل من علي حيدر، وباز في شرحهما للمادة               

  .٨٢٤، ص٢المرجع السابق، ج
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  الخاتمة

 فإنني أقدم من خلال هـذه       ، أتممت هذه الأطروحة   بأنالله سبحانه وتعالى علي     بعد أن من ا   

  :الخاتمة أهم ما توصل الباحث إليه

 ولكن ليس تحت مسمى الـدفوع       ، والفقه الإسلامي  أن الدفع موجود في الشريعة الإسلامية      -١

  .ن الكريم والسنة والإجماعآثبتت مشروعيته بالقركما هو حال القانون حديثاً، كما 

 وهو دعوى معتبـرة     ،أن الفقهاء قديماً لم يضعوا تعريف مستقل للدفع باعتبار أنه دعوى           -٢

يمكن إثباتها، يثيرها الخصم أو المتضرر أو المحكمة في وقت معين، بقصد رد الـدعوى               

 أو تأخير الحكم فيها أو إبطال الدعوى كلياً أو جزئياً أو فسخ الحكـم أو                ،أو عدم سماعها  

 .تعديله

، وقد وجدت أنواع الدفوع المختلفة في ثنايا        للقانونوع في الشريعة الإسلامية سابقة      أن الدف  -٣

 ولكنها لم تكن تحت المسميات المعروفة في وقتنا الحاضر كالـدفع            ،الكتب الفقهية القديمة  

  ومعناها  وإن كانت جميع هذه الدفوع موجودة بوصفها       ،الموضوعي والشكلي وعدم القبول   

 .في الفقه الإسلامي

 الدفع الموضوعي المتعلق بأساس الحق والـدفع        :إن الدفوع في الفقه الإسلامي تنقسم إلى       -٤

فتنقسم إلى الدفع الموضوعي والدفع بعدم القبـول والـدفع          بعدم الخصومة أما في القانون      

 .الشكلي

اتفق الفقهاء وعلماء القانون على أن الدفع الموضوعي يثار في أي مرحلة مـن مراحـل                 -٥

بعد صدور الحكم، إلا أن التطبيقات العملية للمحاكم الشرعية ليست منضبطة           الدعوى حتى   

بخصوص هذه القاعدة الفقهية القانونية، بل نجد من خلال هذه التطبيقات ما يخل بمثل هذه               

 .القاعدة

اتفق الفقهاء وعلماء القانون على أن الدفع الشكلي يثار قبـل الإجابـة علـى موضـوع                  -٦

نه بالنظام العام، واتفقوا كذلك على أن الدفع بعدم القبول يثار قبـل             الدعوى، إلا ما تعلق م    

الإجابة على موضوع الدعوى، إلا ما تعلق منه بالنظام العام، وإن هـذه ليـست قاعـدة                 

منضبطة، خاصة أن هناك خلاف بين علماء القانون بخصوص هذا الـدفع فـي بعـض                

 .أنواعه، هل تدخل ضمن الدفوع الموضوعية أم الشكلية

ن الأحكام الصادرة في الدفع الموضوعي تكاد تكون متشابهة بين الفقه الإسلامي والقانون             إ -٧

 .ثارها وشرائطهاآ من أحكام الدعوى الأصلية ومستمدة ، وهيالمدني الأردني
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ن صور الدفع بعدم الخصومة، تتعدد في الفقه الإسلامي والقانون، وكل هذه الصور تشير              إ -٨

 .د من هذا الدفع دفع الخصومة عن نفسه أبدياً أو مؤقتاًإلى أن المدعى عليه، يقص

 تكاد تكـون متـشابهة فـي        ،ن الأحكام العامة المترتبة على الدفوع بالنسبة لوقت إثارته        إ -٩

 ولكن بالنسبة للدفوع الشكلية والدفع بعدم القبول مختلفـة بـاختلاف            ،الدفوع الموضوعية 

وهل هي متعلقة بالنظام العـام أم لا،         هل هي دفوع شكلية أم عدم قبول         ،تصنيف الدفوع 

 .لذلك نجد خلاف بين فقهاء القانون في حكم ووقت إثارة الدفع بشكل عام

ون ن أصول المحاكمات الشرعية تكاد تكون متفقة مع قـا          قانون ن أحكام إثارة الدفوع في    إ -١٠

لـدفوع  ننا لا نستطيع إعطاء اإ و ،أصول المحاكمات المدنية الأردني في الجزء الكبير منها       

 ، في تصنيفها   نظراً لطبيعة الخلافات الموجودة بين العلماء       بالنسبة لوقت إثارتها   حكم معين 

 . رأي معين فيما يتعلق بكل واحد منها في كل نوع من أنواعها أن أرجحارتأيتوقد 

بينت هذه الأطروحة كيف يتأثر الحكم الصادر نتيجة إثارة الدفع في غير وقته المخصص               -١١

 .، وكيف ينقلب عبء الإثبات بين المدعي والمدعى عليهله أو إغفاله

  :ويوصي الباحث بما يلي

 تبـين   ،يوصي الباحث بوضع نصوص قانونية في أصول المحاكمات الشرعية والمدنيـة           -١

الدفع الموضوعي وأنواعه، والدفع بعدم القبول وأنواعه، والدفع الشكلي وأنواعه، وبيـان            

 .وقت إثارة كل واحدة منها

في فقرات خاصة ليشار إليها حـسب       باحث بوضع الدفوع المتعلقة بالنظام العام       يوصي ال  -٢

بالنظام العام وما   متعلق   نص في كل نوع لبيان ما هو         بوضع وذلك   ، له ةنوع الدفع التابع  

 .ليس كذلك

وقت  أصول المحاكمات الشرعية والمدنية       يضاف إلى نصوص قانون    بأنيوصي الباحث    -٣

 وتكون هذه النصوص شاملة للدفوع الموضوعية وعـدم         ، عام محدد لإثارة الدفوع بشكل   

 .القبول والشكلية

 أو  ،الأصل أن يكلف المدعى عليه بحصر دفوعه كما هو الحال بحصر البينـة الخطيـة               -٤

 فيحق له عندها إثارته في      ، للمدعى عليه  طارئالشخصية، إلا إذا طرأ على الدعوى دفع        

 .الجلسة التي تلي علمه بمثل هذا الدفع

 وإسناده إلـى    ،ضرورة دراسة القرارات الاستئنافية بشكل تفصيلي ومراعاة ما فيه مخالفة          -٥

لة من خمسة قضاة للنظـر فـي         موضوع المحكمة المشكّ   لأنمحكمة التمييز للفصل فيه؛     
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 تحتاج إلى إجراءات شكلية كبيرة ممـا        ، بالاجتهادات الصادرة   التعارض حين ،القرارات

 .يضيع الحقوق على أصحابها

 ، ولديهم علـم بـالعلوم الـشرعية       ،إسناد مهمة القضاء الشرعي إلى الذين يتقون االله أولاً         -٦

 الأحكام  لأن ؛ وأن لا يناط ذلك للواسطة والمحسوبيات      ،ولديهم فهم عميق بأصول التقاضي    

 وزيادة المشاحنات بـين أبنـاء المجتمـع         ،التي تصدر عنهم تؤدي إلى هدم أركان الأسر       

 .الواحد

  رب العالمينوالحمد الله 
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  المراجع

كتاب ، )هـ٦٤٢ت(ابن أبي الدم، شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد االله الحموي الشافعي 
بغداد،  مطبعة الإرشاد، ،)تحقيق محيي هلال السرحان(مطبعة الإرشاد، ، ١ط، أدب القضاء

 .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤

المصنف في ، )هـ٢٣٥ت  (العيسىي ف بن محمد بن شيبه الكواالله ابن أبي شيبه، أبو بكر عبد
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩تقديم وضبط كمال يوسف الحوت، دار التاج، ، ١ط، الأحاديث والآثار

ابن الشحنه، أبي الوليد إبراهيم بن أبي اليمين محمد بن أبي الفضل بن أبي الوليد الحنفي 
 .م١٨٨١، مطبعة جريدة البرهان، كتاب لسان الحكام في معرفة الأحكام، )هـ٨٨٢ت(

، ١، طالتهذيب في فقه الإمام الشافعي، )هـ٥١٦ت(ابن الفراء، أبي محمد الحسين بن مسعود 
، دار الكتب العلمية، )تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض(م، ٨

 .م١٩٩٧بيروت، 

الطرق ، )هـ٧٥١ت ( محمد بن أبي بكر  بنابن القيم الجوزية، شمس الدين أبو بكر عبد االله
، دار الكتب )خرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات( ،١ ط،الحكمية في السياسة الشرعية

 .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥العلمية، بيروت، لبنان، 

منتهى الإرادات ، )هـ٩٧٢ت(ابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري 
 .تبة دار العروبة، القاهرةمكط، .د، في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات

 ،عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، )هـ٨٠٤ت ( الملقنابن النحوي، أبو حفص عمر بن علي
 .م٢٠٠٠، دار الكتاب، اربد، ) الدين هشام بن عبد الكريمنمرتحقيق (م، ٤ ط،.د

عرف به قدم له و( الفتاوى الكبرى،ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين احمد بن عبد الحليم، 
 .ط، دار المعرفة، بيروت.، د)حسنين محمد مخلوف

المحرر في الفقه على مذهب ، )هـ٦٥٢ت (ابن تيمية، أبي البركات عبد السلام بن عبد االله 
 .س.، د دار الكتاب العربي، بيروتط،. د،الإمام أحمد بن حنبل

 الدار العربية م،١، القوانين الفقهية، )هـ٧٤١ت (ابن جزي، أبي القاسم محمد بن محمد 
 .م١٩٨٢للكتاب، ليبيا، تونس، 

، ٢، ط فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )هـ٨٥٢ت  (أبو الفضل حمد بن عليأ، ابن حجر
 .م١٩٨٨م، دار الريان للتراث، القاهرة، ١٣

تحفة ، )هـ٩٧٤ت(مي، شهاب الدين أبي العباس احمد بن محمد بن علي تابن حجر الهي
وهو شرح على كتاب الطالبين في فقه الإمام الشافعي للإمام أبي  المحتاج بشرح المنهاج،
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ضبطه وصححه وخرج آياته عبد االله (، ١ط، )هـ٦٧٦ت(زكريا يحيى بن شرف النووي 
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١، دار الكتب العلمية، بيروت، )محمود محمد عمر

، هذيبتقريب الت، )هـ٨٥٢ت(ابن حجر، العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦سوريا، . دار الرشيدط، .د، )تقديم ومقابلة محمد عوامة(

تحقيق لجنة إحياء ( ط،. د،المحلى بالآثار، )هـ٤٥٦ت(ابن حزم، أبي محمد علي بن أحمد 
 .، دار الجيل، بيروت)التراث العربي

شرائع ، )هـ٦٧٦ت (أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى ) المحقق(ابن سعد الحلبي 
 .م١٩٣٠سنة ، ط، مطابع دار الحياة، بيروت.، دالإسلام

العقد المنظم للحكام فيما يجري ، )هـ٧٦٧ت( محمد بن عبد االله بن عبد االله بيأابن سلمون، 
م، دار الكتب العلمية، ٢، ١ ط-مطبوع بهامش تبصرة الحكام- بين أيديهم من العقود والأحكام

 .هـ١٣٠١بيروت، 

تكملة حاشية ابن عابدين ، )هـ١٢٥٢ت(ن، محمد أمين بن عمر الدمشقي الحنفي ابن عابدي
 .م١٩٩٦-هـ١٣٨٦، دار الفكر، ٢، طعلى الدرر المختار شرح تنوير الأبصار

، حاشية قرة عيون الأخيار، )هـ١٢٥٢ت(ابن عابدين، محمد أمين بن عمر الدمشقي الحنفي 
دراسة وتحقيق عادل أحمد عبد الموجود، (اصة، طبعة ختكملة رد المحتار على الدرر المختار، 

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، دار عالم الكتب، )وعلي محمد معوض

م، ٢ط، .د، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، )هـ١٢٥٢ت(ابن عابدين، محمد أمين 
 .هـ١٣١٠المطبعة الميمنية، القاهرة، 

 المحتار على الدر حاشية رد، )هـ١٢٥٢ت(ابن عابدين، محمد أمين، بن عمر الدمشقي الحنفي 
تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود، والشيخ علي (م، ١٠، ١ط ،شرح تنوير الأبصارالمختار 
 .م١٩٩٤ دار الكتب العلمية، بيروت، ،٣ط، )معوض

عبد السلام : تحقيق(، معجم مقاييس اللغةابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، 
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩فكر، ، دار ال)محمد هارون

، )هـ٧٩٩ت(ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المدني المالكي 
، وبهامشه كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج، أبو الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب

ب العلمية، ط، دار الكت.العباس أحمد بن محمد بن عمر بن محمد أقيت عرف ببابا التنكستي، د
 .بيروت

تبصرة  ،)هـ٧٩٩ت  (ابن فرحون، برهان الدين علي بن أبي القاسم بن محمد المالكي المدني
، منشورات محمد علي )تخريج جمال مرعشلي(م، ١ط، .، دالحكام في أصول الأقضية والأحكام
  .بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت
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م، المطبعة ٢، ١، طجامع الفصولين، )هـ٨١٨ت(ابن قاضي سماوة، محمود بن إسرائيل 
 .هـ١٣٠٠الأزهرية، مصر، 

، ١ تقي الدين الدمشقي، ط،ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد
، )تصحيح الحافظ عبد العليم خان، رتب فهارسه عبد االله أنيس الطباع( ،١ط ،طبقات الشافعية

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧عالم الكتب، بيروت، 

ضبطه  (١ط، ، المغني على مختصر الخرقيمة، أبو محمد عبد االله بن احمد بن محمدابن قدا
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤دار الكتب العلمية بيروت، لبنان،  ،)وصححه عبد السلام محمد علي شاهين

، الكافي في فقه الإمام احمد بن حنبل، )هـ٦٣٠ت (ابن قدامة، موفق الدين عبد االله بن احمد 
م، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤، )رس ومسعد عبد الحميد السعدنيتحقيق محمد فا (،١ط

 .م١٩٩٤

تحقيق الدكتور عبد (م، ٨، ٢، طالمغني، )هـ٦٣٠ت(ابن قدامة، موفق الدين عبد االله بن أحمد 
، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، )االله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو

 .م١٩٩٢

ط، .د، موجبات الأحكام وواقعات الأيام، )هـ٨٧٩ت(ا، قاسم بن قطلوبغا الحنفي ابن قطلوبغ
 .م١٩٨٣، مطبعة الإرشاد، بغداد، )تحقيق محمد سعود المعيني(

 م،٤ ،١ط، شرح أدب القضاء، )هـ٥٣٦ت (ابن مازة، حسام الدين عمر بن عبد العزيز 
 .م١٩٧٧، مطبعة الإرشاد، بغداد، )تحقيق محيي هلال السرحان(

م، المكتب ١٠، المبدع شرح المقنع، )هـ٨٨٤ت(ابن مفلح، أبو اسحاق إبراهيم بن محمد 
 .هـ١٤٠٠الإسلامي، بيروت، 

راجعه  (،٣ط. الفروع كتاب، )هـ٧٦٣ت(ابن مفلح، شمس الدين المقدسي أبو عبد االله محمد 
 .هـ١٤٠٢، عالم الكتب، بيروت، لبنان، )حمد فراجعبد الستار أ

تحقيق عامر (م، ١٥، ١، طلسان العرب، )هـ٧١١ت ( الدين أبي الفضل ابن منظور، جمال
 .م٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت، )أحمد حيدر

م، دار ١٢ط، .د ،رسائل ابن نجيم، )هـ٩٧٠ت(ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد 
 .س.الكتب العلمية، بيروت، د

الأشباه والنظائر ، )هـ٩٧٠ت (ي الحنفي ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصرابن نجيم
 .م١٩٦٨م، مؤسسة الحلبي، مصر، سنة ١ ط،. د،على مذهب أبي حنيفة النعمان

البحر الرائق شرح ، )هـ٩٧٠ت(ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري الحنفي 
وف بحافظ الدين  محمود المعرفي فروع الحنفية لأبي البركات عبد االله بن أحمد بنكنز الدقائق 
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، دار الكتب العلمية، )ضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا عميرات (،١ط، )هـ٧١٠ت(النسفي 
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨بيروت، 

شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام ، )م١٩٩٩( أبو البصل، عبد الناصر موسى
 .دار الثقافة: عمان ، دار الثقافة،١ ط،القضاء الشرعي

، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةيوب بن موسى الحسيني الكفوي، أبو البقاء، أ
 .م١٩٩٢، مؤسسة الرسالة، بيروت )مقابلة وإعداد عدنان درويش ومحمد المصري( ،١ط

، نظرية الدفوع للدعوى القضائية في الفقه الإسلامي، )م١٩٩٩( أبو النور، محمود محجوب
 .الدار السودانية ،ط، السودان.د

 منشأة :، الإسكندرية٩، طنظرية الدفوع في قانون المرافعات ،)م١٩٩١(حمد أأبو الوفا، 
 .المعارف

 .دار الثقافة، ١ط، القبول ونظامها الإجرائيدفوع عدم  ،)م١٩٩٦(أبو بكر، محمد خليل 

، رسالة الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقة ،)م١٩٩٦ (أبو سيف، مأمون محمد عمر
 . الأردن،، عمان، الجامعة الأردنيةورة غير منشماجستير

، دار المعرفة، بيروت، ١، طمسند أبي عوانهأبو عوانه، يعقوب بن اسحق الاسفراييني، 
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩

، دراسة أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه ،)م٢٠٠١( أبو عيد، الياس
 . منشورات الحلبي:، بيروت١مقارنة، ط

، ٢، طالمرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي في مصر، )١٩٢١ ( الحميدأبو هيف، عبد
 .مطبعة الاعتماد، :مصر

 .بيروت، دار الفكرط، .د، جواهر الإكليلالآبي، صالح بن عبد السميع الآبي، 

، مباحث المرافعات وصور التوثيقات والدعاوى الشرعية، )هـ٣٥٤ت(الأبياني، محمد زيد 
 .م١٩٢٤-هـ١٣٤٢، ٣ط

حاشية قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار على الدر ، )هـ٣٠٦ت(أفندي، محمد علاء الدين 
 .م، دار الفكر٢، ٢، طالمختار شرح تنوير الأبصار

 م،٩ ،ط.د، أسنى المطالب شرح روض الطالب، )هـ٩٢٦ت (الأنصاري، زكريا بن محمد 
 م٢٠٠١  بيروت،علمية،دار الكتب ال بيروت، ،)تحقيق الدكتور محمد حمد ناصر(
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 : دمشق،٣، طأصول المحاكمات في المواد المدنية التجارية ،)م١٩٦١( أنطاكي، رزق االله
 .مطبعة جامعة دمشق

، مطبوع شرح العناية على الهداية، )هـ٧٨٦ت(البابريتي، أكمل الدين محمود بن محمود، 
م، دار الكتب العلمية، ١٠ ،١، ط)تحقيق الشيخ عبد الرزاق المصري(بهامش تكملة فتح القدير، 

 .م٢٠٠٣بيروت، 

 .ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.، د٣، طشرح مجلة الأحكام العدليةباز، سليم رستم، 

 .، دار الفكر، بيروتصحيح البخاري، )هـ٢٥٦ت (البخاري، محمد بن إسماعيل 

ط، دار الفكر . ، دمبحوث في قواعد المرافعات والقضاء في الإسلابديوي، عبد العزيز خليل، 
 .العربي

نظرية الدفع الموضوعي وتطبيقاتها في  ،)م٢٠٠٦ (بني بكر، قاسم محمد محمد بني بكر
 . الأردن، عمان، الجامعة الأردنية، غير منشورةرسالة دكتوراة، القضاء الشرعي الأردني

قدم  (،١ط، كشاف القناع على متن الإقناع، )هـ١٠٥١ت (البهوتي، منصور بن يونس إدريس 
، دار الكتب )له كمال عبد العظيم العناني وحققه أبو عبد االله محمد حسن إسماعيل الشافعي

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨العلمية، بيروت، 

تحقيق (م، ١٠، سنن البيهقي الكبرى، )هـ٤٥٨ت (البيهقي، أبو بكر احمد بن الحسين بن علي 
 المدخل عليه والاستماع منها، كتاب آداب القاضي، باب إنصاف الخصمين في) عبد القادر عطا

 .م١٩٩٤مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 

تحقيق أحمد محمد (م، ٥، سنن الترمذي، )هـ٢٧٩ت(الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى 
 .، دار إحياء التراث العربي)شاكر

، مكتبة دار ١، طالوجيز في قانون أصول المحاكمات الشرعية، )م١٩٩٧(التكروري، عثمان 
 .افة للنشر والتوزيعالثق

تحقيق (م، ٦، ١ط، الممتع في شرح المقنع،  )هـ٦٩٥ت (التنوخي، زين الدين المنجي 
 .م١٩٩٧، دار خضر للطباعة والنشر، بيروت، )الدكتور عبد الملك بن عبد االله دهيش

 :، الإسكندرية١، طالدفوع الشرعية في دعاوى الأحوال الشخصية، )م١٩٩٧ (التواب، معوض
 .كر الجامعيدار الف

المجاني الزهرية على ، )هـ٨٩٤ت(ن عبد الفتاح بن إبراهيم الحنفي الجارم، محمد صالح ب
 .ط، مطبعة النيل، مصر.، دالفواكه البدرية
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، ٢، طالطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكيةجعيط، محمد عبد العزيز، 
 .م، مطبعة الإدارة، تونس١

، دار الفكر مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد ، )م١٩٨٠ (طجميعي، عبد الباس
 .العربي

 .، دار الرائد للطباعةط.، دشرح قانون الإجراءات المدنية، )م١٩٦٦(جميعي، عبد الباسط 

تحقيق  (،١ط، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامالحسن، أبو القاسم نجم الدين جعفر، 
 .م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩ مكتبة الآداب في النجف الأشرف،، )يعبد الحسين محمد عل

الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ، )هـ١٠٨٨ت (الحصفكي، محمد بن علي بن محمد، 
 .، دار الكتب العلمية، بيروت)تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم(م، ١، ١، طوجامع البحار

مواهب الجليل لشرح ، )هـ٩٥٤ت (طاب، أبو عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن المغربي،حال
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، طبعة خاصة، دار عالم الكتب، الرياض، مختصر خليل

 . دار الجيل:، بيروت١، طدرر الحكام شرح مجلة الأحكام، )م١٩٩١(حيدر، علي 

مجموعة مقالات نشرت في الجريدة  أصول استماع الدعوى الحقوقية، ،)هـ١٣٢٧(حيدر، علي 
 . ونقلها للعربية فارس خوري،م١٩٣٢-هـ١٣٤٢ترقي بدمشق ، مطبعة الالرسمية

حاشية الخرشي على مختصر ، )هـ١١٠ت (الخرشي، محمد بن عبد االله بن علي المالكي 
ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ (م، ٨، ١ط، سيدي خليل للإمام خليل بن إسحاق المالكي

- هـ١٤١٧علمية، بيروت، لبنان، كتب ال، منشورات محمد علي بيضون، دار ال)زكريا عميرات
 .م١٩٩٧

، الدار العربية للنشر والتوزيع، ٢، طأصول المحاكمات الحقوقية ،)م١٩٨٧ (خوري، فارس
 .عمان

، كتاب الأقضية والأحكام، سنن الدارقطني، )هـ٣٨٥ت(الدارقطني، أبو الحسين علي بن عمر 
 .م١٩٦٦وت، ، دار المعرفة، بير)تحقيق السيد عبد االله هاشم يماني (م،٤

القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، )م١٩٩٨ (محمد علي الداوود، أحمد
 .مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع: عمانم، ٢، ١، طومناهج الدعوى

 م،٢، ١، طالقرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، )م١٩٩٩ (الداوود، أحمد محمد علي
 .نشر والتوزيع مكتبة دار الثقافة لل:عمان

 .م١٩٢٨القانون الأساسي لشرق الأردن لسنة و، م١٩٤٦م ولسنة ١٩٥٢الدستور الأردني لسنة 
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م، ١، ١، طدعوى التناقض والدفع في الشريعة الإسلاميةالدغمي، محمد راكان ضيف االله، 
 .دار عمار :عمان

، قانون المرافعاتالتعليق على  ،)م١٩٨٥ (الديناصوري، عز الدين الديناصوري، وعكاز، حامد
 .٣ط

 :الأردن، الدفوع الشكلية في الفقه الإسلامي والقانون، )م١٩٩٤(  عليذياب، زياد صبحي
 .المكتبة الوطنية

 .دار الفكر العربي :القاهرة، ١، طمبادئ الخصومة المدنية، )م١٩٧٨(راغب، وجدي 

، دار ١، ط)اتقانون المرافع(الموجز في مبادئ القضاء المدني  ،)م١٩٩٧ (راغب، وجدي
 .الفكر العربي

، ١، طمطالب أول النهى في شرح غاية المنتهى، )هـ١٢٤٣ت(الرحيباني، مصطفى السيوطي 
 .م١٩٦١-هـ١٣٨١م، منشورات المكتب الإسلامي، دمشق، ٦

، )هـ١٠٠٤ت (الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين 
، ١ط، اج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي االله عنهنهاية المحتاج إلى شرح المنه

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

، ١، طتوضيح الأحكام على تحفة الأحكام، )هـ٣٣٩ت(الزبيدي، عثمان بن المكي التوزري، 
 .المطبعة التونسية، تونس

تاج العروس من جواهر حنفي، الزبيدي، محب الدين أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني ال
 .، طبع دار ليبيا، بنغازي، مصدره من دار صادر، بيروتالقاموس

 . مطبعة جامعة دمشق:، دمشق٦، طالمدخل الفقهي العام، )م١٩٥٩ (الزرقا، مصطفى

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين الزركلي، خير الدين، 
 .م١٩٩٠ار العلم للملايين، بيروت، ، د٩، طوالمستشرقين

 .دار وائل للنشر :عمانم، ٢، ١، طأصول المحاكمات المدنية، )م٢٠٠٣(حمد أزعبي، عوض ال

، عمان، مكتبة ١، طالوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية، )م٢٠٠٧(الزعبي، عوض 
 .وائل للنشر

 مكتبة :، عمان١، طوالتطبيقالدفوع المدنية بين النظرية ، )م٢٠٠٠(الزغول، باسم محمد 
 .اليقظة للنشر والتوزيع
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تحقيق فريد نعيم وشوق (، أساس البلاغة ،)م١٩٩٨(زمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر ال
 . مكتبة لبنان: لبنان،١، ط)المعري

، ١، طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، )هـ٧٤٣ت (الزيلعي، أبو محمد فخري الدين بن علي 
 .هـ١٣١٤يرية، المطبعة الأم

 .ط، المطبعة الجمالية، مصر.، دالمرافعات الشرعيةالسبكي، عبد الحكيم بن محمد، 

م، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤، ١، طالمبسوط، )هـ٤٩٠ت(السرخسي، محمد بن أحمد 
 .م١٩٩٣

 . دار الكتب القانونيةبيروت،، الموسوعة الذهبية في الدفوع ،)م١٩٩٧ (سليم، عبد العزيز

، ١، طالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،)هـ٩٧٧ت(شمس الدين محمد بن محمد شربيني، ال
 .دار الكتب العلمية: بيروتم، ٢

، مغني المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج، )هـ٩٧٧ت(شمس الدين محمد بن محمد الشربيني، 
تب العلمية، ، دار الك)الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود(تحقيق ط، .د

 .م١٩٩٤بيروت، 

 .ط، اوآن للخدمات الإعلامية.الشرعبي، سعيد خالد، حق الدفاع أمام القضاء المدني، د

 :ط، بغداد.، دشرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي ،)م١٩٦٩ (شيت، ضياء خطاب
 .مطبعة العاني

ع الأنهر في شرح ملتقى مجم، )هـ١٠٨٧ت(شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان 
 .م١٩٩٨، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق خليل عمران المنصور(م، ٤، ١ط، الأبحر

، ١، طالمهذب في فقه الإمام الشافعي، )هـ٤٧٦ت(الشيرازي، أبي إسحاق، إبراهيم بن علي 
 .م١٩٩٦، دار العلم، دمشق، )تحقيق الدكتور محمد الزحيلي(م، ٦

 .س.م، دار القلم العربي، حلب، د٣، ١، طصفوة التفاسير الصابوني، محمد علي،

، دار  المدنية والتجاريةالوسيط في شرح قانون المرافعات، )م١٩٩٩( الصاوي، أحمد السيد
 .النهضة العربية ومطبعة جامعة بغداد والكتاب الجامعي

 .باعة والنشر مكتبة النيل للط:، القاهرةالدفوع المدنية والتجارية ،)م١٩٧٢ (الصاوي، أحمد

دار : القاهرة، الشروط الموضوعية للدفع بحجية المحكوم فيه ،)م١٩٧١ (الصاوي، أحمد
 .النهضة العربية
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 مطبعة مدرسة :القدسط، .، دشرح قانون أصول المحاكمات الحقوقيةصلاح، عبد اللطيف، 
 .الأيتام

ي مسائل التفريق اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية ف ،)م٢٠٠٦(الصمادي، كمال علي صالح 
  .المكتبة الوطنية: ، عمان١، طالتي لا يرد بها نص خاص في قانون الأحوال الشخصية

، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، )هـ٨٥٢ت (الصنعاني، محمد بن إسماعيل 
 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)تحقيق محمد عبد العزيز(م، ٤، ٤ط 

م، دار الفكر، ٣٠، جامع البيان عن تأويل آيات القرآن، )هـ٣١٠ت(رير الطبري، محمد بن ج
 .هـ١٤٠٥بيروت، 

معين الحكام فيما يتردد بين ، )هـ٨٨٤ت(الطرابلسي، أبو الحسن علي بن خليل الحنفي 
 .م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر، ٢، طالخصين من الأحكام

 . منشأة المعارف: الإسكندرية،وعة المرافعات المدنية والتجاريةموس، )م١٩٩٥ (طلبة، أنور

 غير  دكتوراةرسالة، دراسة مقارنة، الدفع بعدم تنفيذ الالتزام، )م٢٠٠٦ (طوالبة، منصور
 .، الجامعة الأردنيةمنشورة

، دار ١، طشرح قانون أصول المحاكمات المدنية ،)م١٩٩٧ (الظاهر، أحمد محمد عبد االله
 .وطنيةالمكتبة ال

 :، بغداد٢، طأصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي ،)م١٩٦٥ (العاني، محمد شفيق
 .مطبعة الإرشاد

 .دار الأنوار: ، دمشق١، طالاختصاص القضائي وإشكالاته ،)م١٩٨٣ (عباس، عبد الهادي

وى في النظرية العامة لمرور الزمان المانع من سماع الدع ،)م١٩٩٥ (عبد الجواد، فداء يحيى
 .ط.د، القانون المدني الأردني

أحكام انحلال عقد الزواج في الفقه الإسلامي والقانون  ،)م١٩٨٩ (عبد الحميد، نظام الدين
 .، طبع على نفقة جامعة بغداد١، م١، طالعراقي

 . مكتبة الكليات الأزهرية:، مصرتاريخ القضاء في الإسلامعرنوس، محمود بن محمد، 

حققه وعلق (، ١، طتهذيب التهذيب، )هـ٨٥٢ت (ل أحمد بن حجر شهاب العسقلاني، أبو الفض
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت، )عليه مصطفى عبد القادر عطا

، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن ،)م١٩٨٥ ( محمد عبد الوهابالعشماوي،
 .مكتبة الآداب :مصر، ط.د
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الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني في قانون المرافعات ، )م١٩٨٠ (عمر، نبيل إسماعيل
 منشأة :، الإسكندرية١، دراسة تحليلية للفقه والقضاء المصري والفرنسي، طالمدنية والتجارية

 .المعارف

 دار : عمانم،١، ١، طالقرارات القضائية والأحوال الشخصيةعمرو، عبد الفتاح عايش، 
 .الإيمان

 :ط، الإسكندرية.، د الشرعية في مسائل الأحوال الشخصيةالمرافعاتول أصالعمروسي، أنور، 
 .دار المطبوعات الجامعية

 :مصر، ١، طقانون المرافعات المدنية والتجارية الجديدة ،)م١٩٦٨ (عنبر، محمد عبد الرحيم
 .دار النهضة الحديثة القاهرة

، :عمان، ١، طدنية والتجاريةالدفوع والدفاعات في المواد الم، )م٢٠٠٤(فوده، عبد الحكيم، 
 .مكتبة دار الثقافة

م، مؤسسة ٣ط، .، دالقاموس المحيط، )هـ٨٥٧(الفيروزأبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، 
 .الرسالة، بيروت

م، ١، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )هـ٧٧٠ت (الفيومي، أحمد بن محمد بن علي 
 . المكتبة العلمية:بيروت

دراسة (، ١ط، مجلة الأحكام العدلية على مذهب الإمام أحمد بن حنبلحمد عبد االله، القادري، أ
 : جدهدار تهامه،، )وتحقيق الدكتور عبد الوهاب إبراهيم والدكتور إبراهيم أحمد علي

 .م١٩٨١-هـ١٤٠١

 ،١ط، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائقالقادري، محمد بن حسين بن علي الطوري، 
، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب )آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميراتضبطه وخرج (

 .العلمية، بيروت، لبنان

 مطبعة السعادة، : القاهرة،١ ط،النظام القضائي في الإسلام، )م١٩٧٢(القاسم، عبد الرحمن 
 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣

نتائج (المسمى تكملة شرح فتح القدير ، )هـ٩٨٨ت(قاضي زاده، شمس الدين أحمد بن قودر، 
، وتابع على الهداية، شرح بداية المبتدئ، لبرهان الدين علي )الأفكار في كشف الرموز والأسرار

 ،١ طبن أبي بكر المرغيناني، مطبوع مع هذا الكتاب الهداية والعناية وحاشية سعدي جبلي،
لعلمية، بيروت، ، دار الكتب ا)علق عليه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ عبد الرزاق غالب المهري(

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥لبنان، 

 المعدل بصيغته النهائية بعد التعديل ١٩٥٩لسنة ) ٣١(قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
 ).م٢٠٠١(لسنة ) ٨٤(الأخير بالقانون رقم 
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 ٢٠٠١ لسنة ١٤ المعدل بالقانون رقم ١٩٨٨لسنة ) ٢٤(قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 
 .م١٨/٣/٢٠٠١الرسمية بتاريخ المنشور بالجريدة 

 .، مصر، دار المعارف١٩٦٨ لسنة ٢٥قانون الإثبات رقم 

) ٨٢(م والمعدل بالقانون المؤقت رقم ١٩٧٦ لسنة ٦١قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 
 .م٢٠٠١لسنة 

 .م وتعديلاته١٩٧٢لسنة  )١٩(قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 

 .م١٩٣٨ غير المسلمة لسنة قانون مجالس الطوائف الدينية

، رسالة الدفع بعدم قبول الدعوى في التشريع الأردني، )م١٩٩٥ (القدومي، عبد الكريم فوزي
 .دكتوراة غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن

 مصر، مطبعة ،٢، طالأصول القضائية في المرافعات الشرعية ،)م١٩٢٥ (قراعة، علي
 .النهضة

، ١ط، الذخيرة في فروع المالكية، )هـ٦٨٤ت(لدين أبي العباس بن إدريس القرافي، شهاب ا
 .، دار الكتب العلمية، بيروت)تحقيق أبي إسحاق أحمد بن عبد الرحمن(م، ١٠

تحقيق أحمد عبد (م، ٢٠، ٢، طالجامع لأحكام القرآن، )هـ٦٧١ت (القرطبي، محمد بن أحمد 
 .هـ١٣٧٢، دار الشعب، القاهرة، )العليم

ط، عمان، دار .، دأصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردنة، مفلح، القضا
 .الكرمل للنشر والتوزيع

، طبعة عام المرافعات المدنية والتجارية في الجمهورية اليمنيةالقعيطي، علي صالح، 
 .م، بدون ناشر١٩٩٦-هـ١٤١٦

لسي ر الدين أحمد الب، وعميره، شهاب)هـ١٠٦٩ت(قليوبي، شهاب الدين أحمد بن أحمد 
م، ٤، ١ط، حاشيتا قليوبي وعميره على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، )هـ٩٥٧ت(
 .م١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن(

ظفر اللاظي بما يجب في القضاء على ، ) هـ١٣٠٧ت (القنوجي، صديق بن حسن خان 
 .م٢٠٠١، دار ابن حزم، )و عبد الرحمن بن عيسى الباتنيتحقيق أب(م، ١، ١، طالقاضي

بدائع الصنائع في ، )هـ٨٥٧ت(الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي 
تحقيق وتعليق الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد (، ١، طترتيب الشرائع

-هـ١٤١٨ة، بيروت، لبنان، ، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمي)الموجود
 .م١٩٩٧
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الدفوع الشكلية بين الشريعة وقانون أصول المحاكمات  ،)م٢٠٠٦ (الكردي، رائد علي محمود
 . غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، رسالة دكتوراةالمدنية

 ١٩٩٨ لسنة ٢٤شرح قانون أصول المحاكمات المدنية رقم ، )م٢٠٠٢(الكيلاني، محمود، 
دار وائل عمان، ، جامعة عمان الأهلية، ١م، ط٢٠٠١ لسنة ١٤ بالقانون رقم فق آخر تعديلاته،و

 .للنشر

الأحكام ، )هـ٤٥٠ت(بن محمد بن حبيب البصري البغدادي علي الماوردي، أبو الحسن 
 .م١٩٧٣-هـ١٢٩٢، ٣ طالسلطانية والولايات الدينية،

،  )هـ٤٥٠ت( ري الشافعي البغداديالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البص
تحقيق وتعليق ( ،١ ط،وهو شرح مختصر المزني ،فقه مذهب الإمام الشافعيفي الحاوي الكبير 

الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود، قدم له محمد بكر إسماعيل وعبد 
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤، دار الكتب العلمية، بيروت)الفتاح أبو سنة

، بغداد، طباعة جامعة المرافعات المدنية ،)م١٩٨٤ (عيد عبد الكريم والنداوي، وهيبمبارك، س
 .بغداد

 .م١٩٩٨ الأردن، عمان في الصادرة مجلة الأحكام العدلية

- ١٩٢١القضاء الشرعي الأردني في العهد الهاشمي من سنة ، )م١٩٨٦(محيلان، محمد، 
 . مطابع عودة وكوبري عمان،،م١٩٨٦

 .القاهرة ة،، دار النهضة العربيالقضاء في الإسلام ،)هـ١٣٨٩ (م،مدكور، محمد سلا

 ،، مطبعة دار الاتحاد العربي٤، طالمدخل للفقه الإسلامي، )هـ١٣٨٩ت (مدكور، محمد سلام 
 .القاهرة

، مطبوع تصحيح الفروع، )هـ٨٥٨ت (المرادوي، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
 .بهامش كتاب الفروع

تحقيق محمد فؤاد عبد (، صحيح مسلم، )هـ٢٦١ت (و الحسين، مسلم بن الحجاج مسلم، أب
 .م، دار إحياء التراث العربي، بيروت٥، )الباقي

 .، دار الفكر العربيأصول المرافعات والتنظيم القضائي ،)م١٩٧٨ (مسلم، احمد

دار ، عمان، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، )م٢٠٠٣( محمد وليد هاشم ،المصري
 .قنديل للنشر والتوزيع

 .دار الفكر، دمشق، ٢، طالمعجم الوسيط ،)م١٩٨٨ (مصطفى، إبراهيم مصطفى وآخرون
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تحقيق (م، ١، فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، )هـ٩٧٢ت(المليباري، زين الدين 
 .م١٩٨٨، دار التركي للنشر، تونس، )عبد الحفيظ منصور

، دراسة مقارنة في القانون لولاية القضائية والاختصاص القضائيتحديد نطاق امليجي، احمد، 
 . القاهرة، دار النهضة العربيةط،. المصري والفرنسي والشريعة الإسلامية، د

تحقيق محمد (، التوقيف على مهمات التعاريف، )هـ١٠٣١ت (المناوي، محمد عبد الرؤوف
 .هـ١٤١٠م، دار الفكر، بيروت، ١، ١، ط)رضوان الداية

، بغداد، شركة الطبع الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية ،)م١٩٦٢ (لناهي، صلاح الدينا
 .والنشر الأهلية

 .، المكتب الفني للإصدارات القانونيةالأصول القضائية في المرافعات الشرعيةنداء، أشرف، 

 .دار الفكر العربي، القاهرة، رسالة الإثبات ،)م١٩٧٢ (نشأت، أحمد

الفتاوى الهندي المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في  ،)م٢٠٠٠(عة من علماء الهند نظام، وجما
دار الكتب  ،)تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن( ،١ ط،مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

 .يروتالعلمية، ب

غير ، رسالة دكتوراة مدى سلطان القاضي في حل الرابطة الزوجيةالنعواشي، ماجد حسين، 
 .، جامعة أم درمان، السودانمنشورة

الفواكه الداني ، )هـ١١٢٦ت(النفراوي، احمد بن غنيم بن سالم بن مهني الأزهري المالكي 
طبعه وصححه وخرج آياته وأحاديثه (، ١ط ،)هـ٣٨٦ت(على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ بيروت، ،، دار الكتب العلمية)عبد الوارث محمد علي

 .، الإسكندرية، منشأة المعارفالدعوى وإجراءاتها أمينة، النمر،

 .دار الفرقان للنشر والتوزيع  عمان،م،١، ١، طسورة يوسف دراسة تحليليةنوفل، أحمد، 

ط، دار إحياء التراث .، دالمجموع شرح المهذب ،)هـ٦٧٦ت  (النووي، ابن زكريا بن شرف
 .م١٩٩٥العربي، 

م، المكتبة ٢٠، تكملة المجموع شرح المهذب، )هـ٦٧٦ت(النووي، ابن زكريا يحيى بن شرف 
 .السلفية، المدينة المنورة

هـ ١٣٩٥، طبعة عام روضة الطالبين، )هـ٦٧٦ت(النووي، أبو زكريا يحيى بن مشرف 
 . ، المكتب الإسلاميم١٩٧٥
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تحقيق الدكتور أحمد (، ١ط، منهاج الطالبين ،)م٢٠٠٠ (شرفمالنووي، أبي زكريا يحيى بن 
 .، دار البشائر، بيروت)بد العزيز الحدادبن ع

، ٢، طأسس التشريع والنظام القضائي في المملكة الأردنية، )م١٩٩٧( هلسا، أديب سلامة
 .عمان

 دار :، الإسكندرية١، طأصول قانون المرافعات المدنية والتجارية، )م٢٠٠٢ (هندي، أحمد
 .الجامعة الجديدة للنشر

، النظام القضائي والاختصاص رافعات المدنية والتجاريةقانون الم ،)م١٩٩٥ (هندي، أحمد
 .، الدار الجامعية الجديدة للنشروالدعوى

الفواكة البدرية في البحث عن أطراف ، )هـ٨٩٤ت(رس، أبو اليسر محمد بن محمد غابن ال
 .م، مطبعة النيل، مصر١، مطبوع مع المجاني الزهرية، القضية الحكمية

 .م، المكتبة التوقيفية١٠ط، .، دلقضائية، السلطة اواصل، نصر فريد

الدسوقي على الشرح ، حاشية )هـ١٢٣٠ت(والدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفه المالكي 
خرج آياته (، )هـ١٢٠١ت(، لأبي البركات أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير الكبير

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط ،)وأحاديثه محمد عبد االله شاهين

الوسيط في قانون القضاء المدني وقانون المرافعات المدنية ، )م١٩٩٣(والي، فتحي، 
 . مطبعة جامعة القاهرة:، القاهرةم١٩٩٢ لسنة ٣٢والتجارية معدلاً بالقانون رقم 

 .دار النهضة العربية، ٢ط، مبادئ قانون القضاء المدني ،)م١٩٧٥( فتحي والي،

، دار الفكر مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد، )م١٩٨٠ (وجميعي، عبد الباسط
  .العربي

 .م١٩٩٢، الكويت الموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

تحقيق (م، ٥، ١، طالفتاوي الولوالجية،  )هـ٥٤٠ت (الولوالجي، ظهير الدين عبد الرشيد 
 .م٢٠٠٣، دار الكتب العليمة، بيروت )مقداد بن موسى

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤دار الفرقان،  :عمان، ١، طحجية الحكم القضائيوياسين، محمد نعيم، 

، ٣، طنظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات المدنية والتجاريةياسين، محمد نعيم، 
 .م٢٠٠٥دار النفائس،  :عمان م،١
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ABSTRACT 

In this thesis, I studied the timing of defenses in Islamic Feqeh and the 

techniques of civilian and legal trails to show the types of the defenses and 

to classify the minor defenses embodied in it, and to show the time of the 

minor defense and its effect on the time issued sentence. 

This thesis mentioned the judicial applications issued by the Shar'eha 

appealing courts for the subjective and non-subjective defense related to 

the rights of Allah. 

This study, in chapter one, defined defense linguistically and 

technically in the Islamic fiqh and law, described legitimacy of defense, 

types and bases. Chapter one was divided into two sections, one defined 

defense, legitimacy, bases and stipulations, and the other described defense 

types in the Islamic fiqh and civil law. Chapter two included three sections, 

the first demonstrated meritorious defense timing for the Fuqaha' and 

jurisprudents in the Sharia Law, whereas section two dealt with timing of 

defense with contest (defense for non-acceptance) for Fuqaha' and 

jurisprudents in the Sharia Law, section three addressed timing of the 

formal defense Fuqaha' and jurisprudents in the Sharia Law. Chapter three 

included five sections, the first dealt with defending before second-degree 

course and possibility of defending with appeal separately, whether 
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meritorious or formal defense, section two addressed defending following 

judgment pronouncement, and conflict with the case heard, whether such 

defense was meritorious or formal. This section also addressed in detail 

defending by protest, appeal, retrial, protest by other. Section three 

included practical applications of timing meritorious defense in accordance 

to orders decreed by the sharia court of appeal. Section four discussed 

practical applications of timing formal defense in accordance to orders 

decreed by the sharia court of appeal. Section five, on the other hand, 

presented practical applications of defenses initiated by the court (as related 

to rights of Allah) in accordance to orders decreed by the sharia court of 

appeal. 
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